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الملكف ( ( ( المكلف ) ) ) حُرًّا عَفِيفًا بَالِغًا لِلزِّنَا وَالْحَالُ أَنَّهُ مَجْنُونٌ فَيَقْتَضِي أَنَّ النَّاسِبَ الْمَذْكُورَ يُحَدُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَغَيْرُ جَامِعٍ لِعَدَمِ صِدْقِهِ بِمَا إذَا نَسَبَ الْمُكَلَّفُ ذَكَرًا حُرًّا مُسْلِمًا عَفِيفًا غير بَالِغٍ بَلْ مُطِيقٌ لِلزِّنَا فيه فَيَقْتَضِي أَنَّ ذلك النَّاسِبَ لَا يُحَدُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ قال مُسْلِمًا عَاقِلًا بَالِغًا ومطيقا لِلزِّنَا لَكَانَ أَوْلَى وَيَكُونُ قَوْلُهُ بَالِغًا فِيمَا إذَا قَذَفَهُ بِكَوْنِهِ فَاعِلًا وَقَوْلُهُ أو مُطِيقًا فِيمَا إذَا قَذَفَهُ بِكَوْنِهِ مَفْعُولًا سَوَاءٌ كان ذَكَرًا أو أُنْثَى وَقَوْلُهُ أو قَطَعَ نَسَبَ مُسْلِمٍ عَطْفٌ على قَوْلِهِ نِسْبَةُ آدَمِيٍّ وَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ فَلَا ضَرَرَ في دُخُولِهَا في التَّعْرِيفِ لَا لِلشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ وكان عليه أَنْ يَزِيدَ حُرٍّ بد قَوْلِهِ مُسْلِمٍ وَإِلَّا لو رَدَّ عليه أَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ لِصِدْقِهِ بِمَا إذَا قَطَعَ نَسَبَ الْمُسْلِمِ الْعَبْدِ عن أبيه فَيَقْتَضِي أَنَّهُ يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا حَدَّ عليه إلَّا إذَا كان أَبُوهُ حُرًّا مُسْلِمًا كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( الْمُكَلَّفِ ) أَيْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ سَوَاءٌ كان حُرًّا أو عَبْدًا مُسْلِمًا أو كَافِرًا فَالشَّرْطُ في حَدِّ الْقَاذِفِ التَّكْلِيفُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَافِرًا ) أَيْ إذَا كان الْقَذْفُ صَادِرًا منه بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الْكَافِرُ بِبِلَادِ الْحَرْبِ إذَا قَذَفَ مُسْلِمًا فيها ثُمَّ أَسْلَمَ أو أُسِرَ فَلَا حَدَّ عليه اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( أو سَكْرَانَ ) أَيْ بِسُكْرٍ أَدْخَلَهُ على نَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَا حَدَّ عليه لِأَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَابَ ) أَيْ ذلك الْمَقْذُوفُ بِأَنْ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ 
قَوْلُهُ ( كما لَا حَدَّ على قَاذِفِ عَبْدٍ ) أَيْ بِزِنًا أو بِنَفْيِ نَسَبِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبَوَاهُ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَيُحَدُّ لَهُمَا اتِّفَاقًا وَكَذَا إنْ كان أَبَوَاهُ حُرًّا مُسْلِمًا وَأُمُّهُ كَافِرَةً أو أَمَةً عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ إذَا قال له لَسْت ابْنًا لِفُلَانٍ فَقَطْ قَذَفَ فُلَانًا بِأَنَّهُ أَحْبَلَ أُمَّهُ في الزِّنَا قبل نِكَاحِهَا فَيَصْدُقُ عليه أَنَّهُ قَذَفَ حُرًّا مُسْلِمًا 
وقد تَوَقَّفَ مَالِكٌ في الْحَدِّ هذه الصُّورَةِ نَظَرًا لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ أُمَّ ذلك الْمَقْذُوفِ حَمَلَتْ بِهِ من غَيْرِ أبيه فُلَانٍ فَيَكُونُ الْقَاذِفُ قَذَفَ كَافِرَةً أو أَمَةً 
قَوْلُهُ ( أو جَدٍّ ) أَيْ فإذا قال شَخْصٌ لِآخَرَ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ الذي هو جَدُّهُ فإنه يُحَدُّ وَلَوْ قال أَرَدْتُ لَسْت ابْنَهُ من صُلْبِهِ لِأَنَّ بَيْنَك وَبَيْنَهُ أَبًا فَلَا يُصَدَّقُ كما قَالَهُ في الْمُدَوَّنَةِ إلَّا لِقَرِينَةٍ تُعَيِّنُ أَنَّ مُرَادَهُ ذلك كما في المج 
قَوْلُهُ ( من جِهَةِ الْأَبِ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْجَدِّ كَائِنًا من جِهَةِ قَوْلُهُ حُرًّا مُسْلِمًا ما لم يَكُنْ أَبَوَاهُ رَقِيقَيْنِ أو كَافِرَيْنِ مخلف ( ( ( مخالف ) ) ) لِلْمُدَوَّنَةِ قال بْن ولم أَرَ من صَرَّحَ بِذَلِكَ غير 
قَوْلُهُ ( صَرِيحًا ) أَيْ كَقَوْلِهِ له لَسْت ابْنًا لِفُلَانٍ 
قَوْلُهُ ( أو تَلْوِيحًا ) أَيْ مُفْهِمًا لِنَفْيِ النَّسَبِ بِالْقَرَائِنِ كَالْخِصَامِ وَكَذَا يُقَالُ في قَوْلِهِ أو إشَارَةً أَيْ بِعَيْنٍ أو حَاجِبٍ أو يَدٍ 
قَوْلُهُ ( كما يَأْتِي ) رَاجِعٌ لِلتَّصْرِيحِ وَالتَّلْوِيحِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْأُمُومَةَ مُحَقَّقَةٌ لَا تَنْتَفِي ) أَيْ فَقَوْلُ الْقَاذِفِ له لَسْت ابْنًا لِفُلَانَةَ مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ فَلَا يَلْحَقُ الْمَقْذُوفَ مَعَرَّةٌ بِذَلِكَ فَلِذَا لم يُحَدَّ الْقَاذِفُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُعْلَمُ كَذِبُهُ في نَفْيِهِ ) أَيْ لَا يُعْلَمُ هل هو كَاذِبٌ في نَفْيِهِ عن أبيه أو ليس بِكَاذِبٍ في نَفْيِهِ عنه فَيَلْحَقُهُ بِذَلِكَ الْمَعَرَّةُ فَلِذَا حُدَّ الْقَاذِفُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ نُبِذَ ) أَيْ وَلَا إنْ نفى نَسَبُ من نُبِذَ أَيْ طُرِحَ فلم يَدْرِ له أَبٌ وَلَا أُمٌّ فَلَا يُحَدُّ وَفِيهِ صُورَتَانِ الْأُولَى أَنْ يَنْفِيَهُ عن أَبٍ مُعَيَّنٍ كَلَسْت ابْنَ فُلَانٍ وَلَا حَدَّ عليه في هذه اتِّفَاقًا الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ له يا ابْنَ الزِّنَا وَفِيهَا قَوْلَانِ قال اللَّخْمِيُّ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الْغَالِبَ في الْمَنْبُوذِ أَنْ يَكُونَ ابْنَ زِنًا 
وقال ابن رُشْدٍ يُحَدُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ نُبِذَ مع كَوْنِهِ من نِكَاحٍ صَحِيحٍ 
وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ رُشْدٍ هو الْمُقَدَّمُ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ خِلَافُهُ فَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ هذه من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَأَمَّا لو قال له يا ابْنَ الزَّانِي أو يا ابْنَ الزَّانِيَةِ فَهَذَا قَذْفٌ بِزِنَا أَبَوَيْهِ لَا ينفى النَّسَبَ فَلَا حَدَّ على الْقَاذِفِ اتِّفَاقًا وَعَلَّلَهُ ابن رُشْدٍ بِجَهْلِ أَبَوَيْهِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذْ ليس فيها قَذْفٌ بِنَفْيِ نَسَبٍ وكلا منا فيه وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ ما في قَوْلِ شَارِحِنَا تَبَعًا لعبق وخش وَأَمَّا لو نَفَى نَسَبَهُ مُطْلَقًا كَابْنِ الزَّانِيَةِ أو الزَّانِي أو ابْنِ الزِّنَا فَيُحَدُّ من أَنَّ الصَّوَابَ حَذْفُ قَوْلِهِ كَابْنِ الزَّانِيَةِ أو الزَّانِي وَالِاقْتِصَارُ على قَوْلِهِ أو ابْنِ الزِّنَا وَتَعْلَمُ أَنَّ الْحَدَّ فيه قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وهو الْمُعْتَمَدُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ من غَيْرِ تَعْيِينٍ لِلْمَنْفِيِّ عنه 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الخ ) أَيْ لجوازان يُنْبَذَ وهو من نِكَاحٍ صَحِيحٍ 
قَوْلُهُ ( ضَعِيفٌ ) قد عَلِمْت أَنَّهُ هو النَّقْلُ وَلَا خِلَافَ
____________________
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فيه 
قَوْلُهُ ( حُدَّ قَطْعًا ) لِأُولَى على العتمد ( ( ( المعتمد ) ) ) لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ وَأَنَّ الْقَائِلَ بِالْحَدِّ ابن رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ قَائِلٌ بِعَدَمِ الْحَدِّ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ ما قَالَهُ بَعْضُهُمْ لِمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ عج قال شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش الذي في عج وهو الْحَقُّ عَدَمُ الْحَدِّ في الْأَوَّلَيْنِ لِكَوْنِ أَبَوَيْهِ غير مُعَيَّنَيْنِ وفي الثَّالِثِ قَوْلَانِ بِنَاءً على الْغَالِبَ أَنَّهُ ابن زِنًا أو عَدَمُ لُزُومِ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَحُدَّ قَاذِفُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ بِنَفْيِ نَسَبِهِ عنه 
قوله ( وأن الشروط ) أي العتبرة في لزوم حد القاذف 
قوله ( مطلقا ) أي قذف بنفي نسبه عنه 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّ الشُّرُوطَ ) أَيْ الْمُعْتَبَرَةَ في لُزُومِ حَدِّ الْقَاذِفِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ قذ ( ( ( قذف ) ) ) بِنَفْيِ نَسَبِهِ أو زِنًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمَقْذُوفَ بِالزِّنَا ) أَيْ دُونَ الْمَقْذُوفِ بِنَفْيِ النَّسَبِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كان عَفِيفًا عن الزِّنَا ) أَيْ سَالِمًا منه قال ابن عَرَفَةَ وَعَفَافُ الْمَقْذُوفِ الْمُوجِبُ لِحَدِّ قَاذِفِهِ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرُهَا وَاضِحٌ في أَنَّهُ السَّلَامَةُ من فِعْلِ الزِّنَا قبل الْقَذْفِ وَبَعْدَهُ وَمِنْ ثُبُوتِ حَدِّهِ لِاسْتِلْزَامِهِ إيَّاهُ هذا هو الْمُعْتَمَدُ كما في ح وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا وبن ( ( ( وبين ) ) ) أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ مَحْمُولٌ على الْعِفَّةِ ما لم يُقِرَّ بِالزِّنَا أو يَثْبُتُ عليه بِأَرْبَعَةٍ عُدُولٍ أو ظُهُورِ حَمْلٍ إذَا عَلِمْت ذلك تَعْلَمُ أَنَّهُ إذْ قَذَفَهُ بِالزِّنَا فَالْمُطَالَبُ باثبات الزِّنَا وَعَدَمِ الْعِفَّةِ هو الْقَاذِفُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لم يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } الْآيَةَ 
وَأَمَّا الْمَقْذُوفُ فَلَا يُطَالَبُ باثبات الْعَفَافِ لِأَنَّ الناس مَحْمُولُونَ على الْعَفَافِ حتى يُثْبِتَ الْقَاذِفُ خِلَافَهُ 
وما في عبق من أَنَّ على الْمَقْذُوفِ أَنْ يُثْبِتَ الْعَفَافَ فَفِيهِ نَظَرٌ وفي النَّفْرَاوِيِّ لَا يَنْفَعُ الْقَاذِفَ عَدْلَانِ بَلْ يُحَدُّ هو وَالشَّاهِدَانِ وَإِنَّمَا يَنْفَعُهُ أَرْبَعَةٌ يَشْهَدُونَ على الْفِعْلِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ إذ شَهِدَ شَاهِدٌ بِأَنَّهُ قذف ( ( ( قذفه ) ) ) يوم الْجُمُعَةِ وَآخَرُ بِأَنَّهُ قَذَفَهُ يوم الْخَمِيسِ لُفِّقَ كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ اُنْظُرْ المج 
قَوْلُهُ ( لاقامة الْحَدِّ على قَاذِفِهِ ) أَيْ فَإِنْ زَنَى الشَّخْصُ بَعْدَ أَنْ قُذِفَ وَقَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ لم يُحَدَّ قَاذِفُهُ 
قَوْلُهُ ( عن وَطْءٍ لَا يُوجِبُهُ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ الْعِفَّةُ وَالسَّلَامَةُ منه 
قَوْلُهُ ( كَوَطْءِ بَهِيمَةٍ ) أَيْ قبل الْقَذْفِ أو بَعْدَهُ وَقِيلَ الْحَدُّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ غَيْرُ عَفِيفٍ ) أَيْ وإذا أَقَرَّ شَخْصٌ بِالزِّنَا فَقَذَفَهُ آخَرُ ثُمَّ رَجَعَ لم يُحَدَّ قاذه ( ( ( قاذفه ) ) ) بِخِلَافِ ما لو قَذَفَهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ فَيُحَدُّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ رَمَاهُ بِالزِّنَا قبل الْجَبِّ حُدَّ كما هو ظَاهِرٌ ) قال عج وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَذْفَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ تَابِعٌ لِحَدِّهِ كما سَبَقَ فإذا رَمَاهُ شَخْصٌ بِالزِّنَا بِفَرْجِهِ الذَّكَرِ أو في فَرْجِهِ الذي لِلنِّسَاءِ فَلَا حَدَّ عليه لِأَنَّهُ إذَا زَنَى بِهِمَا فَلَا حَدَّ عليه وَإِنْ رَمَاهُ بِأَنَّهُ أتى في دُبُرِهِ حُدَّ رَامِيهِ لِأَنَّهُ إذَا زَنَى بِهِ حُدَّ حَدَّ الزِّنَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُقَدَّرُ أُنْثَى فَيَكُونُ اتيانه أَجْنَبِيَّةٍ بِدُبُرٍ لِأَجْلِ دَرْءِ حَدِّ اللِّوَاطِ وهو الرَّجْمُ بِالشُّبْهَةِ وَلَا يُحَدُّ حَدَّ اللِّوَاطِ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَاعِلًا أو مَفْعُولًا بِهِ ) الْأَوْلَى حَذَفَ قَوْلِهِ أو مَفْعُولًا بِهِ وَالِاقْتِصَارُ على قَوْلِهِ إذَا كان فَاعِلًا لِأَنَّ الْمَقْذُوفَ إذَا كان مَفْعُولًا فَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ بَلْ إطَاقَتُهُ الْوَطْءَ كما يَأْتِي لِلشَّارِحِ عن قُرْبٍ 
قَوْلُهُ ( يُغْنِي عنه قَوْلُهُ كُلِّفَ ) أَيْ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ يَسْتَلْزِمُ الْبُلُوغَ 
قَوْلُهُ ( فَعُلِمَ أَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ ) أَيْ الْمَقْذُوفَ بِكَوْنِهِ مَفْعُولًا بِهِ وَقَوْلُهُ شَرْطُهُ أَيْ شَرْطُ حَدِّ قَاذِفِهِ إطَاقَةُ ذلك الْمَقْذُوفِ لِلْوَطْءِ سَوَاءٌ قُذِفَ بِزِنًا أو لِوَاطٍ فيه أَيْ وَأَمَّا الْمَقْذُوفُ بِكَوْنِهِ فَاعِلًا فَشَرْطُ حَدِّ قَاذِفِهِ بُلُوغُ ذلك الْمَقْذُوفِ سَوَاءٌ قُذِفَ بِكَوْنِهِ فَاعِلًا لِلزِّنَا أو اللِّوَاطِ 
قَوْلُهُ ( وَالصَّحِيحُ ) أَيْ كما في التَّوْضِيحِ حَيْثُ قال الْمَحْمُولُ هو الْمَسْبِيُّ وَأَمَّا الْمَجْهُولُ النَّسَبُ فَهُوَ
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أعلم ( ( ( أعم ) ) ) منه فَيَشْمَلُ المسبى وَالْمَنْبُوذَ وَالْغَرِيبَ 
وَحَاصِلُ ما في الْجَمِيعِ من التَّفْصِيلِ أَنَّهُ إنْ نَفَى شَخْصٌ وَاحِدًا مِمَّنْ ذُكِرَ عن أَبٍ مُعَيَّنٍ فَلَا حَدَّ عليه وَإِنْ نَفَاهُ عن أَبٍ مُطْلَقًا بِأَنْ قال له يا ابْنَ الزِّنَا فإنه يُحَدُّ قَاذِفُهُ بِذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ قَائِلًا لِأَنَّا إنَّمَا مَنَعْنَاهُمْ من التَّوَارُثِ بِالنَّسَبِ لِجَهْلِنَا بِآبَائِهِمْ لَا لِأَنَّهُمْ أَبْنَاءُ زِنًا وقال اللَّخْمِيُّ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ اتِّفَاقًا إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الشَّارِحِ أو نَفْيِ نَسَبٍ أَيْ عن أَبٍ مُطْلَقًا لَا عن أَبٍ مُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( فَمَنْ قَذَفَ وَاحِدًا منهم ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ حُرًّا مُسْلِمًا لِأَنَّ شَرْطَ حَدِّ الْقَاذِفِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مُلَاعَنَةً ) هذا مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ سَابِقًا أو زِنًا فَالْمَعْنَى قَذَفَ الْمُكَلَّفُ حُرًّا مُسْلِمًا بِزِنًا يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً هذا إذَا كان الْمَقْذُوفُ بِالزِّنَا غير مُلَاعَنَةٍ بَلْ وَإِنْ كانت مُلَاعَنَةً 
قَوْلُهُ ( وَابْنَهَا ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أو وهو مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ بِنَفْيِ نَسَبٍ وَالْمَعْنَى هذا إذَا كان الْمَقْذُوفُ بِنَفْيِ النَّسَبِ ليس ابْنَ مُلَاعَنَةٍ بَلْ وَإِنْ كان ابْنَهَا 
قَوْلُهُ ( فَمَنْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا حُدَّ ) مَحَلُّ حَدِّ قَاذِفِ الْمُلَاعَنَةِ إذَا كان غير زَوْجٍ أو كان زَوْجًا وَقَذَفَهَا بِغَيْرِ ما لَاعَنَهَا بِهِ وَأَمَّا لو قَذَفَهَا وَلَوْ بَعْدَ اللِّعَانِ بِمَا لَاعَنَهَا بِهِ فَلَا يُحَدُّ قَالَهُ ابن الْحَاجِبِ 
قَوْلُهُ ( أو قَذَفَ ابْنَهَا بِنَفْيِ النَّسَبِ ) أَيْ عن أبيه الذي لَاعَنَهَا فيه وَإِنَّمَا حُدَّ الْقَاذِفُ له بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لم يَجْزِمْ بِنَفْيِ نَسَبِهِ لِصِحَّةِ اسْتِلْحَاقِ أبيه الذي لَاعَنَ فيه له وَأَمَّا لو قال لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ يا مَنْفِيُّ أو يا ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ أو يا ابْنَ من لُوعِنَتْ فَلَا حَدَّ عليه كما ذَكَرَهُ ح عن مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ فَإِنْ قال له لَا أَبَ لَك حُدَّ إنْ كان على وَجْهِ الْمُشَاتَمَةِ لَا الْإِخْبَارِ كَقَوْلِهِ أَبُوك نَفَاك إلَى لِعَانِهِ قَالَهُ في الْمُدَوَّنَةِ وَشَرْحِهَا وَإِنْ قال لِغَيْرِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ يا مَنْفِيَّ حُدَّ 
قَوْلُهُ ( أو عَرَّضَ بِالْقَذْفِ ) أَيْ بِأَحَدِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ الزِّنَا وَاللِّوَاطُ وَنَفْيُ النَّسَبِ عن الْأَبِ أو الْجَدِّ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ أَبٍ ) أَيْ وَلَوْ زَوْجًا عَرَّضَ بِزَوْجَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَمَّا أنا فَلَسْت بِزَانٍ ) أَيْ أو لَسْت بِلَائِطٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِهِ ) أَيْ بِالْأَبِ الْجِنْسُ أَيْ جِنْسُ الْوَالِدِ 
قَوْلُهُ ( الشَّامِلُ لِلْجَدِّ ) أَيْ وَلِلْجَدَّةِ سَوَاءٌ كان من جِهَةِ الْأَبِ أو من جِهَةِ الْأُمِّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا حَدَّ فيه ) أَيْ وَلَا أَدَبَ لِبُعْدِهِ عن التُّهْمَةِ في وَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عليه ) أَيْ في التَّصْرِيحِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كما أَنَّهُ لَا حَدَّ عليه في التَّعْرِيضِ 
قَوْلِهِ ( وَإِنْ كَرَّرَ الْقَذْفَ مِرَارًا لِوَاحِدٍ ) أَيْ قبل إقَامَةِ الْحَدِّ عليه كان الْقَذْفُ الْمُكَرَّرُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أو بِكَلِمَاتٍ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَوْ قُذِفَ قَذْفَانِ لِوَاحِدٍ فَحُدَّ وَاحِدٌ على الْأَصَحِّ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ يُحَدُّ بِعَدَدِ ما قَذَفَ سَوَاءٌ كان بِكَلِمَةٍ أو كَلِمَاتٍ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو جَمَاعَةٍ ) أَيْ أو كان الْقَذْفُ لِجَمَاعَةٍ فَهُوَ عَطْفٌ على كَرَّرَ وَسَوَاءٌ قَذَفَهُمْ في مَجْلِسٍ أو في مَجَالِسَ بِكَلِمَةٍ أو كَلِمَاتٍ فَلَا يَتَكَرَّرُ الْجَلْدُ بِتَكَرُّرِ الْقَذْفِ على الْأَصَحِّ 
قال في الْمُدَوَّنَةِ من قَذَفَ جَمَاعَةً في مَجْلِسٍ أو مُفْتَرِقِينَ في مَجَالِسَ شَتَّى فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ فَإِنْ قام بِهِ أَحَدُهُمْ وَضُرِبَ له كان ذلك الضَّرْبُ لِكُلِّ قَذْفٍ كان عليه وَلَا حَدَّ لِمَنْ قام منهم بَعْدَ ذلك وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَنَّهُ يُحَدُّ بِعَدَدِ من قَذَفَ سَوَاءٌ كان بِكَلِمَةٍ أو كَلِمَاتٍ 
قَوْلُهُ ( وَصُورَتُهُ في الْجَمَاعَةِ ) أَيْ وَصُورَةُ الْقَذْفِ لِلْجَمَاعَةِ أَنْ يَقُولَ الخ احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا إذَا لم يَقْذِفْ الْجَمِيعَ بَلْ قَذَفَ وَاحِدًا منهم لَا بِعَيْنِهِ كما إذَا قال لِجَمَاعَةٍ أحدكم زَانٍ فإنه لَا حَدَّ عليه كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَرَّرَ في أَثْنَاءِ الْجَلْدِ ) أَيْ قبل مُضِيِّ أَكْثَرِهِ أُلْغِيَ الخ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ما بَقِيَ الخ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَرَّرَ الْقَذْفَ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ الْجَلْدِ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي من الْجَلْدِ قَلِيلًا فَيُكَمَّلُ الْأَوَّلُ ثُمَّ يُبْتَدَأُ بِالثَّانِي 
تَنْبِيهٌ لَا يَنْدَرِجُ حَدُّ الْقَذْفِ في قَتْلٍ لِرِدَّةٍ كما مَرَّ وَلَا في قَتْلٍ لِغَيْرِهَا كَحِرَابَةٍ أو زِنَا مُحْصَنٍ أو قِصَاصٍ لِلُحُوقِ الْمَعَرَّةِ
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بِالْمَقْذُوفِ وَلَوْ كان الْمَقْتُولُ ظُلْمًا هو الْمَقْذُوفُ فَيُحَدُّ له قَاذِفُهُ ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( ذَكَرًا أو أُنْثَى ) سَوَاءٌ كان خَالِصَ الرِّقِّيَّةِ أو كان فيه شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ وَإِنْ قَلَّ رِقُّهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَحَرَّرَ قبل إقَامَةِ الْجَلْدِ عليه ) أَيْ فَالْمَدَارُ في جَلْدِهِ أَرْبَعِينَ على رِقِّيَّتِهِ حين الْقَذْفِ سَوَاءٌ اسْتَمَرَّ على ذلك حتى جُلِدَ أو تَحَرَّرَ قبل إقَامَةِ الْجَلْدِ عليه فَتَحْرِيرُهُ لَا يَنْقُلُهُ لِحَدِّ الْحُرِّ كما أَنَّ تَحْرِيرَ الْأَمَةِ بَعْدَ حُصُولِ مُوجِبِ عِدَّتِهَا لَا يَنْقُلُهَا لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ أَمَّا إنْ قَذَفَهُ وهو عَبْدٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ حين الْقَذْفِ كان حُرًّا فإنه يُعْمَلُ بِمَا تَبَيَّنَ 
قَوْلُهُ ( أو زَنَتْ عَيْنُك ) أَيْ الْعُضْوُ الْمَخْصُوصُ وَأَمَّا لو أَرَادَ بِالْعَيْنِ الذَّاتَ بِتَمَامِهَا كان هذا من التَّصْرِيحِ كزني فَرْجُك وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْحَدِّ إذَا قال له زَنَتْ عَيْنُك أَيْ أو يَدُك أو رِجْلُك هو الْمُعْتَمَدُ من الْمَذْهَبِ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أَشْهَبُ بِعَدَمِ الْحَدِّ لِأَنَّهُ أَضَافَ الزِّنَا لِلْأَعْضَاءِ مع احْتِمَالِ تَصْدِيقِ الْفَرْجِ لِذَلِكَ وَتَكْذِيبِهِ وَاسْتَظْهَرَهُ ابن عبد السَّلَامِ اُنْظُرْ المج 
قَوْلُهُ ( أو قال لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ زَنَيْت مُكْرَهَةً ) أَيْ وَكَذَّبَتْهُ 
قَوْلُهُ ( فَيُحَدُّ ) أَيْ سَوَاءٌ قَامَتْ قَرِينَةٌ على أَنَّ قَصْدَهُ نِسْبَتُهَا لِلزِّنَا أو لم تَقُمْ لِأَنَّهُ لَمَّا قَدَّمَ قَوْلَهُ أَنْتِ زَنَيْت عُدَّ قَوْلُهُ مُكْرَهَةً من بَابِ التَّعْقِيبِ بِرَفْعِ الْوَاقِعِ فَلَا يُعْتَبَرُ فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ على أَنَّ قَصْدَهُ الِاعْتِذَارُ عنها لم يُحَدَّ فَإِنْ قَدَّمَ الْإِكْرَاهَ بِأَنْ قال لها أَنْت أُكْرِهْت على الزِّنَا حُدَّ إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ على أَنَّ قَصْدَهُ نِسْبَتُهَا لِلزِّنَا فَإِنْ لم تَقُمْ بِشَيْءٍ أو قَامَتْ بِالِاعْتِذَارِ فَلَا حَدَّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا حُدَّ ) أَيْ ما لم يُقِمْ بَيِّنَةً بِالْإِكْرَاهِ وَإِلَّا فَلَا حَدَّ عليه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يذكر لَفْظَ الْفَرْجِ أُدِّبَ ) أَيْ لِكَثْرَةِ جِهَاتِ الْعِفَّةِ ما لم تَقُمْ قَرِينَةٌ على الْقَذْفِ أو يَجْرِي الْعُرْفُ بِاسْتِعْمَالِ ذلك في الْقَذْفِ وَإِلَّا حُدَّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ نفي نَسَبَهُ ) أَيْ فَيُحَدُّ ونه نفي نَسَبَهُ ابن مَرْزُوقٍ اُنْظُرْ هذا مع صِحَّةِ الرِّقِّيَّةِ في الْعَرَبِ وَأَنَّهُمْ كَغَيْرِهِمْ على المشهور ( ( ( المشهود ) ) ) من صِحَّةِ اسْتِرْقَاقِهِمْ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ عليهم قال ولم أَرَ من ذَكَرَ ما أنت بِحُرٍّ من صِيَغِ الْقَذْفِ سِوَى الْمُصَنِّفِ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَأَجَابَ ابن عَاشِرٍ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ على زَمَانٍ لَا يُسْتَرَقُّ فيه الْعَرَبُ وَالْقَذْفُ مِمَّا يراعي فيه الْعُرْفُ بِحَسَبِ كل زَمَنٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( من كان من أَوْلَادِ الْعَرَبِ ) أَيْ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ سَجِيَّةً سَوَاءٌ كنوا ( ( ( كانوا ) ) ) عَرَبَ عَرْبَاءَ أو مُسْتَعْرِبَةً 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْقَصْدَ أَنَّهُ عَرَبِيُّ الْخِصَالِ ) أَيْ لِأَنَّ الْقَصْدَ وَصْفُهُ بِصِفَاتِ الْعَرَبِ وَخِصَالِهَا الْمَحْمُودَةِ من الْجُودِ وَالشَّجَاعَةِ لَا قَطْعُ نَسَبِهِ 
قَوْلُهُ ( على أَنَّهُ قَصَدَ ) أَيْ بِنِسْبَتِهِ لِعِلْمِهِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ نَسَبِهِ إلَى جَدِّهِ ) أَيْ لِأَبِيهِ أو لِأُمِّهِ سَوَاءٌ كان في مُشَاتَمَةٍ أَمْ لَا لَا يُحَدُّ كما قال ابن الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وقال أَشْهَبُ إذَا نَسَبَهُ لِجَدِّهِ فإنه يُحَدُّ ابن عَرَفَةَ قال مُحَمَّدٌ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَحَبُّ إلَيَّ وَمَحِلُّ الْخِلَافِ ما لم يُعْرَفْ أَنَّهُ أَرَادَ الْقَذْفَ مِثْلَ أَنْ يَتَّهِمَ الْجَدَّ بِأُمِّ ذلك الْوَلَدِ الْمَقْذُوفِ وَإِلَّا حُدَّ اتِّفَاقًا كما في التَّوْضِيحِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلِلْأُمِّ الْقِيَامُ ) أَيْ فَلِأُمِّ الْمُعَرَّضِ بِهِ الْقِيَامُ وَلَوْ عَفَا هو عنه فَإِنْ لم يَعْفُ حُدَّ لِأُمِّ الْمُعَرَّضِ بِهِ وَعُوقِبَ لِلْمُعَرَّضِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا قَالَهُ لِغَيْرِهِ ) أَيْ في حَقِّ غَيْرِهِ لَا على جِهَةِ الْخِطَابِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا ) أَيْ يَكُونُ من الصَّرِيحِ 
قوله ( أو قال لِامْرَأَةٍ كَيَا قَحْبَةُ ) أَيْ فَيُحَدُّ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ إذَا قال شيئا منها لِامْرَأَةٍ سَوَاءٌ كانت زَوْجَةً له أو أَجْنَبِيَّةً منه وَكَذَا إذَا قَالَهَا لِأَمْرَدَ وَأَمَّا إنْ قال ذلك لِرَجُلٍ كَبِيرٍ نُظِرَ لِلْقَرَائِنِ فَإِنْ دَلَّتْ على أَنَّ الْقَصْدَ رميه بِالِابْنَةِ حُدَّ وَإِلَّا فَلَا هذا ما اسْتَحْسَنَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( كَيَا قَحْبَةُ ) الْمُرَادُ بها الزَّانِيَةُ وَالْقَحْبُ في الْأَصْلِ فَسَادُ الْجَوْفِ أو السُّعَالُ أُطْلِقَ هذا اللَّفْظُ على الزَّانِيَةِ
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لِأَنَّهَا تَرْمُزُ لِأَصْحَابِهَا بِالْقَحْبِ الذي هو السُّعَالُ 
قَوْلُهُ ( بَيْنَهُ ) أَيْ بين نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَالْقِيَامُ بِالْحَدِّ لِزَوْجَتِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ قَذْفٌ لها 
قَوْلُهُ ( لِذَلِكَ ) أَيْ لِفِعْلِهَا الْفَاحِشَةَ بها 
قَوْلُهُ ( وقد كانت الخ ) أَيْ ولم يَزَلْ ذلك الْأَمْرُ في بَعْضِ الْبِلَادِ الْآنَ كَالْقَصِيرِ 
قَوْلُهُ ( لِلنُّزُولِ ) أَيْ لِأَجْلِ النُّزُولِ عِنْدَهَا بِالْفِعْلِ بها 
قَوْلُهُ ( في امْرَأَةٍ ) أَيْ في حَقِّ امْرَأَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَعَلْت بها في عُكَنِهَا ) أَيْ فَيُحَدُّ لِأَنَّهُ أَشَدُّ من التَّعْرِيضِ وَلَا يُخَالِفُ هذا ما ذَكَرُوهُ في شُهُودِ الزِّنَا من أَنَّهُ إذَا قال ثَلَاثَةٌ رَأَيْنَاهُ كَالْمِرْوَدِ في الْمُكْحُلَةِ حُدُّوا حَيْثُ قال الرَّابِعُ رَأَيْته يُجَامِعُهَا في عُكَنِهَا أو طَيَّاتِ بَطْنِهَا أو بين فَخِذَيْهَا وَعُوقِبَ ذلك الرَّابِعُ فَقَطْ لِحَمْلِ ما هُنَا من حَدِّهِ على ما إذَا قَالَهُ في مُشَاتَمَةٍ فإن هذا قَرِينَةٌ على قَصْدِ الرَّمْيِ بِالزِّنَا فَإِنْ قَالَهُ على وَجْهِ الشَّهَادَةِ عُوقِبَ فَقَطْ قَالَهُ ابن مَرْزُوقٍ 
قَوْلُهُ ( الْمُرَادُ بِالْجِنْسِ الصِّنْفُ ) أَيْ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ نَوْعٌ من الْحَيَوَانِ فما تَحْتَهُ كَالْعَرَبِ وَالرُّومِ وَالْبَرْبَرِ وَالزِّنْجِ أَصْنَافٌ أوالمراد بِالْجِنْسِ الْجِنْسُ الْعُرْفِيُّ لِأَنَّهُ يُقَالُ في عُرْفِ الناس لِكُلِّ صِنْفٍ جِنْسٌ فَيُقَالُ الرُّومُ جِنْسٌ وَالْبَرْبَرُ جِنْسٌ وَالْمَغَارِبَةُ جِنْسٌ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَبْيَضَ لِأَسْوَدَ ) أَيْ هذا إذَا نَسَبَ جِنْسًا أبي ( ( ( أبيض ) ) ) لِأَبْيَضَ أو أَسْوَدَ لِأَسْوَدَ بَلْ وَلَوْ نَسَبَ جِنْسًا أَبْيَضَ لِأَسْوَدَ وَعَكْسَهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ أَنْ يَنْسُبَ الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ مُضَافٍ وَالْأَصْلُ لَا إنْ نَسَبَ ذَا جِنْسٍ لِغَيْرِهِ أَيْ صَاحِبَ جِنْسٍ وهو الْفَرْدُ أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ ما يُعْطِيهِ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ من أَنَّهُ نَسَبَ جِنْسًا لِجِنْسٍ آخَرَ كَقَوْلِهِ الرُّومُ بَرْبَرٌ أو الْفُرْسُ رُومٌ أو بَرْبَرٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ من الْعَرَبِ ) هذا شَرْطٌ فِيمَا قبل الْمُبَالَغَةِ وما بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان كُلٌّ مِنْهُمَا من الْعَرَبِ ) أَيْ وَلَوْ كان كُلٌّ من الْمَنْسُوبِ وَالْمَنْسُوبِ إلَيْهِ من الْعَرَبِ كما لو نَسَبَ فَرْدًا من قَبِيلَةٍ من الْعَرَبِ لِقَبِيلَةٍ أُخْرَى منهم وَظَاهِرُهُ وَلَوْ نَسَبَهُ لِأَعْلَى من قَبِيلَتِهِ إلَّا إذَا كان الْعُلُوُّ في الشَّرَفِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان منهم حُدَّ ) أَيْ فإذا نَسَبَ وَاحِدًا منهم لِغَيْرِهِمْ حُدَّ وَلَوْ تَسَاوَيَا لَوْنًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ لِلْعَرَبِيِّ يا رُومِيُّ أو يا بَرْبَرِيُّ أَيْ في الْبَيَاضِ أو السَّوَادِ في مُشَاتَمَةٍ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَالْفَرْقُ بين الْعَرَبِ ) أَيْ حَيْثُ حُدَّ من نَسَبَ وَاحِدًا منهم لِغَيْرِ قَبِيلَتِهِ وَقَوْلُهُ وَغَيْرِهِمْ أَيْ حَيْثُ لم يُحَدَّ من نَسَبَ وَاحِدًا منهم لِغَيْرِ جِنْسِهِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّ الْعَرَبَ أَنْسَابُهُمْ مَحْفُوظَةٌ ) أَيْ لِأَنَّهُمْ يَعْتَنُونَ بِمَعْرِفَتِهَا حتى جَعَلَ اللَّهُ ذلك سَجِيَّةً فِيهِمْ فَتَجِدُ الْوَاحِدَ منهم يَعُدُّ من الْآبَاءِ الْعَشَرَةَ أو أَكْثَرَ فَمَنْ نَسَبَ وَاحِدًا منهم إلَى غَيْرِ قَبِيلَتِهِ حُدَّ لِأَنَّهُ قَطَعَ نَسَبَهُ وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَلَا يُلْتَفَتُ لِمَعْرِفَةِ نَسَبِهِ فإذا نُسِبَ لِغَيْرِ جِنْسِهِ أو قَبِيلَتِهِ فَلَا يُحَدُّ نَاسِبُهُ لِأَنَّهُ لم يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ قَطَعَهُ عن نَسَبِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ في نَفْسِ الْأَمْرِ كما نَسَبَهُ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ 
قَوْلُهُ ( أو قال مولى الخ ) ابن الْحَاجِبِ لو قال مَوْلًى لِعَرَبِيٍّ أنا خَيْرٌ مِنْك فَقَوْلَانِ ا ه التَّوْضِيحُ لو قال ابن عَمٍّ لِابْنِ عَمِّهِ أنا خَيْرٌ مِنْك أو قال ذلك مَوْلًى لِعَرَبِيٍّ فَقَوْلَانِ وقد ذَكَرَهُمَا ابن شَعْبَانَ وَاخْتَارَ وُجُوبَ الْحَدِّ فِيهِمَا وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْأَفْضَلِيَّةَ قد تَكُونُ في الدِّينِ أو في الْخَلْقِ أو الْخُلُقِ أو في الْمَجْمُوعِ أو في غَيْرِ ذلك إلَّا أَنْ يَدُلَّ الْبِسَاطُ على إرَادَةِ النَّسَبِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ وُجُوهَ الْخَيْرِ كَثِيرَةٌ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَيْرِيَّةَ تَصْدُقُ بِالْخَيْرِيَّةِ في الدِّينِ أو الْخَلْقِ أو الْخُلُقِ أو الْمَجْمُوعِ أو نَحْوِ ذلك 
قَوْلُهُ ( فَيُحَدُّ ) أَيْ لِأَنَّهُ قَذَفَ الْمُخَاطَبَ بِأَنَّ نَسَبَهُ لَا خَيْرَ فيه وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ ابْنَ زِنًا 
قَوْلُهُ ( أو قال لِغَيْرِهِ ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الْغَيْرُ عَرَبِيًّا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْقَصْدَ نَفْيُ الشَّرَفِ ) أَيْ لِأَنَّ الْعُرْفَ اسْتِعْمَالُ ذلك اللَّفْظِ في ذَمِّ الْأَفْعَالِ 
قَوْلُهُ ( في كل ما لَا حَدَّ فيه ) أَيْ كَقَوْلِ المولى ( ( ( المولد ) ) ) لِغَيْرِهِ أنا خَيْرٌ مِنْك أو نَسَبِ فَرْدِ جِنْسٍ لِجِنْسٍ آخَرَ فَمَتَى قَامَتْ قَرِينَةٌ على أَنَّ قَصْدَهُ نَفْيُ النَّسَبِ حُدَّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي يا ابْنَ الْفَاسِقَةِ أو الْفَاجِرَةِ أو يا حِمَارٌ أو يا ابْنَ الْحِمَارِ فَمَتَى قَامَتْ قَرِينَةٌ على أَنَّ الْقَصْدَ الْقَذْفُ حُدَّ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ ) أَيْ أَنَّهُ ما أَرَادَ الْقَذْفَ وَلَا يُحَدُّ
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قَوْلُهُ ( وَأَنَّهُ لو اُشْتُهِرَ الخ ) أَيْ مِثْلُ عِلْقٍ فإنه في الْأَصْلِ الشَّيْءُ النَّفِيسُ وَاشْتُهِرَ الْآنَ في الْقَذْفِ بِالْمَفْعُولِيَّةِ فَفِيهِ الْحَدُّ وَلَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لم يقصد ( ( ( يقصدها ) ) ) قَذْفًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَامُوا كلهم ) فَإِنْ ادَّعَى أَحَدٌ منهم أَنَّهُ أَرَادَهُ فَلَا يُقْبَلُ منه إلَّا بِبَيَانِ أَنَّهُ أَرَادَهُ قَالَهُ في الْجَوَاهِرِ وما ذَكَرَهُ من عَدَمِ الْحَدِّ وَلَوْ قَامُوا هو ما في الْمَوَّازِيَّةِ وقال ابن رُشْدٍ ما حَكَاهُ ابن الْمَوَّازِ من أَنَّهُ لَا يُحَدُّ إذَا قَامُوا كلهم بَعِيدٌ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّهُ قَالَهُ لِأَحَدِهِمْ فَلَا حُجَّةَ له إذَا قام بِهِ كلهم اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْمَعَرَّةِ ) أَيْ لِوَاحِدٍ منهم إذْ لَا يُعْرَفُ من أَرَادَ وَالْحَدُّ إنَّمَا هو لِلْمَعَرَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو قام بَعْضُهُمْ ) أَيْ وَعَفَا الْبَاقِي 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَحْلِفَ ما أَرَادَ الْقَائِمَ ) أَيْ فَإِنْ حَلَفَ وَالْحَالُ أَنَّ غَيْرَهُ قد عَفَا لم يُحَدَّ لِسُقُوطِ حَقِّ الْبَاقِي بِعَفْوِهِ وَسُقُوطِ حَقِّ الْقَائِمِ بِحَلِفِهِ أَنَّهُ لم يُرِدْ الْقَائِمَ وَإِنْ لم يَحْلِفْ حُدَّ وَمِثْلُ ما إذَا قال لِاثْنَيْنِ أو ثَلَاثَةٍ أحدكم زَانٍ أو ابن زَانِيَةٍ أو لَا أَبَ له ما إذَا قال لِذِي زَوْجَتَيْنِ أو ثَلَاثٍ يا زَوْجَ الزَّانِيَةِ وَقَامَتَا أو إحْدَاهُمَا وقد عَفَتْ الْأُخْرَى ولم يَحْلِفْ ما أَرَادَ الْقَائِمَةَ فَيُحَدُّ فَإِنْ حَلَفَ ما أَرَادَ الْقَائِمَةَ فَلَا حَدَّ لِسُقُوطِ حَقِّ الْبَاقِيَةِ بِعَفْوِهَا وَسُقُوطُ حَقِّ الْقَائِمَةِ بِحَلِفِهِ أَنَّهُ لم يُرِدْ الْقَائِمَةَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا بأن كان يَتَأَنَّثُ في كَلَامِهِ كَالنِّسَاءِ لم يُحَدَّ 
قَوْلُهُ ( وَاَلَّذِي في النَّقْلِ ) أَيْ كما قال ابن مَرْزُوقٍ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ يُحَدُّ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان يَتَأَنَّثُ في كَلَامِهِ أو لَا وما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ ضَعِيفٌ بَلْ لَا وُجُودَ له كما قال ابن مَرْزُوقٍ 
قَوْلُهُ ( وَحُدَّ في قَوْلِهِ لِآخَرَ ) أَيْ سَوَاءٌ كان ذلك الْآخَرُ عَرَبِيًّا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوَ ذلك ) كَيَا ابْنَ الْأَسْوَدِ أو الْأَعْوَرِ أو الْأَعْمَى 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ في آبَائِهِ الخ ) أَيْ إنْ لم يَثْبُتْ أَنَّ في آبَائِهِ من هو كَذَلِكَ لِأَنَّهُ نَسَبُ أُمِّهِ لِلزِّنَا وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا ثَبَتَ خِلَافُ ذلك أو جُهِلَ الْأَمْرُ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان لم يُحَدَّ ) أَيْ فَإِنْ ثَبَتَ وُجُودُ أَحَدٍ من آبَائِهِ كَذَلِكَ لم يُحَدَّ الْقَائِلُ فَالنَّافِي لِلْحَدِّ إنَّمَا هو الثُّبُوتُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْقَصْدَ ) أَيْ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ التَّشْدِيدُ في الشَّتْمِ أو في الذَّمِّ وَالتَّوْبِيخِ ولم تَشْتَهِرْ عُرْفًا في الْقَذْفِ بِنَفْيِ النَّسَبِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَحْلِفْ أَنَّهُ لم يُرِدْ الخ ) أَيْ فَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لم يُرِدْ الْقَذْفَ فَلَا حَدَّ عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا أَرَادَ الخ ) أَيْ الذي هو الْمَعْنَى الْأَصْلِيُّ لِذَلِكَ اللَّفْظِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ حَلَفَ أو لم يَحْلِفْ 
قَوْلُهُ ( مِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ قَحْبَةٍ في لُزُومِ الْحَدِّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُحْمَلَ ما مَرَّ على ما إذَا كان الْعُرْفُ فيه الْقَذْفَ ) أَيْ وما هُنَا على خِلَافِهِ 
قَوْلُهُ ( أو يا ابْنَ الْحِمَارِ ) أَيْ وَيَا خِنْزِيرُ أو يا ابْنَ الْخِنْزِيرِ أو يا كَلْبُ أو يا ابْنَ الْكَلْبِ 
قَوْلُهُ ( أوأنا عَفِيفٌ أو ما أنت بِعَفِيفٍ ) أَيْ إذَا قال ذلك لِامْرَأَةٍ وأما إن قال ذلك لامرأة وَأَمَّا إنْ قال ذلك لِرَجُلٍ فإنه يَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ عن الْيَمِينِ حُدَّ كما في التَّوْضِيحِ فَقَوْلُ عبق أو قال لِرَجُلٍ فيه نَظَرٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بِدُونِ ذِكْرِ الْفَرْجِ ) أَيْ فَيُؤَدَّبُ وَلَوْ في مُشَاتَمَةٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْعِفَّةَ تَكُونُ في الْفَرْجِ وَغَيْرِهِ ) أَيْ كَالْمَطْعَمِ وَنَحْوِهِ فلما أُسْقِطَ الْفَرْجُ احْتَمَلَ الْعِفَّةَ في الْمَطْعَمِ وَالْفَرْجِ ولم يَكُنْ نَصًّا في الْفَرْجِ 
قَوْلُهُ ( أو يا فَاسِقُ الخ ) أَيْ وَإِنْ كان مُتَّصِفًا بِالْفِسْقِ بِمَعْنَى الْخُرُوجِ عن الطَّاعَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِقَرِينَةِ إرَادَةِ الزِّنَا ) أَيْ وَذَلِكَ كما لو قال له يا فَاجِرُ بِفُلَانَةَ فإنه يُحَدُّ لِأَنَّ ذِكْرَهَا قَرِينَةُ الْقَذْفِ إلَّا لِقَرِينَةٍ تَدُلُّ على عَدَمِ إرَادَةِ الْفَاحِشَةِ كمطلة بِحَقِّ امْرَأَةٍ أو جَحَدَ حَقَّهَا فقال له يا فَاجِرُ بِفُلَانَةَ أَتُرِيدُ أَنْ تَفْجُرَ عَلَيَّ أَيْضًا فَيَحْلِفُ ما أَرَادَ فَاحِشَةً وَإِنَّمَا أَرَادَ ذلك وَلَا شَيْءَ عليه كما في الْمُدَوَّنَةِ زَادَ اللَّخْمِيُّ فَإِنْ نَكَلَ عن الْيَمِينِ لم يُحَدَّ لِأَنَّهَا يَمِينُ اسْتِظْهَارٍ 
قَوْلُهُ ( أو يا يَهُودِيُّ ) أَيْ أو يا آكِلَ الرِّبَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قالت امْرَأَةٌ ) أَيْ أَجْنَبِيَّةٌ أَيْ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ إذَا قال لها أَنْت زَنَيْت أو يا زَانِيَةُ فقالت له زَنَيْت بِك فَلَا حَدَّ عليها بِاتِّفَاقٍ لِأَنَّهَا قد تُرِيدُ النِّكَاحَ وَالْخِلَافُ في الزَّوْجِ فقال ابن الْقَاسِمِ يُحَدُّ إلَّا أَنْ يُلَاعِنَ وقال عِيسَى لَا حَدَّ عليه وَلَا لِعَانَ كَذَا
____________________
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في ابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( حدث ( ( ( حدت ) ) ) ) أَيْ وَلَا يُحَدُّ الرَّجُلُ لِأَنَّهَا صَدَّقَتْهُ قَالَهُ في الْمُدَوَّنَةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( ما لم تَرْجِعْ عنه ) أَيْ فَإِنْ رَجَعَتْ عن قَوْلِهَا حدث ( ( ( حدت ) ) ) لِقَذْفِ الرَّجُلِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَذْفِ لِلرَّجُلِ ) أَيْ وحدث ( ( ( وحدت ) ) ) لِقَذْفِ الرَّجُلِ أَيْضًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ رَجَعَتْ عن إقْرَارِهَا وَقَالَتْ لم أُرِدْ إقْرَارًا وَلَا قَذْفًا وَإِنَّمَا أرت ( ( ( أردت ) ) ) بِقَوْلِي زَنَيْت بِك بِمُجَرَّدِ الْمُجَاوَبَةِ وهو كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ من قال لِامْرَأَةٍ يا زَانِيَةُ فقالت له بِك زَنَيْت فقال مَالِكٌ تُحَدُّ لِلرَّجُلِ وَلِلزِّنَا وَلَا يُحَدُّ لِأَنَّهَا صَدَّقَتْهُ إلَّا أَنْ تَرْجِعَ عن قَوْلِهَا فَتُحَدُّ لِلرَّجُلِ فَقَطْ وقال أَشْهَبُ إنْ رَجَعَتْ 
وَقَالَتْ ما قلت ذلك إلَّا على وَجْهِ الْمُجَاوَبَةِ ولم أر ( ( ( أرد ) ) ) قَذْفًا وَلَا إقْرَارًا فَلَا تُحَدُّ وَيُحَدُّ الرَّجُلُ ا ه 
فَأَنْتَ تَرَاهُ جَعَلَ كَلَامَ أَشْهَبَ مُقَابِلًا لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ بْن 
تَنْبِيهٌ لو قال شَخْصٌ لِآخَرَ يا زَانِي فقال له الْآخَرُ أَنْت أَزْنَى مِنِّي لم يُحَدَّ الْقَائِلُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ قَذَفَ غير عَفِيفٍ وَحُدَّ الثَّانِي لِلزِّنَا وَالْقَذْفِ فَإِنْ قال له يا مُعَرَّصُ فقال له أَنْت أَعْرَصُ مِنِّي حُدَّ الْأَوَّلُ لِزَوْجَةِ الْآخَرِ وَأُدِّبَ وَحُدَّ الثَّانِي لِزَوْجَتِهِ وَلِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ حَدًّا وَاحِدًا وَأُدِّبَ له هذا إذَا لم يُلَاعِنْ الثَّانِي لِزَوْجَتِهِ فَإِنْ لَاعَنَ لها حُدَّ لِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ إنْ قَامَتْ بِهِ بَعْدَ ما لَاعَنَ زَوْجَتَهُ فَإِنْ قَامَتْ بِهِ قَبْلُ فَحَدُّهُ لها حَدٌّ لِزَوْجَتِهِ 
قَوْلُهُ ( الْقَاذِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا له ) أَيْ تَصْرِيحًا وَأَمَّا قَذْفُهُمَا له بِالتَّعْرِيصِ فَلَا حَدَّ فيه وَلَا أَدَبَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَفُسِّقَ ) أَيْ الْوَلَدُ الْمَقْذُوفُ بِحَدِّهِ أَيْ لِأَبِيهِ أو أُمِّهِ 
قَوْلُهُ ( فَكَيْفَ يَكُونُ فَاسِقًا ) أَيْ مع أَنَّهُ غَيْرُ عَاصٍ 
قَوْلُهُ ( وهو قد يَحْصُلُ بِالْمُبَاحِ ) أَيْ الْمُخِلِّ بِالْمُرُوءَةِ 
قَوْلُهُ ( ليس لِلِابْنِ حَدُّ أبيه وَلَا تَحْلِيفُهُ ) أَيْ وَكَذَلِكَ أُمُّهُ ليس له حَدُّهَا وَلَا تَحْلِيفُهَا فَلَا يُمَكَّنُ من ذلك إنْ طَلَبَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَلِمَهُ من نَفْسِهِ ) أَيْ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ ما رَمَاهُ بِهِ صَدَرَ من نَفْسِهِ بَلْ له الْقِيَامُ بِهِ وَلَوْ عَلِمَ بِأَنَّ الْقَاذِفَ رَآهُ يَزْنِي لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالسَّتْرِ على نَفْسِهِ وَلِأَنَّهُ وَإِنْ كان في الْبَاطِنِ غير عَفِيفٍ فَهُوَ عَفِيفٌ في الظَّاهِرِ قَالَهُ أبو الْحَسَنِ وَلَيْسَ لِلْقَاذِفِ أَنْ يُحَلِّفَ الْمَقْذُوفَ أَنَّهُ ليس بِزَانٍ كما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( كَوَارِثِهِ له الْقِيَامُ بِحَقِّ مُوَرِّثِهِ الْمَقْذُوفِ الخ ) مِثْلُ وَارِثِ الْمَقْذُوفِ في الْقِيَام بِحَقِّ الْمَيِّتِ وَصَّى الْمَيِّتُ الْمَقْذُوفُ الذي أَوْصَاهُ بِالْقِيَامِ بِاسْتِيفَاءِ الْحَدِّ كما في الشَّامِلِ 
قَوْلُهُ ( وَبَيَّنَ الْوَارِثُ ) أَيْ الذي له الْقِيَامُ بِحَقِّ مُوَرِّثِهِ 
قَوْلُهُ ( من وَلَدٍ وَوَلَدِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان كُلٌّ من الْوَالِدِ أو وَلَدِهِ ذَكَرًا أو أُنْثَى 
قَوْلُهُ ( وَهَكَذَا ) أَيْ بَاقِي الْوَرَثَةِ من الْعَصَبَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْجَدَّاتِ إلَّا الزَّوْجَيْنِ فإن الْمَذْهَبَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمَا في ذلك كما هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلِكُلٍّ من الْوَرَثَةِ ) أَيْ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرِهِمْ على الظَّاهِرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَصَلَ ) أَيْ وُجِدَ من هو أَقْرَبُ منه هذا يَدُلُّ على أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَارِثِ في قَوْلِهِ كَوَارِثِهِ الْوَارِثُ بِالْقُوَّةِ لَا الْفِعْلِ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ لَا يَرِثُ بِالْفِعْلِ مع وُجُودِ الِابْنِ وَحِينَئِذٍ فَيَشْمَلُ ما لو كان الْوَارِثُ قَاتِلًا أو عَبْدًا أو كَافِرًا له ( ( ( فله ) ) ) الْقِيَامُ بِحَدِّ من قَذَفَ مُوَرِّثَهُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ سَوَاءٌ كان ذلك الْمُوَرِّثُ أَصْلًا لِذَلِكَ الْوَارِثِ أو فَرْعًا له أو غَيْرَهُمَا 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِأَشْهَبَ ) أَيْ الْقَائِلِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ في الْقِيَامِ بِحَقِّ الْمُوَرِّثِ الْمَقْذُوفِ كَالْقِيَامِ بِالدَّمِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلْمَقْذُوفِ الْعَفْوُ الخ ) أَيْ وَأَمَّا الْوَارِثُ الْقَائِمُ بِقَذْفِ مُوَرِّثِهِ فَلَيْسَ له الْعَفْوُ إذَا كان الْمَيِّتُ أَوْصَاهُ بِالْقِيَامِ بِالْحَدِّ وَإِلَّا فَلَهُ الْعَفْوُ قال ابن عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ إنْ مَاتَ الْمَقْذُوفُ وقد عَفَا فَلَا قِيَامَ لِوَارِثِهِ وَإِنْ أَوْصَى بِالْقِيَامِ لم يَكُنْ لِوَارِثِهِ عَفْوٌ فَإِنْ لم يَعْفُ ولم يَرْضَ فَالْحَقُّ لِوَارِثِهِ إنْ شَاءَ قام وَإِنْ شَاءَ عَفَا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ أَرَادَ سَتْرًا على نَفْسِهِ ) قَيْدٌ في قَوْلِهِ أو بَعْدَهُ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّ الْمَقْذُوفَ إذَا كان عَفِيفًا فَاضِلًا لَا يُخْشَى
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من إقَامَةِ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عليه بِمَا رَمَاهُ بِهِ الْقَاذِفُ وَلَا يُخْشَى من لَغَطِ الناس وَالتَّكَلُّمِ فيه إذَا حُدَّ قَاذِفُهُ فإنه لَا يَجُوزُ عَفْوُهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَيُسْتَثْنَى من قَوْلِهِ إنْ أَرَادَ سَتْرًا ما إذَا كان الْقَاذِفُ أَبَاهُ أو أُمَّهُ أو جَدَّهُ فَلَهُ الْعَفْوُ وَإِنْ لم يُرِدْ سَتْرًا وَيَجُوزُ الْعَفْوُ عن التَّعْزِيرِ وَالشَّفَاعَةِ فيه وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ كما في ح وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان التَّعْزِيرُ لِمَحْضِ حَقِّ اللَّهِ اُنْظُرْ عبق 
قَوْلُهُ ( وَأُلْغِيَ ما مَضَى ) أَيْ من الْحَدِّ قبل الْقَذْفِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَبْقَى يَسِيرٌ ) حَدُّوهُ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ بِمَا دُونَ الثُّلُثِ 



بَابٌ ذَكَرَ فيه أَحْكَامَ السَّرِقَةِ قَوْلُهُ ( تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ) أَيْ الْمُكَلَّفِ سَوَاءٌ كان مُسْلِمًا أو كَافِرًا حُرًّا أو عَبْدًا ذَكَرًا أو أُنْثَى وَقَطْعُهَا بِوَاحِدٍ من ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ سَرِقَةِ طِفْلٍ أو رُبْعِ دِينَارٍ أو ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ كما يَأْتِي ذلك 
قَوْلُهُ ( الْيُمْنَى ) ظَاهِرٌ وَلَوْ كان أَعْسَرَ قال عبق وهو كَذَلِكَ وقال اللَّخْمِيُّ إنَّ الْأَعْسَرَ تُقْطَعُ يُسْرَاهُ وَاقْتَصَرَ عليه في كِفَايَةِ الطَّالِبِ وَتَحْقِيقِ الْمَبَانِي وَالتَّوْضِيحِ وَابْنِ غَازِيٍّ ولم يَذْكُرُوا مُقَابِلًا له وَكَتَبَ الشَّيْخُ عبد اللَّهِ عن شَيْخِهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ الزَّرْقَانِيِّ أَنَّ ما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ هو الْمَذْهَبُ ا ه 
وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ مَحْمُولٌ على أَعْسَرَ لَا يَتَصَرَّفُ بِالْيَمِينِ إلَّا نَادِرًا بِدَلِيلِ ما يَأْتِي في الشَّلَلِ وَأَمَّا الْأَضْبَطُ فَتُقْطَعُ يُمْنَاهُ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( من الْكُوعِ ) أَيْ كما بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ بِسَبَبِ الْإِجْمَالِ في قَوْله تَعَالَى { فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْقَطْعَ من الْكُوعِ أو من الْمِرْفَقِ أو من الْمَنْكِبِ 
قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ وَاجِبًا على الْإِمَامِ ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَهُ أَثِمَ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْتَمَلُ الخ ) الذي اسْتَظْهَرَهُ ح أَنَّهُ وَاجِبٌ على لإمام ( ( ( الإمام ) ) ) وَالْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ أَيْ وُجُوبًا كَفَائِيًّا فَمَتَى فَعَلَهُ أَحَدُهُمَا سَقَطَ عن الْآخَرِ أَيْ وَأَمَّا من قُطِعَتْ يَدُهُ ظُلْمًا كَمَسْأَلَةِ وَإِنْ تَعَمَّدَ إمَامٌ الْآتِيَةِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْحَسْمَ وَاجِبٌ على لإمام ( ( ( الإمام ) ) ) وَلَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ ظُلْمًا التَّدَاوِي كما نَقَلَهُ الْأَبِيُّ عن ابْنِ عَرَفَةَ 
وَنَصُّهُ قال ابن عَرَفَةَ من قُطِعَتْ يَدُهُ بِحَقٍّ لَا يَجُوزُ له تَرْكُ الْمُدَاوَاةِ وَمَنْ تُرِكَ حتى مَاتَ فَهُوَ في مَعْنَى قَتْلِ النَّفْسِ بِخِلَافِ من قُطِعَتْ يَدُهُ ظُلْمًا فَلَهُ تَرْكُ الْمُدَاوَاةِ حتى يَمُوتَ واثمه على قَاطِعِهِ اُنْظُرْ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرُهُمَا ) أَيْ فَمَتَى قام بِهِ أَحَدٌ سَقَطَ عن الْبَاقِي 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِشَلَلٍ بِالْيُمْنَى ) أَيْ إلَّا لِفَسَادٍ فيها وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان يَنْتَفِعُ بها وهو كَذَلِكَ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان الشَّلَلُ بَيِّنًا وَأَمَّا إنْ كان خَفِيًّا فَلَا يُمْنَعُ الْقَطْعُ قَالَهُ ح 
قَوْلُهُ ( لَا بِسَرِقَةٍ الخ ) إنَّمَا قَيَّدَ الْقَطْعَ بِكَوْنِهِ بِغَيْرِ سَرِقَةٍ لِأَجْلِ الْخِلَافِ الْمُشَارِ له بِقَوْلِهِ وَمَحَا الخ إذْ ما قُطِعَتْ بِسَرِقَةٍ يُتَّفَقُ على أَنَّهُ إذَا سَرَقَ ثَانِيَةً تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى بِخِلَافِ من سَرَقَ وفي يُمْنَاهُ شَلَلٌ أو قُطِعَتْ في قِصَاصٍ أو سَقَطَتْ بِسَمَاوِيٍّ فإن فيه خِلَافًا هل تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى أو يَدُهُ الْيُسْرَى 
قَوْلُهُ ( وَمَحَا الْإِمَامُ الخ ) ضَمَّنَ الْمُصَنِّفُ مَحَا مَعْنَى فَلِذَا عَدَّاهُ بِاللَّامِ أَيْ وَغَيَّرَ الْإِمَامُ الْقَوْلَ بِقَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى لِلْقَوْلِ بِقَطْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى 
قَوْلُهُ ( فِيمَنْ لَا يَمِينَ له ) أَيْ أَنَّ الْمَحْوَ إنَّمَا وَقَعَ فِيمَنْ لَا يَمِينَ له لِقَطْعِهَا بِقِصَاصٍ أو سُقُوطِهَا بِسَمَاوِيٍّ أو له يَمِينٌ شَلَّاءُ وَقِيسَ على ما ذُكِرَ نَاقِصَةُ أَكْثَرِ الْأَصَابِعِ فَهِيَ لَا مَحْوَ فيها صَرَاحَةً خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ على الْمُصَنِّفِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْمَحْوَ وَقَعَ في الشَّلَلِ وَالنَّقْصِ مَعًا مع أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ لم تَذْكُرْ في النَّقْصِ مَحْوًا وَلَا رُجُوعًا وَلَا خِلَافًا وَنَصُّهَا وَإِنْ لم يَبْقَ من يَمِينِ يَدَيْهِ إلَّا إصْبَعًا أو إصْبَعَيْنِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ا ه 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَسْأَلَةَ النَّقْصِ وَإِنْ كان لَا مَحْوَ فيها صَرَاحَةً لَكِنَّهُ فيها قِيَاسًا وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ على الْمُصَنِّفِ هذا وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ مَرْزُوقٍ أَنَّ الْمَحْوَ إنَّمَا وَقَعَ صَرَاحَةً في الشَّلَلِ ولم يَقَعْ في نَاقِصَةِ أَكْثَرِ الْأَصَابِعِ وَلَا فِيمَنْ لَا يَمِينَ له وَنَصُّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمَحْوَ في الشَّلَلِ وَنَقْصِ أَكْثَرِ الْأَصَابِعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ التَّهْذِيبِ أَنَّهُ فِيمَنْ لَا يَمِينَ له وفي الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيهِمَا وَإِنَّمَا الْمَحْوُ في الشَّلَلِ خَاصَّةً كما في الْأُمَّهَاتِ لَكِنْ الْحُكْمُ وَاحِدٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ لِأَجْلِ ضَعْفِ الْمُثْبِتِ وَقَوْلُهُ رَتَّبَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَهُ الْآتِيَ على الْمَحْوِ أَيْ لِكَوْنِهِ الْمُعْتَمَدَ
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قَوْلُهُ ( على الْمُسْتَثْنَى فَقَطْ ) أَيْ وهو قَوْلُهُ إلَّا لِشَلَلٍ 
قَوْلُهُ ( لَا على الْمُسْتَثْنَى منه ) أَيْ وهو سَالِمُ اليمنى ( ( ( اليمين ) ) ) 
قَوْلُهُ ( لِيَكُونَ الْقَطْعُ من خِلَافٍ ) وَأَمَّا لو سَرَقَ ثَانِيَةً على الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ وهو قَطْعُ يَدِهِ الْيُسْرَى لِأَنَّهَا تُقْطَعُ ثَانِيَةً في صَحِيحِ الْأَعْضَاءِ وهو الظَّاهِرُ كما قال بَهْرَامُ أو تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُمْنَى لِيَحْصُلَ الْقَطْعُ من خِلَافٍ يُنْظَرُ في ذلك كَذَا في عبق وَغَيْرِهِ من الشُّرَّاحِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ سَرَقَ ) أَيْ سَالِمُ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ قَطْعِ جَمِيعِهَا بِسَرِقَاتٍ أَرْبَعَةٍ مَرَّةً خَامِسَةً أو سَرَقَ الْأَشَلُّ أو نَاقِصُ أَكْثَرِ الْأَصَابِعِ مَرَّةً رابعه عُزِّرَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَحُبِسَ ) أَيْ وَنَفَقَتُهُ وَأُجْرَةُ الْحَبْسِ عليه إنْ كان له مَالٌ وَإِلَّا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ وجد ( ( ( وجدوا ) ) ) وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( كَذَا يَظْهَرُ ) أَيْ لَا أَنَّهُ يُحْبَسُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ كما قال بَعْضُهُمْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِحَبْسِهَا عن أَذِيَّةِ الناس وَلَا تَظْهَرُ تَوْبَتُهُ فَلَا تَحْصُلُ الثَّمَرَةُ الْمَقْصُودَةُ من حَبْسِهِ 
قوله ( لِيَشْمَلَ جَمِيعَ الصُّوَرِ في أَوَّلِ سَرِقَةٍ ) أَيْ وَهِيَ الْعُدُولُ عن قَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى ابْتِدَاءً لِقَطْعِ الرِّجْلِ الْيُسْرَى أو لِقَطْعِ الْيَدِ الْيُسْرَى أو لِقَطْعِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى 
قَوْلُهُ ( وَثَانِي سَرِقَةٍ ) أَيْ وَهِيَ الْعُدُولُ عن قَطْعِ الرِّجْلِ الْيُسْرَى أو لا لِقَطْعِ الْيَدِ الْيُسْرَى أو لِقَطْعِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى 
قَوْلُهُ ( وَثَالِثِ سَرِقَةٍ ) أَيْ وَهِيَ الْعُدُولُ عن قَطْعِ الْيَدِ الْيُسْرَى أو لا لِقَطْعِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى 
قَوْلُهُ ( وَخَطَأً ) الْمُرَادُ بِهِ ما يَشْمَلُ الْجَهْلَ كما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يجزىء ) أَيْ وَيُقْطَعُ لِلْعُضْوِ الذي تَرَتَّبَ عليه الْقَطْعُ وَيُؤَدِّي الْقَاطِعُ دِيَةَ الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إذَا كان أَجْنَبِيًّا فَلَا يجزىء ) أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَ الْخَطَأُ بين عُضْوَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ أو لَا وَقَوْلُهُ وَالْحَدُّ بَاقٍ أَيْ فَيُقْطَعُ الْعُضْوُ الذي تَرَتَّبَ علليه الْقَطْعُ وَعَلَى الْقَاطِعِ الدِّيَةُ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتَرَضَ ابن مَرْزُوقٍ على الْمُصَنِّفِ ) أَيْ في قَوْلِهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ إمَامٌ أو غَيْرُهُ يُسْرَاهُ أو لا فَالْقَوَدُ وَالْحَدُّ بَاقٍ وَخَطَأٌ أَجْزَأَ 
قَوْلُهُ ( لم يُصَرِّحُوا بِالتَّفْصِيلِ بين الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ ) أَيْ وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ إنَّمَا هو الْغَزَالِيُّ من الشَّافِعِيَّةِ في وَجِيزِهِ وَتَبِعَهُ في ذلك تِلْمِيذُهُ ابن شَاسٍ وقد تَبِعَ ابن شَاسٍ في ذلك ابْنَ الْحَاجِبِ الْمُخْتَصِرَ لِكِتَابِهِ الْجَوَاهِرِ وَالْمُصَنِّفُ تَبِعَ ابْنَ الْحَاجِبِ الْمُخْتَصِرَ لِكِتَابِهِ 
قَوْلُهُ ( الاجزاء مُطْلَقًا وَلَوْ عَمْدًا ) أَيْ وَلَا قَوَدَ في الْعَمْدِ كَالْخَطَأِ 
قَوْلُهُ ( وإذا قُلْنَا بالاجزاء ) أَيْ باجزاء قَطْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى أَوَّلًا خَطَأٌ أو عَمْدًا بِنَاءً على ما قال ابن مَرْزُوقٍ 
قَوْلُهُ ( قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ) أَيْ فإذا سَرَقَ مَرَّةً رَابِعَةً فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى 
قَوْلُهُ ( حُرٍّ ) قَيَّدَ بِهِ مع أَنَّ الْعَبْدَ مِثْلُهُ لِدُخُولِهِ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي أو ما يُسَاوِيهَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْمَجْنُونُ ) أَيْ وَسَوَاءٌ انْتَفَعَ السَّارِقُ بِكُلٍّ من الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ أَمْ لَا وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ بَدَلَ طِفْلٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ لَكَانَ أَوْلَى الشموله ( ( ( لشموله ) ) ) لِلْمَجْنُونِ 
قَوْلُهُ ( أو مع كَبِيرٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان ذلك الْكَبِيرُ خَادِمًا له أو لَا كما لو كان ذلك الْكَبِيرُ سَارِقًا له كما يَأْتِي من عُمُومِ السَّرِقَةِ من السَّارِقِ وَالْإِنْسَانُ حِرْزٌ لِمَا معه ا ه شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أو ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ شَرْعِيَّةٍ ) مِثْلُهَا أَقَلُّ منها إنْ كان التَّعَامُلُ بِالْوَزْنِ وَكَانَتْ القل ( ( ( القلة ) ) ) لِاخْتِلَافِ الْمَوَازِينِ فَإِنْ نَقَصَتْ بِغَيْرِ اخْتِلَافِ الْمَوَازِينِ لم يُقْطَعْ وَإِنْ كان التَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ فَإِنْ لم يُرْجَ الْمَسْرُوقُ النَّاقِصُ ككامل ( ( ( ككاملة ) ) ) لم يُقْطَعْ كان النَّقْصُ لِاخْتِلَافِ الْمَوَازِينِ أَمْ لَا وَإِنْ رَاجَ كَكَامِلَةٍ قُطِعَ أَيْ إنْ كان النَّقْصُ لِاخْتِلَافِ الْمَوَازِينِ وَإِلَّا فَلَا فَالْقَطْعُ في صُورَتَيْنِ وَعَدَمُهُ في بَاقِيهَا ولم يَجْرِ هذا التَّفْصِيلُ في الرُّبْعِ دِينَارٍ لِعَدَمِ حُصُولِ التعال ( ( ( التعامل ) ) ) بِهِ غَالِبًا كما في عبق 
قَوْلُهُ ( خَالِصَةً من الْغِشِّ ) وَصْفٌ لِلدَّرَاهِمِ وَيُشْتَرَطُ ذلك أَيْضًا في الرُّبْعِ دِينَارٍ فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ حَذَفَ من الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( ما يُسَاوِيهَا ) أَيْ ما يُسَاوِي الثَّلَاثَةَ
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دَرَاهِمَ 
قَوْلُهُ ( أو أَفْسَدَهُ في حِرْزِهِ ) أَيْ كما لو خَرَقَ الثَّوْبَ في دَاخِلِ الْحِرْزِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مَخْرُوقَةً 
قَوْلُهُ ( وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ ) أَيْ بِالدَّرَاهِمِ وَقَوْلُهُ بِالْبَلَدِ التي بها السَّرِقَةُ أَيْ سَوَاءٌ كان التَّعَامُلُ فيها بِالدَّرَاهِمِ أو الدَّنَانِيرِ أو الْعُرُوضِ أو كان التَّعَامُلُ فيها بِالثَّلَاثَةِ حَالَةَ كَوْنِهَا أَغْلَبَ من الْعُرُوضِ أو من غَيْرِ غَلَبَةٍ وَفَائِدَةُ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ بِبَلَدِ السَّرِقَةِ أَنَّ الْمَسْرُوقَ إنْ كانت قِيمَتُهُ في الْبَلَدِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَالْقَطْعُ وَلَوْ كانت قِيمَتُهُ أَقَلَّ منها فيغير بَلَدِ السَّرِقَةِ إنْ كانت قِيمَتُهُ فيها أَقَلَّ منها فَلَا قَطْعَ وَلَوْ كانت قِيمَتُهُ في غَيْرِهَا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ أو أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( وَقِيمَتُهُ دُونَ اللَّهْوِ ) أَيْ وَدُونَ ما معه من السَّبْقِ والاجابة 
قَوْلُهُ ( وَمَعَهَا ) أَيْ وَمَعَ اعْتِبَارِ الْمَذْكُورَاتِ من اللَّهْوِ وَالسَّبْقِ والاجابة 
قَوْلُهُ ( هو الْمَشْهُورُ ) قال في التَّوْضِيحِ وَأَمَّا إنْ سَرَقَ غَيْرَهُمَا أَيْ غير الرُّبْعِ دِينَارٍ وَالثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِالدَّرَاهِمِ لِأَنَّهُ أَعَمُّ إذْ قد يُقَوَّمُ بها الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ وَهَكَذَا صَرَّحَ الْبَاجِيَّ وَعِيَاضٌ بِمَشُورِيَّةِ هذا الْقَوْلِ فَإِنْ سَاوَى الْمَسْرُوقُ ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) دَرَاهِمَ قُطِعَ سَارِقُهُ وَإِنْ لم يُسَاوِ رُبْعَ دِينَارٍ وَإِنْ لم يُسَاوِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ لم يُقْطَعْ وَلَوْ سَاوَى رُبْعَ دِينَارٍ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ في بَلَدِهِمْ إلَّا الذَّهَبُ فَيُقَوَّمُ بِهِ ) كَذَا في عبق اسْتِظْهَارًا قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَلَوْ عُدِمَتْ ولم يُوجَدْ إلَّا غَيْرُهَا 
قَوْلُهُ ( كَبِلَادِ السُّودَانِ ) أَيْ فَإِنَّهُمْ إنَّمَا يَتَعَامَلُونَ بِالْعَرْضِ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ 
قَوْلُهُ ( اُعْتُبِرَ التَّقْوِيمُ ) أَيْ تَقْوِيمُ الْعَرْضِ الْمَسْرُوقِ بِالدَّرَاهِمِ في أَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهِمْ يُتَعَامَلُ فيها بِالدَّرَاهِمِ كَذَا قال عبد الْحَقِّ نَقْلًا عن بَعْضِ شُيُوخِ صِقِلِّيَّةَ 
وقال ابن رُشْدٍ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ في بَلَدِ السَّرِقَةِ لَا في أَقْرَبِ الْبِلَادِ وَصَوَّبَ ابن مَرْزُوقٍ ما قَالَهُ عبد الْحَقِّ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَكْفِي في التَّقْوِيمِ وَاحِدٌ إنْ كان مُوَجَّهًا من الْقَاضِي لِأَنَّهُ من بَابِ الْخَبَرِ لَا الشَّهَادَةِ فَإِنْ لم يَكُنْ الْمُقَوَّمُ مُوَجَّهًا من طَرَفِ الْقَاضِي فَلَا بُدَّ من اثْنَيْنِ وَيُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِمَا وَإِنْ خُولِفَا بِأَنْ قال غَيْرُهُمَا لَا يُسَاوِيهَا كما هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يُقَالُ مُقْتَضَى دَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبُهَاتِ عَدَمُ الْقَطْعِ إذَا خُولِفَا لِأَنَّ النص متبع ولأن النَّصَّ مُتَّبَعٌ وَلِأَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ على النَّافِي 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَمَاءٍ ) هذا مُبَالَغَةٌ في الْقَطْعِ فِيمَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَيْ وَإِنْ كان ما يُسَاوِي الثَّلَاثَةَ دَرَاهِمَ مُحَقَّرًا في نَظَرِ الناس كَمَاءٍ وَحَطَبٍ أَيْ لِأَنَّهُ مُتَمَوَّلٌ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَسَوَاءٌ كان ذلك الْمُحَقَّرُ مُبَاحًا لِلنَّاسِ وَحَازَهُ شَخْصٌ في حَوْزِهِ الْخَاصِّ بِهِ كَالْمَاءِ وَالْحَطَبِ أو لم يَكُنْ مُبَاحًا كَالتِّبْنِ وَسَوَاءٌ كان يُسْرِعُ له التَّغَيُّرُ وَالْفَسَادُ بابقائه كَالْأَشْيَاءِ الرَّطْبَةِ الْمَأْكُولَةِ كَالْفَاكِهَةِ أَمْ لَا خِلَافًا لِأَبِي حنيف ( ( ( حنيفة ) ) ) فِيهِمَا وَخِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ في الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( أو جَارِحٍ ) أَيْ من الطَّيْرِ كَالصَّقْرِ وَقَوْلُهُ لِتَعْلِيمِهِ الصَّيْدَ أَيْ وَإِنْ كان لَا يُسَاوِيهَا بِالنَّظَرِ لِلَحْمِهِ وَرِيشِهِ فَإِنْ لم يَكُنْ مُعَلَّمًا قُطِعَ سَارِقُهُ إنْ سَاوَى لَحْمُهُ فَقَطْ أو رِيشُهُ فَقَطْ أو لَحْمُهُ وَرِيشُهُ مَعًا نِصَابًا وَإِلَّا فَلَا 
تَنْبِيهٌ مِثْلُ تَعْلِيمِ الْجَارِحِ الصَّيْدَ تَعْلِيمُ الطَّيْرِ حَمْلَ الْكُتُبِ لِلْبُلْدَانِ قال ابن عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ إنْ كان الْقَصْدُ من الْحَمَامِ لِيَأْتِيَ بِالْأَخْبَارِ لَا لِلَّعِبِ قُوِّمَ على ما عُلِّمَ من الْمَوْضِعِ الذي يَبْلُغُ الْمُكَاتَبَةَ إلَيْهِ وَمِثْلُهُ لِلتُّونِسِيِّ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو سَرَقَ سَبُعًا ) أَيْ حَيًّا أو بَعْدَ ذَبْحِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُرَاعَى قيمة لَحْمِهِ ) أَيْ فإذا سَرَقَ سَبُعًا حَيًّا وكان جِلْدُهُ بَعْدَ ذَبْحِهِ لَا يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَقِيمَةُ لَحْمِهِ أَكْثَرَ من ذلك فإنه لَا يُقْطَعُ 
قَوْلُهُ ( فَسَارِقُ لَحْمِهِ فَقَطْ ) أَيْ بَعْدَ زَكَاتِهِ وَقَوْلُهُ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ سَاوَى الخ أَيْ لِمَا مَرَّ من النَّظَرِ لِكَرَاهَتِهِ أو من مُرَاعَاةِ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ 
قَوْلُهُ ( أو جِلْدِ مَيْتَةٍ ) أَيْ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ بَعْدَ الدَّبْغِ في الْيَابِسَاتِ وَالْمَاءِ وَإِنْ كان الدَّبْغُ لَا يُطَهِّرُهُ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( فإذا كان قِيمَتُهُ الخ ) قال في التَّوْضِيحِ أبو عِمْرَانَ وَيُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ يوم دُبِغَ وَلَا يُنْظَرُ إلَى ما ذَهَبَ منه بِمُرُورِ الْأَيَّامِ لِأَنَّ الدِّبَاغَ هو الذي أَجَازَ لِلنَّاسِ
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الِانْتِفَاعَ بِهِ وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ النَّظَرَ إلَى قِيمَتِهِ يوم سُرِقَ وهو الْأَظْهَرُ ا ه ن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَزِدْ دَبْغُهُ نِصَابًا ) أَيْ بِأَنْ كانت قِيمَتُهُ بَعْدَ دَبْغِهِ أَرْبَعَةً 
قَوْلُهُ ( فإذا هو أَحَدُهُمَا فَيُقْطَعُ ) أَيْ وَلَا يُعْذَرُ بطنه ( ( ( بظنه ) ) ) أَيْ وَأَمَّا إنْ ظَنَّ السَّارِقُ أَنَّ الْمَسْرُوقَ فُلُوسٌ فَسَرَقَهَا فَتَبَيَّنَ أنها فُلُوسٌ كما ظَنَّ فإنه لَا يُقْطَعُ وَلَوْ على الْقَوْلِ بِجَرَيَانِ الْفُلُوسِ مَجْرَى النُّقُودِ إلَّا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهَا نِصَابًا 
قَوْلُهُ ( أو ظَنَّ الثَّوْبَ الْمَسْرُوقَ ) أَيْ الذي لَا يُسَاوِي نِصَابًا 
قَوْلُهُ ( يُوضَعُ فيه ذلك ) أَيْ فَيُقْطَعُ سَوَاءٌ أَخَذَهَا لَيْلًا أو نَهَارًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا كان خَلِقًا ) أَيْ فإذا كان خَلِقًا ليس الشَّأْنُ أَنْ يُوضَعَ فيه وقال السَّارِقُ لَا أَعْلَمُ بِمَا فيه حَلَفَ ولم يُقْطَعْ أَخَذَهُ لَيْلًا أو نَهَارًا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا قَطْعَ ) أَيْ لِأَنَّ مِثْلَ ذلك لَا يُجْعَلُ فيه ذلك 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ تِلْكَ الْخَشَبَةِ وَنَحْوِهَا نِصَابًا ) أَيْ فإنه يُقْطَعُ في قِيمَتِهَا دُونَ ما فيها وَمِثْلُ الثَّوْبِ التي يَظُنُّهَا فَارِغَةً فإذا فيها نِصَابٌ في الْقَطْعِ الْعَصَا إذَا كانت مُفَضَّضَةً بِمَا يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ حَيْثُ سُرِقَتْ نَهَارًا من مَحَلٍّ غَيْرِ مُظْلِمٍ لَا من مُظْلِمٍ أو لَيْلًا فَيُصَدَّقُ السَّارِقُ أَنَّهُ لم يَعْلَمْ بِمَا فيها من الْفِضَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الصَّبِيِّ الْمَجْنُونُ ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الْمَجْنُونُ الْمُصَاحِبُ لِلسَّارِقِ صَاحِبَ النِّصَابِ الْمَسْرُوقِ أو أَبًا لِصَاحِبِهِ وَإِنَّمَا قُطِعَ السَّارِقُ الْمُصَاحِبُ لِصَاحِبِهِ الْمَجْنُونِ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ كَالْعَدَمِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا قَطْعَ على شَرِيكِهِ ) أَيْ وَلَا عليه وَلَوْ سَرَقَا من مَحَلٍّ حَجَرَهُ الْفَرْعُ عن أَصْلِهِ لِأَنَّ الْحَجْرَ الْمَذْكُورَ لَا يقط ( ( ( يقطع ) ) ) شُبْهَةَ الْأَصْلِ في مَالِ فَرْعِهِ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ تَعَدَّدَ قَصْدُهُ الخ ) هذا التَّقْيِيدُ مَبْنِيٌّ على قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ حَيْثُ جُعِلَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وِفَاقًا لِابْنِ الْقَاسِمِ 
وَتَوْضِيحُ ذلك أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قال لَا قَطْعَ على من أَخْرَجَ النِّصَابَ في مَرَّاتٍ 
وقال سَحْنُونٌ إنْ كان إخْرَاجُهُ النِّصَابَ على مَرَّاتٍ في فَوْرٍ وَاحِدٍ قُطِعَ فإنما ( ( ( فحمله ) ) ) عدمله اللَّخْمِيُّ على الْخِلَافِ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَحَمَلَ ابن رُشْدٍ قَوْلَ سَحْنُونٍ على ما إذَا قَصَدَ السَّارِقُ أَخْذَ النِّصَابِ كُلِّهِ ابْتِدَاءً عِنْدَ دُخُولِهِ الْحِرْزَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ شيئا فَشَيْئًا سَوَاءٌ كان يُمْكِنُهُ اخراجه دَفْعَةً وَأَخْرَجَهُ على مَرَّاتٍ أو كان لَا يُمْكِنُهُ اخراجه دَفْعَةً كَالْقَمْحِ وَالتِّبْنِ وَأَخْرَجَهُ على مَرَّاتٍ لِأَنَّهُ سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ على ما إذَا لم يَقْصِدْ أَخْذَ النِّصَابِ ابْتِدَاءً وَأَنَّهُ إنَّمَا عَادَ مِرَارًا لِيَنْظُرَ كُلَّ مَرَّةٍ ما يَسْرِقُهُ فما أَخَذَهُ كُلَّ مَرَّةٍ مَقْصُودٌ على حِدَتِهِ كَذَا في بْن عن التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَيُعْلَمُ ذلك ) أَيْ قَصْدُ أَخْذِهِ كُلَّهُ ابْتِدَاءً 
قَوْلُهُ ( أو من قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ ) أَيْ كما إذَا أَخْرَجَ من الْمُجْتَمَعِ ما لَا يَقْدِرُ إلَّا على إخْرَاجِ ما أَخْرَجَهُ منه فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( في حَمْلِ النِّصَابِ ) أَيْ مَسْرُوقٍ لِأَجْلِ اخراجه من الْحِرْزِ 
قَوْلُهُ ( له قدر ( ( ( قدرة ) ) ) على حَمْلِهِ ) أَيْ لاخراجه من الْحِرْزِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يستقبل ( ( ( يستقل ) ) ) الخ ) أَيْ فإذا لم يَقْدِرْ كُلُّ وَاحِدٍ على اخراجه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ نَابَ كُلَّ وَاحِدٍ نِصَابٌ قُطِعَا الخ ) فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ نَابَ كُلَّ وَاحِدٍ نِصَابٌ قُطِعَا اسْتَقَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ باخراجه أَمْ لَا وَإِنْ لم يَنُبْ كُلَّ وَاحِدٍ نِصَابٌ بَلْ نَابَ كُلَّ وحد ( ( ( واحد ) ) ) أَقَلُّ من نِصَابٍ فَإِنْ اسْتَقَلَّ كُلُّ وحد ( ( ( واحد ) ) ) باخراجه من الْحِرْزِ فَلَا قَطْعَ وَإِلَّا فَالْقَطْعُ عَلَيْهِمَا وَكَذَا الْقَطْعُ على جَمَاعَةٍ رَفَعُوهُ على ظَهْرِ أَحَدِهِمْ في الْحِرْزِ ثُمَّ خَرَجَ بِهِ إذَا لم يَقْدِرْ على اخراجه إلَّا بِرَفْعِهِ معه وَيَصِيرُونَ كَأَنَّهُمْ حَمَلُوهُ على داب ( ( ( دابة ) ) ) فَإِنَّهُمْ يُقْطَعُونَ إذَا تَعَاوَنُوا على رَفْعِهِ عليها وَأَمَّا لو حَمَلُوهُ على ظَهْرِ أَحَدِهِمْ وهو قَادِرٌ على حَمْلِهِ على ظَهْرِهِ دُونَهُمْ كَالثَّوْبِ قُطِعَ وَحْدَهُ وَلَوْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ منهم من الْحِرْزِ حَامِلًا لِشَيْءٍ دُونَ الْآخَرِ وَهُمْ شُرَكَاءُ فِيمَا أَخْرَجُوهُ لم يُقْطَعْ منهم إلَّا من أَخْرَجَ ما قِيمَتُهُ ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) دراهمولو دخل اثْنَانِ الْحِرْزَ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا دِينَارًا وَقَضَاهُ لِآخَرَ في دَيْنٍ عليه أو أَوْدَعَهُ إيَّاهُ قُطِعَ الْخَارِجُ بِهِ إنْ عُلِمَ أَنَّ الذي دَفَعَهُ له سَارِقٌ وَإِلَّا لم يُقْطَعْ وَلَوْ بَاعَ السَّارِقُ ثَوْبًا في الْحِرْزِ لِآخَرَ فَخَرَجَ بِهِ الْمُشْتَرِي ولم يَعْلَمْ أَنَّهُ سَارِقٌ فَلَا قَطْعَ على وَاحِدٍ منها قَالَهُ الْبَاجِيَّ 
قَوْلُهُ ( مِلْكِ غَيْرِهِ ) أَيْ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِ السَّارِقِ كان ذلك الْغَيْرُ وَاحِدًا أو مُتَعَدِّدًا فَلَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْمَالِكِ لِلنِّصَابِ وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ مِلْكَهُ كما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لَا بِسَرِقَةٍ مِلْكِهِ من مُرْتَهِنٍ الخ
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قَوْلُهُ ( وَشَمِلَ من سَرَقَ من سَارِقٍ ) قالوا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ السَّارِقِ الثَّانِي أَنَّهُ سَرَقَهُ لِيَرُدَّهُ لِرَبِّهِ ا ه أَمِيرٌ 
قَوْلُهُ ( أو من أَمِينٍ ) أَيْ كَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُودَعِ وَالْمُرْتَهِنِ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوَ ذلك ) أَيْ وَشَمِلَ نحو ذلك كَالسَّرِقَةِ من آلَةِ الْمَسْجِدِ وَسَرِقَةِ بَابِهِ وبناء ( ( ( بناء ) ) ) على أَنَّ الْمِلْكَ لِلَّهِ فَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ لِمَا ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ ) يَعْنِي أَنَّ السَّارِقَ إذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ من مَالِ شَخْصٍ أو قَامَتْ عليه بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَكَذَّبَهُ ذلك الشَّخْصُ فإنه يُقْطَعُ وَلَا يُفِيدُهُ تَكْذِيبُهُ ذلك الشَّخْصَ لِلْمُقِرِّ أو لِلْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَبْقَى الْمَسْرُوقُ بِيَدِ السَّارِقِ ) أَيْ على وَجْهِ الْحِيَازَةِ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُجْعَلُ في بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ كُلًّا من السَّارِقِ وَرَبِّهِ يَنْفِيهِ عن مِلْكِهِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَالَ الْمَجْهُولَ أَرْبَابُهُ مَحِلُّهُ بَيْتُ الْمَالِ ا ه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَدَّعِهِ رَبُّهُ ) أَيْ بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( أو أَخَذَ ) أَيْ قَبَضَ عليه وَأَمْسَكَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِقَرِينَةٍ تُصَدِّقُهُ ) أَيْ في دَعْوَاهُ الارسال فإنه لَا يُقْطَعُ 
قَوْلُهُ ( وَصَدَقَ ) أَيْ آخِذُ الْمَتَاعِ في دَعْوَاهُ الارسال أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ رَبَّهُ صدقه ( ( ( صدق ) ) ) على ذلك 
قَوْلُهُ ( إنْ أَشْبَهَ ) أَيْ بِأَنْ كان من عِيَالِهِ أو من خَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( من مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ ) يَصِحُّ فَتْحُ الْهَاءِ وَالْجِيمِ وَيَكُونُ بَيَانًا لِلْمَسْرُوقِ وَيَصِحُّ كَسْرُهُمَا على أَنَّ من ابْتِدَائِيَّةٌ وَقَوْلُهُ من مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ عُلِمَ من هذا أَنَّ سَرِقَةَ الرَّاهِنِ وَالْمُؤَجِّرِ مِلْكَهُ من الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ وَأَمَّا عَكْسُهُ وهو سَرِقَةُ والمرتهن ( ( ( المرتهن ) ) ) الرَّهْنَ من الرَّاهِنِ قبل قَبْضِهِ منه وَالْمُسْتَأْجِرِ من الْمُؤَجِّرِ قبل قَبْضِهِ فإنه يُوجِبُ الْقَطْعَ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مِلْكِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ بِهِ ) أَيْ فإنه يُقْطَعُ فإذا سَرَقَ نِصَابًا وَأَخْرَجَهُ من حِرْزِهِ ثُمَّ وَهَبَهُ له صَاحِبُهُ فإن الْقَطْعَ لَا يَرْتَفِعُ عنه لَكِنْ قَيَّدَ هذا بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا وَهَبَهُ له صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ الْإِمَامَ وَإِلَّا فَلَا قطع كما وقع لصفوان عنه لكن قيد هذا بعضهم بما إذا وهبه له صاحبه بعد أن بلغ الإمام وإلا فلا قَطْعَ كما وَقَعَ لِصَفْوَان فإنه سَرَقَ دِرْعًا وقال صَاحِبُهُ هو صدق ( ( ( صدقة ) ) ) عليه فقال عليه الصلاة ( ( ( السلام ) ) ) والسلام هَلَّا كان ذلك قبل أَنْ يَأْتِيَنَا 
قَوْلُهُ ( مُحْتَرَمٍ ) هو الذي يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ وَبَيْعُهُ فَالْخَمْرُ وما بَعْدَهُ ليس بِمُحْتَرَمٍ إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا تَمَلُّكُهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا قَطْعَ ) أَيْ عليه وَلَوْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا عِنْدَهُمْ إلَّا إذَا سَاوَتْ الْوِعَاءُ نِصَابًا وَإِلَّا قُطِعَ لِذَلِكَ كما في المج 
قَوْلُهُ ( وَيَغْرَمُ ) أَيْ السَّارِقُ مُسْلِمًا كان أو كَافِرًا 
قَوْلُهُ ( قِيمَتَهَا لِذِمِّيٍّ ) أَيْ إنْ كانت مَمْلُوكَةً لِذِمِّيٍّ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ كانت لِمُسْلِمٍ ) أَيْ لَا إنْ كانت مَمْلُوكَةً لِمُسْلِمٍ وَأَتْلَفَهَا السَّارِقُ فَلَا يَغْرَمُ قِيمَتَهَا 
قَوْلُهُ ( وَطُنْبُورٍ ) هو بِضَمِّ الطَّاءِ وَيُقَالُ طَنْبَارٌ أَيْضًا وهو فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ ا ه بُلَيْدِيٌّ 
قَوْلُهُ ( تَقْدِيرًا ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّهُ يَكْفِي في اعْتِبَارِ قِيمَتِهِ تَقْدِيرُ كَسْرِهِ وَإِنْ لم يُكْسَرْ بِالْفِعْلِ إذْ قد تُفْقَدُ عَيْنُهُ وهذ هو الذي يُفِيدُهُ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ شَاسٍ كما قال بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا بِسَرِقَةِ كَلْبٍ مُطْلَقًا ) وَهَذَا هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِالْقَطْعِ في الْمَأْذُونِ في اتِّخَاذِهِ وأن عُدِمَ الْقَطْعُ إنم ( ( ( إنما ) ) ) هو فِيمَا لَا يُمْلَكُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَالْفَرْقُ ) أَيْ بين الْكَلْبِ وَغَيْرِهِ من الْجَارِحِ الْمُعَلَّمِ 
قَوْلُهُ ( لَا قَبْلَهُ فَيُقْطَعُ ) أَيْ إنْ سَاوَتْ نِصَابًا 
قَوْلُهُ ( أو مهدى له ) أَيْ أو من غنى مهدى له وَقَوْلُهُ لِجَوَازِ بَيْعِهِ له أَيْ لِجَوَازِ بَيْعِ ذلك لِمَنْ أُعْطِيَهُ 
قَوْلُهُ ( فَيُقْطَعُ ) أَيْ إنْ سَاوَى الْمَسْرُوقُ نِصَابًا 
قَوْلُهُ ( تَامِّ الْمِلْكِ لَا شُبْهَةَ له فيه ) الْحَقُّ أَنَّهُمَا شَرْطَانِ كما في التَّوْضِيحِ وَذَكَرَ أَنَّهُ اُحْتُرِزَ بِأَوَّلِهِمَا عن سَرِقَةِ ماله فيه شَرِكَةٌ وَاحْتُرِزَ بِثَانِيهِمَا من سَرِقَةِ الْأَبِ وَنَحْوِهِ ا ه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ في الْقَطْعِ من كَوْنِ النِّصَابِ مَمْلُوكًا لِغَيْرِ السَّارِقِ وَأَنْ يَكُونَ ذلك الْغَيْرُ يَمْلِكُهُ بِتَمَامِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ لِلسَّارِقِ فيه شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ له فيه شُبْهَةٌ أَصْلًا أو يَكُونُ فيه شُبْهَةٌ ضَعِيفَةٌ وَمِنْ هذا يُعْلَمُ أَنَّ من وَرِثَ بَعْضَ النِّصَابِ قبل خُرُوجِهِ من الْحِرْزِ
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وَوَرِثَ أَخُوهُ مَثَلًا بَاقِيَهُ لم يُقْطَعْ وَلَا وَجْهَ لِتَنْظِيرِ عبق في ذلك تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ من بَيْتِ الْمَالِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُنْتَظِمًا أو غير مُنْتَظِمٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَظُمَ الْجَيْشُ ) أَشَارَ بهذا لِمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ بن الصَّوَابِ أَنَّ جَمَاعَةَ الْجَيْشِ إذَا كَثُرُوا قُطِعَ السَّارِقُ إن أَخَذَ نِصَابًا وَإِنْ قَلُّوا لَا يُقْطَعُ إلَّا إذَا سَرَقَ نِصَابًا فَوْقَ حَقِّهِ كَالشَّرِيكِ الْآتِي 
كما قال ابن يُونُسَ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ من أَنَّ السَّارِقَ من الْغَنِيمَةِ نِصَابًا يُقْطَعُ مُطْلَقًا عَظُمَ الْجَيْشُ أو قَلَّ وَمَشَى عبق على ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وقد عَلِمْت ما فيه 
قَوْلُهُ ( لِضَعْفِ الشُّبْهَةِ ) أَيْ إذَا كان السَّارِقُ من الْجَيْشِ وَإِلَّا فَلَا شبهه له أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( إنْ حَجَبَ عنه ) أَيْ إنْ حُجِبَ السَّارِقُ عن مَالِ الشَّرِكَةِ أَيْ لم يَكُنْ له فيه تَصَرُّفٌ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ أَوْدَعَاهُ عِنْدَ أَمِينٍ ) أَيْ أَجْنَبِيٍّ منهم 
قَوْلُهُ ( أو جَعَلَ الْمِفْتَاحَ الخ ) أَيْ أو جَعَلَ السَّارِقُ الْمِفْتَاحَ بِيَدِ الْآخَرِ لِلْحِفْظِ والاحراز 
قَوْلُهُ ( أو قال له لَا تَدْخُلْ الْمَحِلَّ إلَّا مَعِي ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمِفْتَاحَ بِيَدِ السَّارِقِ 
قَوْلُهُ ( وَسَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ نِصَابًا ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ حُجِبَ عنه فَهُوَ شَرْطٌ ثَانٍ في الْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ من مَالِ الشَّرِكَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَسْرِقَ فَوْقَ حَقِّهِ نِصَابًا من جَمِيعِ مَالِ الشَّرِكَةِ ما سَرَقَ وما لم يَسْرِقْ إنْ كان مثليا كما إذا كان جمل جملة المال المشترك بينهما اثني عشر لكل منهما ستة وسرق منه تسعة دراهم وأما إذا كان مِثْلِيًّا كما إذَا كان جُمْلَةُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا اثْنَيْ عَشَرَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سِتَّةٌ وَسُرِقَ منه تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَأَمَّا إذَا كان مُقَوَّمًا كَثِيَابٍ يَسْرِقُ منها ثَوْبًا فَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا سَرَقَ نِصَابٌ فَوْقَ حَقِّهِ في الْمَسْرُوقِ فَقَطْ فإذا كانت الشَّرِكَةُ في عُرُوضٍ كَكُتُبٍ جُمْلَتُهَا تُسَاوِي اثْنَيْ عَشَرَ فَسَرَقَ منها كِتَابًا مُعَيَّنًا يُسَاوِي سِتَّةً فَيُقْطَعُ لِأَنَّ حَقَّهُ في نِصْفِهِ فَقَطْ فَقَدْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ فيه نِصَابًا 
وَالْفَرْقُ بين الْمِثْلِيِّ وَالْمُقَوَّمِ حَيْثُ اعْتَبَرُوا في المثلى كَوْنَ النِّصَابِ الْمَسْرُوقِ فَوْقَ حَقِّهِ في جَمِيعِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ ما سَرَقَ وما لم يَسْرِقْ وَاعْتَبَرُوا في الْمُقَوَّمِ كَوْنَ النِّصَابِ الْمَسْرُوقِ فَوْقَ حَقِّهِ فِيمَا سَرَقَ فَقَطْ أَنَّ الْمُقَوَّمَ لَمَّا كان ليس له أَخْذُ حَظِّهِ منه إلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ في الْمُقَوَّمِ كان ما سَرَقَهُ بَعْضُهُ حَظُّهُ وَبَعْضُهُ حَظُّ صَاحِبِهِ وما بَقِيَ كَذَلِكَ وَأَمَّا المثلى فلما كان له أَخْذُ حوه ( ( ( حظه ) ) ) منه وَإِنْ أَبَى صَاحِبُهُ لِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فيه غَالِبًا يَتَعَيَّنْ أَنْ يَكُونَ ما أَخَذَهُ منه مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وما بَقِيَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( لَا الْجَدُّ وَلَوْ لِأُمٍّ ) قال ابن الْحَاجِبِ وفي الْجَدِّ قَوْلَانِ قال في التَّوْضِيحِ اخْتَلَفَ الْأَجْدَادُ من قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ فقال ابن الْقَاسِمِ أَحَبُّ إلى أَنْ لَا يُقْطَعَ لِأَنَّهُ أَبٌ وَلِأَنَّهُ مِمَّنْ تَغْلُظُ عليه الدِّيَةُ وقد وَرَدَ ادرؤا ( ( ( ادرءوا ) ) ) الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وقال أَشْهَبُ يُقْطَعُونَ لِأَنَّهُمْ لَا شُبْهَةَ لهم في مَالِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَلَا نَفَقَةَ لهم عليهم وَتَأَوَّلَ بضهم ( ( ( بعضهم ) ) ) قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَحَبُّ إلَيَّ على الْوُجُوبِ وَلَا خِلَافَ في قَطْعِ بَاقِي الْقَرَابَاتِ ا ه وقد تَبَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْخِلَافَ في الْجَدِّ مُطْلَقًا لَا في خُصُوصِ الْجَدِّ لِلْأُمِّ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ لِأَجْلِ ضَعْفِ شُبْهَةِ الْوَلَدِ في مَالِ أبيه حُدَّ الْوَلَدُ إنْ وطىء جَارِيَةَ أبيه أو أُمِّهِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْأَبِ يَطَأُ جَارِيَةَ ابْنِهِ ) أَيْ فإنه لَا يُحَدُّ لِقُوَّةِ شُبْهَةِ الْأَصْلِ في مَالِ فَرْعِهِ 
تَنْبِيهٌ لو سَرَقَ الْعَبْدُ من مَالِ ابْنِ سَيِّدِهِ قُطِعَ لِعَدَمِ شُبْهَةِ الْعَبْدِ في مَالِ ابْنِ سَيِّدِهِ وَإِنْ سَرَقَ من مَالِ سَيِّدِهِ فَلَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ مَالٌ لِسَيِّدِهِ فَلَوْ قُطِعَ لَزَادَتْ مُصِيبَةُ السَّيِّدِ لَا أن عَدِمَ قَطْعَهُ لِشُبْهَتِهِ في مَالِ سَيِّدِهِ إذْ لَا شُبْهَةَ له في مَالِ سَيِّدِهِ كما أَنَّهُ لَا شُبْهَةَ له في مَالِ ابْنِ سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ سَرَقَ قَدْرَ حَقِّهِ ) أَيْ وَلَوْ من غَيْرِ جِنْسِ شَيْئِهِ 
قَوْلُهُ ( من مَالِ جَاحِدٍ لِحَقِّهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان ذلك الْحَقُّ الذي جَحَدَهُ وَدِيعَةً أو غَيْرَهَا كَدَيْنٍ من قَرْضٍ أو بَيْعٍ كما هو مُقْتَضَى الْفِقْهِ وَإِنْ كان النَّصُّ في الْوَدِيعَةِ كما قَالَهُ ابن مَرْزُوقٍ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا كان له مَالٌ على إنْسَانٍ من دَيْنٍ أو ورديعة ( ( ( وديعة ) ) ) فَجَحَدَهُ أو مَاطَلَهُ فيه وَأَخَذَ منه بِقَدْرِهِ وَثَبَتَ الْأَخْذُ عليه فقال الْآخِذُ إنَّمَا أَخَذْت حَقِّي الذي جَحَدَهُ أو مَاطَلَنِي فيه وَثَبَتَ أَنَّ له عِنْدَهُ مَالًا وَجَحَدَهُ أو قال الْمَأْخُوذُ منه أنه أَخَذَ حَقَّهُ وأنا كُنْت جَاحِدًا له كَاذِبًا في جَحْدِي فَيُعْتَبَرُ اقرار رَبِّ الْمَالِ وَلَا قَطْعَ وَلَيْسَ هذا مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ لِأَنَّ ذَاكَ كان لآخذ ( ( ( الآخذ ) ) ) مُقِرًّا بِالسَّرِقَةِ وَرَبُّ الْمَالِ يَنْفِيهَا وههنا ( ( ( وهاهنا ) ) ) اتَّفَقَا على نَفْيِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ ) أَيْ اقرار الْمَالِكِ بِذَلِكَ أَيْ بِكَوْنِ
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الْآخِذِ إنَّمَا أَخَذَ مَالَهُ الذي كُنْت جَاحِدًا له مما طلا ( ( ( مماطلا ) ) ) له فيه وَقَوْلُهُ من أَفْرَادِ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَلَوْ كَذَّبَهُ أَيْ حتى يَقْصُرَ الثُّبُوتَ هُنَا على الثُّبُوتِ بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يُعَمَّمُ فيه بِحَيْثُ يُجْعَلُ شَامِلًا لِلثُّبُوتِ بِالْبَيِّنَةِ أو باقرار رَبِّ الْمَالِ حتى يَلْزَمَ مُخَالَفَةٌ هُنَا من عَدَمِ الْقَطْعِ لِمَا تَقَدَّمَ من الْقَطْعِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ ثُبُوتِ السَّرِقَةِ ) أَيْ بَلْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطْ 
قوله ( مُخْرَجٍ من محرز ( ( ( حرز ) ) ) ) أَيْ وَاحِدٍ فَلَوْ أُخْرِجَ النِّصَابُ من حِرْزَيْنِ لم يُقْطَعْ سَوَاءٌ كان الْحِرْزَانِ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ أو لِأَكْثَرَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ النِّصَابَ مَتَى كان مُخْرَجًا من حِرْزٍ وَاحِدٍ قُطِعَ مُخْرِجُهُ وَلَوْ تَعَدَّدَ مَالِكُهُ وَإِنْ أُخْرِجَ من حِرْزَيْنِ أو أَكْثَرَ فَلَا قَطْعَ فيه وَلَوْ اتَّحَدَ الْمَالِكُ وَمِنْ هذا يُعْلَمُ أَنَّ آخِذَ النِّصَابِ من مَجْمُوعِ غَرَائِرَ بِسَوْقٍ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ كُلَّ غِرَارَةٍ حِرْزٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فيها وَبِذَلِكَ أَفْتَى الْإِمَامُ مَالِكٌ وَخَالَفَهُ الْفُقَهَاءُ ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْهِ وَأَوَّلُ من رَجَعَ إلَيْهِ رَبِيعَةُ ا ه من ح 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ دُخُولُ السَّارِقِ الخ ) أَيْ كما لَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ النِّصَابِ خَارِجَ الْحِرْزِ فإذا أَخْرَجَهُ منه فَتَلِفَ بِنَارٍ أو أَتْلَفَهُ حَيَوَانٌ أو كان زُجَاجًا فَانْكَسَرَ فإنه يُقْطَعُ 
قَوْلُهُ ( وَفَسَّرَهُ الخ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْبَاءَ في قَوْلِهِ بِأَنْ لَا يُعَدَّ الخ لِلتَّصْوِيرِ أَيْ مُصَوَّرٌ بِمَا لَا يُعَدُّ الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يُخْرِجْ هو ) أَيْ السَّارِقُ من الْحِرْزِ وَأَبْرَزَ الضَّمِيرَ لِجَرَيَانِ هذه الْحَالِ على غَيْرِ من هِيَ له بَيَانُ ذلك أَنَّ قَوْلَهُ مُخْرَجٍ من أَوْصَافِ الْمَسْرُوقِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لم يُخْرِجْ حَالٌ من ضَمِيرِهِ مع أَنَّ هذه الْحَالَ من أَوْصَافِ السَّارِقِ وقد جَرَتْ على الْمَسْرُوقِ فَلِذَلِكَ أَبْرَزَ الضَّمِيرَ لَكِنْ مع عَدَمِ اللَّبْسِ على مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ 
قَوْلُهُ ( فَالْمَدَارُ ) أَيْ في الْقَطْعِ على إخْرَاجِ النصيب ( ( ( النصاب ) ) ) من الْحِرْزِ حتى إن السَّارِقَ لو أَخْرَجَ النِّصَابَ من الْحِرْزِ ثُمَّ عَادَ بِهِ فَأَدْخَلَهُ فيه فإنه يُقْطَعُ كما في الْبَدْرِ عن الذَّخِيرَةِ وَفِيهِ بَعْدَ ذلك نَقْلًا عن التَّبْصِرَةِ أَنَّ رَبَّ الدَّارِ إذَا قَتَلَ السَّارِقَ وهو يُخَلِّصُ مَتَاعَهُ منه فَهَدَرٌ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ فَإِنْ قَتَلَهُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عن الْبَيْتِ وَبُعْدِهِ عنه فإنه يُقَادُ له من رَبِّ الدَّارِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرَهُ ) أَيْ كَدِينَارٍ 
قَوْلُهُ ( وَيُؤَدَّبُ ) أَيْ زِيَادَةً على الضَّمَانِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ أَكَلَ الخ ) أَيْ فَلَوْ أَخْرَجَ النِّصَابَ الْكَائِنَ من الطَّعَامِ من الْحِرْزِ وَأَكَلَهُ أو حَرَقَهُ خَارِجَهُ قُطِعَ 
قَوْلُهُ ( أو ادَّهَنَ في الْحِرْزِ ) أَيْ أو دَهَنَهُ غَيْرُهُ فيه بِاخْتِيَارِهِ 
قَوْلُهُ ( إذَا سَلَتَ ) مِثْلُ السُّلْتِ الْغُسْلُ فَيَطْفُو منه عل الْمَاءِ فإذا ادَّهَنَ بِمَا يَحْصُلُ منه بَعْدَ غَسْلِهِ خَارِجَ الْحِرْزِ ما قِيمَتُهُ نِصَابٌ قُطِعَ 
قَوْلُهُ ( أو كان ) أَيْ السَّارِقُ خَارِجَ الْحِرْزِ 
قَوْلُهُ ( أو أَشَارَ إلَى شَاةٍ ) أَيْ وَاقِفَةٍ في الْحِرْزِ 
قَوْلُهُ ( مَثَلًا ) أَيْ فَالْمُرَادُ الدَّابَّةُ مُطْلَقًا وفي ابْنِ مَرْزُوقٍ أَنَّ اخراج الْبَازِ بِغَيْرِ عَلَفٍ كاخراج الشَّاةِ بِهِ ا ه وهو يُفِيدُ أَنَّ اخراج الدَّابَّةِ بِغَيْرِ الْعَلَفِ كاخراجها بِهِ كَنِدَاءِ بَعْضِ الْبَقَرِ بِاسْمِهِ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ أو أَشَارَ لحيون ( ( ( لحيوان ) ) ) فَخَرَجَ لَكَانَ أَحْسَنَ 
قَوْلُهُ ( فَأَخَذَهَا ) أَيْ فَإِنْ لم يَأْخُذْهَا فَلَا يُقْطَعُ فَأَخَذَهَا قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ في الْقَطْعِ لِأَنَّ الاشارة لَيْسَتْ كَالْإِخْرَاجِ الْحَقِيقِيِّ كما ذَكَرَهُ بن مَرْزُوقٍ نَقْلًا عن اللَّخْمِيِّ وَذَكَرَ في النَّوَادِرِ ما يُفِيدُ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ وهو الذي يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عليه لِمُوَافَقَتِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ مُخَرَّجٌ من حِرْزٍ وَإِنْ لم يُخْرِجْ هو فإن ظَاهِرَهُ التَّعْوِيلُ في الْقَطْعِ على خُرُوجِ النِّصَابِ من الْحِرْزِ أَخَذَهُ بَعْدَ ذلك أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِاللَّحْدِ غِشَاءُ الْقَبْرِ الخ ) بهذا الْمُرَادِ بندفع ( ( ( يندفع ) ) ) ما في الْمَوَّاقِ وَغَيْرِهِ من الْبَحْثِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ أو اللَّحْدِ أَيْ أو سَرَقَ ما في اللَّحْدِ وَاَلَّذِي فيه هو الْكَفَنُ لِأَنَّ اللَّحْدَ هو الْقَبْرُ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ ما هُنَا مُكَرَّرًا مع ما يَأْتِي لَكِنْ بَحَثَ ابن مَرْزُوقٍ في هذا الْجَوَابِ بأن ( ( ( بأنه ) ) ) يُتَوَقَّفُ على صِحَّةِ تَسْمِيَةِ غِشَاءِ الْقَبْرِ لَحْدًا وَأَشَارَ الشَّارِحُ لِجَوَابِهِ بِقَوْلِهِ سَمَّاهُ لَحْدًا مَجَازًا الخ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَجَازَ لَا يُشْتَرَطُ فيه سَمَاعُ الشَّخْصِ بَلْ يكي ( ( ( يكفي ) ) ) فيه سَمَاعُ نَوْعِ الْعَلَاقَةِ 
وَنَصَّ ابن مَرْزُوقٍ هَكَذَا رَأَيْت هذه اللَّفْظَةَ فِيمَا رَأَيْت من النُّسَخِ وَلَا أَتَحَقَّقُ مَعْنَاهَا لِأَنَّ اللَّحْدَ بِفَتْحِ اللَّامِ ضِدُّ الشَّقِّ فَإِنْ أَرَادَ حَقِيقَتَهُ وَأَنَّهُ حِرْزٌ لِمَا فيه كان مُكَرَّرًا مع ما يَأْتِي وَإِنْ أَرَادَ اللَّبِنَ التي تُنْصَبُ على الْمَيِّتِ فَيَصِحُّ لَكِنْ يُتَوَقَّفُ على صِحَّةِ تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ لُغَةً وَعَلَى صِحَّةِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ وما رَأَيْت في ذلك نَصًّا إلَّا ما اقْتَضَاهُ قَوْلُ النَّوَادِرِ الْقَبْرُ حِرْزٌ لِمَا فيه كَالْبَيْتِ ا ه أَيْ وَمِنْ جُمْلَةِ ما فيه اللَّبِنُ التي تُنْصَبُ
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على الْمَيِّتِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ما يُسَدُّ بِهِ اللَّحْدُ ) أَيْ ما يُسَدُّ بِهِ الْقَبْرُ على الْمَيِّتِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا ما فيه ) أَيْ وَأَمَّا سَرِقَةُ ما فيه من الْكَفَنِ 
قَوْلُهُ ( أو سَرَقَ الْخِبَاءَ أو ما فيه ) هذا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا ضُرِبَ الْخِبَاءُ في مَكَان لَا يُعَدُّ رَبُّهُ بِضَرْبِهِ فيه مُضَيِّعًا له قَالَهُ ابن مَرْزُوقٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بَلْ كُلُّ محد ( ( ( محل ) ) ) اُتُّخِذَ مَنْزِلًا ) أَيْ كَخُصٍّ من بُوصٍ أو من طِينٍ أو غَيْرِ ذلك وَهَكَذَا نَقَلَ الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ عن اللَّخْمِيِّ وَكَذَا ابن عَرَفَةَ وَنَصُّهُ وَالرُّفْقَةُ في السَّفَرِ يَنْزِلُ كُلُّ وَاحِدٍ على حِدَتِهِ إنْ سَرَقَ أَحَدُهُمْ من الْآخَرِ قُطِعَ وَمَنْ أَلْقَى ثَوْبَهُ في الصَّحْرَاءِ وَذَهَبَ لِحَاجَةٍ وهو يُرِيدُ الرَّجْعَةَ لِأَخْذِهِ فَسَرَقَهُ رَجُلٌ فَإِنْ كان مَنْزِلًا له قُطِعَ سَارِقُهُ وَإِلَّا لم يُقْطَعْ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو ظَهْرِ دَابَّةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت سَائِرَةً أونازلة في لَيْلٍ أو نَهَارٍ وَمَحِلُّ الْقَطْعِ بِسَرِقَةِ ما على ظَهْرِ الدَّابَّةِ إذَا كانت الدَّابَّةُ بِحِرْزِ مِثْلِهَا وَإِنْ لم تَكُنْ حِرْزًا لِمَا عليها كَأَنْ كانت في قِطَارٍ مَثَلًا فَإِنْ لم تَكُنْ الدَّابَّةُ في حِرْزِ مِثْلِهَا فَلَا قَطْعَ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوَ ذلك ) أَيْ كَالْبَرْذعَةِ 
قَوْلُهُ ( وما بَعْدَهُ ) أَيْ من الْحَانُوتِ وَالْمَحْمَلِ وَظَهْرِ الدَّابَّةِ 
قَوْلُهُ ( بِجَرِينٍ ) أَيْ كَائِنٍ في جَرِينٍ سَوَاءٌ كان قَرِيبًا من الْعُمْرَانِ أو بَعِيدًا منه وفي الْمُدَوَّنَةِ قال ابن الْقَاسِمِ وإذا جُمِعَ في الْجَرِينِ الْحَبُّ أو التَّمْرُ وَغَابَ رَبُّهُ وَلَيْسَ عليه بَابٌ وَلَا غَلَقٌ وَلَا حَائِطٌ قُطِعَ من سَرَقَ منه اه 
بْن وفي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا السَّيِّدِ الْبُلَيْدِيِّ على عبق سَرِقَةُ الْفُولِ وَنَحْوَهُ من السَّاحِلِ مُغَطًّى بِحَصِيرٍ فيها الْقَطْعُ لَيْلًا أو نَهَارًا غَابَ عنه رَبُّهُ أَمْ لَا كما في الْمُدَوَّنَةِ 
وقال مُحَمَّدٌ لَا قَطْعَ ثُمَّ قال رَاجِعْ التَّوْضِيحَ ا ه أَمِيرٌ 
قَوْلُهُ ( بِالنِّسْبَةِ لِأَجْنَبِيٍّ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ السَّرِقَةِ مُعْتَبَرَةً بِالنِّسْبَةِ لِأَجْنَبِيٍّ 
قَوْلُهُ ( فَغَيْرُ السَّاكِنِ أَجْنَبِيٌّ ) وَلَوْ شَرِيكًا في الذَّاتِ إذَا كان لَا يَدْخُلُ إلَّا بِإِذْنٍ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُقْطَعُ ذلك الْأَجْنَبِيُّ فِيمَا سَرَقَهُ من السَّاحَةِ وَأَخْرَجَهُ من جَمِيعِ الدَّارِ سَوَاءٌ كان مِمَّا يُوضَعُ في السَّاحَةِ أولا كَالثَّوْبِ 
قَوْلُهُ ( إنْ حُجِرَ عليه ) أَيْ بِأَنْ كان لَا يَدْخُلُ إلَّا بِإِذْنٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَخْرَجَهُ من الدَّارِ ) أَيْ لِأَنَّهُ في غَيْرِ حِرْزٍ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّرِيكِ في السُّكْنَى 
قَوْلُهُ ( اتِّفَاقًا في الشَّرِيكِ ) لِأَنَّ ما أَخْرَجَهُ لِلسَّاحَةِ صَارَ في غَيْرِ حِرْزٍ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ وَجْهُ الْخِلَافِ في الْأَجْنَبِيِّ ا ه أَمِيرٌ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُخْتَصَّةُ الخ ) في حَاشِيَةِ السَّيِّدِ الْبُلَيْدِيِّ ما صُورَتُهُ 
فَرْعٌ في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ عبد الْبَرِّ أَنَّ السُّوقَ الْمَجْعُولَ عليه قَيْسَارِيَّةً تُغْلَقُ بِأَبْوَابٍ وَيُحِيطُ بها ما يَمْنَعُ وَذَلِكَ كَالْجَمَلُونِ وَالشِّرْبِ وَالتَّرْبِيعَةِ بِمِصْرَ لَا يُقْطَعُ سَارِقٌ من حَوَانِيتِهِ إلَّا إذَا أَخْرَجَهُ خَارِجَ الْقَيْسَارِيَّةِ لِأَنَّهُ حِرْزٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِ ما فيه قال وهو فَرْعٌ مهم ( ( ( منهم ) ) ) ا ه أَمِيرٌ 
قَوْلُهُ ( كَالسَّفِينَةِ ) أَيْ كما يُقْطَعُ من سَرَقَ منها وَأَمَّا سَرِقَتُهَا نَفْسِهَا فَسَيَأْتِي لَلْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان السَّارِقُ أَجْنَبِيًّا ) أَيْ من غَيْرِ رُكَّابِهَا 
قَوْلُهُ ( وَأَخْرَجَهُ منها الخ ) فَهَذِهِ خَمْسُ صُوَرٍ فيها الْقَطْعُ 
قَوْلُهُ ( لم يُقْطَعْ مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ أَخْرَجَهُ منها لِأَنَّهُ أَخَذَهُ من غَيْرِ حِرْزٍ عِنْدَ غَيْبَةِ رَبِّهِ عنه وَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ لَا قَطْعَ فيها 
قَوْلُهُ ( إذَا أَخْرَجَهُ منه ) أَيْ وَإِنْ لم يُخْرِجْهُ من السَّفِينَةِ لِأَنَّهُ كَبَيْتٍ مُسْتَقِلٍّ فَالْإِخْرَاجُ منه لِظَاهِرِهَا كَالْإِخْرَاجِ من الْحِرْزِ 
قَوْلُهُ ( في الصُّوَرِ الثَّمَانِيَةِ ) أَيْ كانت السَّرِقَةُ بِحَضْرَةِ رَبِّهِ أولا كان السَّارِقُ أَجْنَبِيًّا أو من الرِّكَابِ أَخْرَجَ الْمَسْرُوقَ من السَّفِينَةِ أَمْ لَا وَمِثْلُ الْخِنِّ في الْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ منه مُطْلَقًا كُلُّ
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مَكَان حُجِرَ عليه في السَّفِينَةِ كَالْقَمَرَةِ وَالطَّارِمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يُخْرِجْهَا منها ) أَيْ من سَاحَةِ الْخَانِ 
قَوْلُهُ ( إذَا كانت ) أَيْ الْأَثْقَالُ تُبَاعُ فيها أَيْ في سَاحَةِ الْخَانِ وَهَذَا شَرْطٌ في قَطْعِ الْأَجْنَبِيِّ بِإِزَالَتِهَا من مَحِلِّهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَبِإِخْرَاجِهَا ) أَيْ وَإِلَّا تَكُنْ الْأَثْقَالُ تُبَاعُ في السَّاحَةِ فَلَا يُقْطَعُ ذلك الْأَجْنَبِيُّ حتى يُخْرِجَهَا عن السَّاحَةِ وَلَا يُقْطَعُ بِمُجَرَّدِ إزَالَتِهَا عن مَكَانِهَا 
قَوْلُهُ ( كَالسَّفِينَةِ ) أَيْ فإنه لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ منها حَيْثُ كان أَجْنَبِيًّا من الرُّكَّابِ وكان رَبُّ الْمَتَاعِ غير حَاضِرٍ إلَّا إذَا أَخْرَجَ الْمَسْرُوقَ منها 
قَوْلُهُ ( لَيْسَتْ حِرْزًا له ) أَيْ لِلثَّوْبِ وَقَوْلُهُ لَا لِأَجْنَبِيٍّ أَيْ لَا بِالنِّسْبَةِ لِأَجْنَبِيٍّ وَلَا بِالنِّسْبَةِ لِسَاكِنٍ 
قَوْلُهُ ( وَالسَّرِقَةُ من بُيُوتِهِ ) أَيْ الْخَانِ وَقَوْلُهُ كَالسَّرِقَةِ من خِنِّ السَّفِينَةِ أَيْ فَيُقْطَعُ إذَا أَخْرَجَهُ من الْبَيْتِ وَلَوْ لم يُخْرِجْهُ من الْخَانِ 
قوله ( يَقْطَعُ كُلٌّ بِسَرِقَتِهِ من مَالِ الْآخَرِ ) أَيْ وَحُكْمُ أَمَةِ الزَّوْجَةِ في السَّرِقَةِ من مَالِ الزَّوْجِ كَالزَّوْجَةِ وَحُكْمُ عبد الزَّوْجِ إذَا سَرَقَ من مَالِ الزَّوْجَةِ كَالزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا حُجِرَ عنه ) في بِمَعْنَى من أَيٍّ من الْمَكَانِ الذي حُجِرَ عن السَّارِقِ حَالَةَ كَوْنِ ذلك السَّارِقِ من أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَسَوَاءٌ كان ذلك الْمَكَانُ الذي حُجِرَ عن السَّارِقِ مِنْهُمَا خَارِجًا عن مَسْكَنِهِمَا أو كان فيه بِلَا خِلَافٍ في الْأَوَّلِ كما في التَّوْضِيحِ عن عِيَاضٍ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الثَّانِي خِلَافًا لِمَا في الْمَوَّازِيَّةِ اللَّخْمِيِّ وَعَدَمُ الْقَطْعِ أَحْسَنُ إنْ كان الْقَصْدُ بِالْغَلَقِ التَّحَفُّظَ من أَجْنَبِيٍّ وَإِنْ كان لِتَحَفُّظِ كُلٍّ مِنْهُمَا من الْآخَرِ قُطِعَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وُقِفَتْ لِبَيْعٍ ) أَيْ بِالسُّوقِ أو غَيْرِهِ كانت مَرْبُوطَةً أم لَا كان رَبُّهَا مَعَهَا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( كَمَكَانٍ بِزُقَاقٍ اُعْتِيدَ ) هذا مِثَالٌ لِلْغَيْرِ وَإِنَّمَا قُطِعَ لِأَنَّ ذلك حِرْزٌ لها وَأَمَّا آخِذُهَا من مَوْقِفٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ وُقُوفُهَا وَرَبْطُهَا بِهِ فَلَا قَطْعَ فيه ما لم يَكُنْ مَعَهَا رَبُّهَا أو خَادِمُهُ هذا وَسَيَأْتِي لَلْمُصَنِّفِ الْكَلَامُ على أَخْذِ الدَّابَّةِ الْوَاقِفَةِ بِبَابِ الْمَسْجِدِ وَالْوَاقِفَةِ في السُّوقِ لِغَيْرِ بَيْعِهَا بَلْ لِانْتِظَارِ رَبِّهَا فَلِذَا حَمَلَ الشَّارِحُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ هُنَا أو غَيْرَهُ على خُصُوصِ الدَّابَّةِ الْوَاقِفَةِ في الزُّقَاقِ 
قَوْلُهُ ( بِإِبَانَتِهَا عن مَوْقِفِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُقْطَعُ سَارِقُهَا 
قَوْلُهُ ( لِكَفَنٍ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا حِرْزٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَفَنِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ فَلَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ كَفَنٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ لِكَفَنٍ وَلَوْ كان غير مَأْذُونٍ فيه شَرْعًا وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْجَلَّابِ وَالتَّلْقِينِ وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ الْكَفَنَ بِكَوْنِهِ مَأْذُونًا فيه شَرْعًا فَغَيْرُ الْمَأْذُونِ فيه لَا يَكُونُ ما ذُكِرَ حِرْزًا له فَمَنْ سَرَقَ من كَفَنِ شَخْصٍ كُفِّنَ بِعَشَرَةِ أَثْوَابٍ ما زَادَ على الشَّرْعِيِّ يُقْطَعُ على الْأَوَّلِ لَا على الثَّانِي وَاقْتَصَرَ في المج على الثَّانِي وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَبْرَ سَوَاءٌ كان قَرِيبًا من الْعُمْرَانِ أو بَعِيدًا عنه حِرْزٌ لِلْكَفَنِ وَلَوْ فنى الْمَيِّتُ وَبَقِيَ الْكَفَنُ وَأَمَّا الْبَحْرُ فَظَاهِرُ كَوْنِهِ حرز ( ( ( حرزا ) ) ) لِلْكَفَنِ ما دَامَ الْمَيِّتُ فيه فَإِنْ فَرَّقَهُ الْمَوْجُ عنه وَدَلَّتْ قَرِينَةٌ على أَنَّهُ كَفَنٌ بِهِ فَانْظُرْ هل يَكُونُ الْبَحْرُ حِرْزًا له أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( بِفَتْحِ الْمِيمِ ) أَيْ من الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ وَيَجُوزُ أَيْضًا ضَمُّهَا من الرُّبَاعِيِّ الْمَزِيدِ كما في الْقُرْآنِ وَالْمُرَادُ بها مَحَلُّ الرَّسْيِ 
قَوْلُهُ ( يُقْطَعُ سَارِقُهَا بِهِ ) أَيْ منه وَكَمَا يُقْطَعُ إذَا سَرَقَ السَّفِينَةَ من الْمِرْسَاةِ يُقْطَعُ إذَا سَرَقَ الْمِرْسَاةَ بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ الْآلَةَ كانت السَّفِينَةُ سَائِرَةً أو رَاسِيَةً 
قَوْلُهُ ( قَرِيبًا من الْعُمْرَانِ أَمْ لَا ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أَشْهَبُ في الْمَوَّازِيَّةِ لَا يُقْطَعُ إذَا كانت رَاسِيَةً في مَحَلٍّ بَعِيدٍ من الْعُمْرَانِ كَالدَّابَّةِ إذَا رُبِطَتْ بِمَحِلٍّ لم تُعْرَفْ بِالْوُقُوفِ فيه اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
قَوْلُهُ ( بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ ) أَيْ الْحَيِّ الْمُمَيِّزِ وَلَوْ نَائِمًا لَا إنْ كان صَاحِبُهُ الْحَاضِرُ مَيِّتًا أو مَجْنُونًا أو غير مُمَيِّزٍ وَيُشِيرُ لِمَا ذُكِرَ من الشُّرُوطِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ لِأَنَّ الْحَضْرَةَ تَقْتَضِي الشُّعُورَ وَلَوْ حُكْمًا كَالنَّائِمِ لِسُرْعَةِ انْتِبَاهِهِ وَلِذَا لم يَقُلْ أو كُلٌّ شَيْءٍ معه صَاحِبُهُ مع أَنَّهُ أَخْصَرُ وَلِاقْتِضَائِهِ قَطْعَهُ إذَا سَرَقَ الْمَالَ وَصَاحِبَهُ كَالدَّابَّةِ بِرَاكِبِهَا وَالسَّفِينَةِ بِأَهْلِهَا وهم نِيَامٌ مع أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ لم يُخْرِجْهُ عن حِرْزِهِ وهو مُصَاحَبَةُ رَبِّهِ 
وَذَكَرَ ابن عَاشِرٍ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَكُلُّ شَيْءٍ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ مَحِلُّهُ إذَا لم يَكُنْ صَاحِبُهُ في حِرْزٍ وَإِلَّا فَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ بِهِ من الْحِرْزِ فَحِرْزُ الْإِحْضَارِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ فَقْدِ حِرْزِ الْأَمْكِنَةِ ا ه بْن وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِمَّا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ الْمَوَاشِي إذَا كانت بِالْمَرْعَى فإنه لَا قَطْعَ على من سَرَقَ منها بِحَضْرَةِ
____________________
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صَاحِبِهَا كما هو ظَاهِرُ الرِّسَالَةِ وَالنَّوَادِرِ بَلْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أبو الْحَسَنِ نَقْلًا عن اللَّخْمِيِّ 
وَنَصُّهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا قَطْعَ في شَيْءٍ من الْمَوَاشِي إذَا سُرِقَتْ في مَرَاعِيهَا حتى يَأْوِيَهَا الْمَرَاحُ الخ اللَّخْمِيُّ إذَا كانت في الْمَرْعَى لم يُقْطَعْ وَإِنْ كان مَعَهَا صَاحِبُهَا وَإِنْ أَوَاهَا الْمَرَاحُ قُطِعَ وَإِنْ لم يَكُنْ مَعَهَا أَحَدٌ وَاخْتُلِفَ إذَا سَرَقَ منها وَهِيَ سَائِرَةٌ إلَى الْمَرْعَى أو رَاجِعَةٌ منها لِلْمَرَاحِ وَمَعَهَا من يَحْرُسُهَا فَقِيلَ يُقْطَعُ سَارِقُهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ في الْمَرْعَى وَقِيلَ لَا يُقْطَعُ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة ( ( ( السلام ) ) ) والسلام فإذا أَوَاهَا الْمَرَاحُ الحديث فلم يَجْعَلْ فيها قَطْعًا حتى تَصِلَ لِلْمَرَاحِ ا ه فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْأَحْوَالَ ثَلَاثَةٌ اُنْظُرْ بْن 
وَمِثْلُ الْمَوَاشِي في الْمَرْعَى الثِّيَابُ يَنْشُرُهَا الْغَسَّالُ وَتُسْرَقُ بِحَضْرَتِهِ فَلَا قَطْعَ كما في أبي الْحَسَنِ على الْمُدَوَّنَةِ وَنَصَّهُ ابن يُونُسَ اُخْتُلِفَ النَّقْلُ عن مَالِكٍ فِيمَا يُنْشَرُ على حَبْلِ الصَّبَّاغِ أو الْقَصَّارِ الْمَمْدُودِ على قَارِعَةِ الطَّرِيقِ يَمُرُّ الناس من تَحْتِهِ فقال لَا قَطْعَ فيه وَرُوِيَ عنه أَنَّ فيه الْقَطْعَ وقال في الْغَسَّالِ يُخْرِجُ الثِّيَابَ لِلْبَحْرِ يَغْسِلُهَا وَيَنْشُرُهَا وهو مَعَهَا فَيُسْرَقُ منها فَلَا قَطْعَ عليه وهو بِمَنْزِلَةِ الْغَنَمِ في مَرْعَاهَا اللَّخْمِيُّ وَأَظُنُّ ذلك لَمَّا كانت الْعَادَةُ أَنَّ الناس يَمْشُونَ فِيمَا بين الْمَتَاعِ فَيَصِيرُونَ بِذَلِكَ كَالْأُمَنَاءِ على التَّصَرُّفِ فِيمَا بَيْنَهَا فَيُرْجَعُ إلَى الْخِيَانَةِ 
قوله ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وألا يَكُنْ الْمِطْمَرُ قَرِيبًا من الْمَسَاكِنِ بَلْ كان بَعِيدًا عنه فَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ منه لِعَدَمِ الْحِرْزِ ا ه 
وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بين الْمِطْمَرِ وَالْجَرِينِ حَيْثُ لم يُشْتَرَطْ فيه الْقُرْبُ أَنَّ لاجرين ( ( ( الجرين ) ) ) مَكْشُوفٌ فَيَكُونُ أَقْوَى من الْحِرْزِيَّةِ وَلَوْ بَعُدَ وَالْفَرْقُ بين الْمِطْمَرِ وَالْقَبْرِ حَيْثُ جُعِلَ الْقَبْرُ حِرْزًا مُطْلَقًا أَنَّ الْقَبْرَ تَأْنَفُ النُّفُوسُ في الْغَالِبِ عن سَرِقَةِ ما فيه بِخِلَافِ الْمِطْمَرِ لِأَنَّهُ مَأْكُولٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ في الْبُعْدِ حِرْزًا 
قَوْلُهُ ( أو سَرَقَ بَعِيرًا من قِطَارٍ ) أَيْ فَيُقْطَعُ سَوَاءٌ سَرَقَهُ من الْقِطَارِ وهو سَائِرٌ أو نَازِلٌ 
قَوْلُهُ ( وهو رَبْطُ الْإِبِلِ ) أَيْ وهو الْإِبِلُ أو غَيْرُهَا الْمَرْبُوطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ فَإِضَافَةُ رَبْطٍ لِلْإِبِلِ من إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ 
قَوْلُهُ ( فَالْأَظْهَرُ اعْتِبَارُهُ ) أَيْ اعْتِبَارُ قَيْدِ الْإِبَانَةِ في قَطْعِ السَّارِقِ من الْقِطَارِ وَأَوْلَى اعْتِبَارُهُ في السَّرِقَةِ من الْإِبِلِ الْمُجْتَمِعَةِ 
قَوْلُهُ ( أو أَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ ) أَيْ عن مَكَانِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَخْرُجْ بِهِ ) أَيْ عن الْمَسْجِدِ أو الدَّارِ 
قَوْلُهُ ( أو أَخْرَجَ قَنَادِيلَهُ أو حُصُرَهُ ) أَيْ لَيْلًا أو نَهَارًا كان على الْمَسْجِدِ غَلَقٌ أَمْ لَا وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وهو اسْتِحْسَانٌ فِيمَا يَظْهَرُ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلٌ لَا قَطْعَ إلَّا إذَا تُسُوِّرَ عليه بَعْدَ غَلْقِهِ كما في ح وهو أَقْيَسُ لِأَنَّهُ في غَيْرِ ذلك خَائِنٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) أَيْ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وقال أَشْهَبُ لَا يُقْطَعُ لِسَرِقَةِ بَلَاطِهِ أَصْبَغُ وَقَطْعُهُ لِسَرِقَةِ بَلَاطِهِ أَوْلَى من قَطْعِهِ لِسَرِقَةِ حُصُرِهِ وَهَذَا يُفِيدُ تَرْجِيحَ قَوْلِ مَالِكٍ 
قَوْلُهُ ( كَاَلَّذِي قَبْلَهُ ) أَيْ وهو الْقَنَادِيلُ وَالْحُصُرُ فَإِزَالَتُهَا عن مَحِلِّهَا كَافٍ في الْقَطْعِ وَإِنْ لم يَخْرُجْ بها على الرَّاجِحِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ في الْقَنَادِيلِ إذَا لم تَكُنْ مُسَمَّرَةً وَإِلَّا قُطِعَ بِإِزَالَتِهَا من مخلها ( ( ( محلها ) ) ) اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو كانت تُرْفَعُ فَتُرِكَتْ مَرَّةً فَسُرِقَتْ فَلَا قَطْعَ ) أَيْ على سَارِقِهَا وَإِنْ كان على الْمَسْجِدِ غَلَقٌ لِأَنَّهُ لم يَكُنْ لِأَجْلِهَا كما أَنَّهُ لَا قَطْعَ على من سَرَقَ مَتَاعًا نَسِيَهُ رَبُّهُ بِالْمَسْجِدِ وَمَنْ سَرَقَ شيئا من دَاخِلِ الْكَعْبَةِ إنْ كان في وَقْتٍ أُذِنَ له بِالدُّخُولِ فيه لم يُقْطَعْ وَإِلَّا قُطِعَ إذَا أَخْرَجَهُ لِمَحَلِّ الطَّوَافِ وَمِمَّا فيه الْقَطْعُ حُلِيُّهَا وما عُلِّقَ بِالْمَقَامِ وَنَحْوَ الرَّصَاصِ الْمُسَمَّرِ في الْأَسَاطِينِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ سُرِقَتْ ) أَيْ الْبُسُطُ أو الْحُصُرُ من خِزَانَتِهَا 
قَوْلُهُ ( قُطِعَ بِمُجَرَّدِ إخْرَاجِهَا منها ) أَيْ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا من حِرْزِهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ دخل لِلسَّرِقَةِ أو نَقَّبَ أو تَسَوَّرَ ) أَيْ وَسَوَاءٌ في هذه الثَّلَاثَةِ خَرَجَ منه بِمَا سَرَقَهُ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كان له حَارِسٌ أَمْ لَا فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً يُقْطَعُ فيها وَقَوْلُهُ أو بِحَارِسٍ يُحْمَلُ على ما إذَا دخل من بَابِهِ بِقَصْدِ التَّحَمُّمِ وَحَاصِلُ ما فيه أَنَّهُ إذَا دخل من بَابِهِ بِقَصْدِ التَّحَمُّمِ وَسَرَقَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ في الْحَمَّامِ حَارِسٌ لم يَأْذَنْ له في التَّقْلِيبِ أو بأذن ( ( ( يأذن ) ) ) له فيه أو لَا يَكُونُ فيه حَارِسٌ أَصْلًا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يُخْرِجَ الْمَسْرُوقَ من الْحَمَّامِ أو لَا يُخْرِجَهُ فَهَذِهِ سِتَّةُ أَحْوَالٍ يُقْطَعُ في وَاحِدٍ منها فَإِنْ كان في حَارِسٌ لم يَأْذَنْ له في التَّقْلِيبِ فإنه يُقْطَعُ إنْ أَخْرَجَ الْمَسْرُوقَ
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فَإِنْ لم يُخْرِجْهُ فَلَا يُقْطَعُ كما أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إذَا كان فيه حَارِسٌ وَأَذِنَ له في التَّقْلِيبِ أو لم يَكُنْ فيه حَارِسٌ أَصْلًا وَلَوْ خَرَجَ بِالْمَسْرُوقِ فِيهِمَا لأن خَائِنٌ هذا حَاصِلُ الْفِقْهِ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( بِاعْتِرَافِهِ ) أَيْ بِاعْتِرَافِهِ بِدُخُولِهِ لِلسَّرِقَةِ لِأَنَّهُ إذَا اعْتَرَفَ أَنَّهُ لم يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إلَّا لِلسَّرِقَةِ فَقَدْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ لَا إذْنَ له في الدُّخُولِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ أن الْمَوْضِعَ الْمَأْذُونَ فيها لِكُلِّ أَحَدٍ لم يُفَصِّلُوا في السَّرِقَةِ منها بَلْ نَفَوْا الْقَطْعَ مُطْلَقًا وَقَالُوا في الْحَمَّامِ إذَا دخل لِلسَّرِقَةِ قُطِعَ فَأَيُّ فَرْقٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا وُفِّقَ بِالْمَذْهَبِ الخ ) فيه نَظَرٌ فإن الذي في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ إذَا دخل لِلسَّرِقَةِ فَأَخَذَ قبل أَنْ يَخْرُجَ بِالشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ فإنه يَجْرِي على الْخِلَافِ في سَرِقَةِ الْأَجْنَبِيِّ من بَعْضِ بُيُوتِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ إذَا أَخْرَجَهُ لِسَاحَتِهَا فَقَطْ ولم يَخْرُجْ بِهِ منها وَتَقَدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ الْقَطْعُ فَيَكُونُ الْأَوْفَقُ بِالْمَذْهَبِ ما ذَكَرَهُ أَوَّلًا من التَّعْمِيمِ 
قَوْلُهُ ( لم يَأْذَنْ له في تَقْلِيبِ الثِّيَابِ ) أَيْ لم يَأْذَنْ له في أَخْذِ ثِيَابِهِ بَلْ أَمَرَهُ أَنْ يَصْبِرَ حتى يُنَاوِلَهَا له فَخَالَفَ وَأَخَذَ غير ثِيَابِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَذِنَ له في التَّقْلِيبِ ) أَيْ في أَخْذِ ثِيَابِهِ فَقَطْ فَسَرَقَ ثِيَابًا آخَرَ فَلَا قَطْعَ وَلَوْ أَوْهَمَ الْحَارِسَ أنها ثِيَابُهُ لِأَنَّهُ خَائِنٌ لَا سَارِقٌ فَإِنْ نَاوَلَهُ الْحَارِسُ ثِيَابَهُ فمديده لِغَيْرِهَا بِغَيْرِ عِلْمِ الْحَارِسِ قطه ( ( ( قطع ) ) ) لِأَنَّهُ آخِذٌ لِلشَّيْءِ بِحَضْرَةِ نَائِبِ صَاحِبِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا لم يُقْطَعْ ) أَيْ إذَا أَذِنَ له الْحَارِسُ في التَّقْلِيبِ 
قَوْلُهُ ( وَصَدَقَ مُدَّعِي الْخَطَأِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا دخل الْحَمَّامَ من بَابِهِ وَأَخَذَ ثِيَابَ غَيْرِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ إنَّمَا وَقَعَ منه ذلك خَطَأً فإنه يُصَدَّقُ كان لِلْحَمَّامِ حَارِسٌ أَمْ لَا إذن له في أَخْذِ ثِيَابِهِ أَمْ لَا وَهَلْ بِيَمِينٍ أَمْ لَا مَحَلُّ نَظَرٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ دخل من بَابِهِ ) أَيْ وَأَمَّا لو نَقَبَ أو تَسَوَّرَ فَلَا يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ الْخَطَأَ 
قَوْلُهُ ( وَأَشْبَهَ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا لم يُشْبِهْ كما لو كان ثَوْبُهُ جُبَّةً فَأَخَذَ فَرْوًا أو كَشْمِيرًا فَلَا يُصَدَّقُ في دَعْوَى الْخَطَأِ 
قَوْلُهُ ( أو حَمَلَ عَبْدًا ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ أو ابْتَلَعَ دُرًّا فَهُوَ دَاخِلٌ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ وَقَوْلُهُ لم يُمَيِّزْ أَيْ لِصِغَرِهِ أو عُجْمَتِهِ أو جُنُونِهِ وَحَيْثُ كان لم يُمَيِّزْ فَلَا يَتَأَتَّى أَنَّهُ خُدَعُهُ لِأَنَّ الْخِدَاعَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُمَيِّزِ 
قَوْلُهُ ( أو خَدَعَهُ ) أَيْ أو لم يَحْمِلْهُ لَكِنَّهُ خَدَعَهُ وَالضَّمِيرُ لِلْعَبْدِ لَا بِقَيْدِ عَدَمِ التَّمْيِيزِ لِأَنَّ الْخُدَعَ إنَّمَا يَكُونُ لِمُمَيِّزٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ مُمَيِّزًا الْوَاوُ لِلْحَالِ وَلَوْ زَائِدَةٌ لَا لِلْمُبَالَغَةِ لِفَسَادِ ما قَبْلَهَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ احْتِبَاكًا حَيْثُ حَذَفَ قَيْدَ التَّمْيِيزِ في الثَّانِي لِدَلَالَةِ ذِكْرِ مُقَابِلِهِ وهو عَدَمُ التَّمْيِيزِ في الْأَوَّلِ عليه وَحَذَفَ قَيْدَ الْإِكْرَاهِ في الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ ذِكْرِ ما يَدُلُّ على مُقَابِلِهِ في الثَّانِي لِأَنَّ الْخُدَعَ يَدُلُّ على خُرُوجِهِ معه طَوْعًا 
قَوْلُهُ ( في بُيُوتِ ذِي الْإِذْنِ الْعَامِّ ) في بِمَعْنَى من وهو حَالٌ من بَيْتِ الذي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ أَيْ أَخْرَجَهُ من بَيْتِ مَحْجُورٍ عن الناس حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْبَيْتِ من بُيُوتِ الْمَحِلِّ ذِي الْإِذْنِ الْعَامِّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُخْرِجْهُ من بَابِهَا ) أَيْ بِأَنْ أَلْقَاهُ في عَرْصَتِهَا أو قُبِضَ عليه بِهِ وهو في عَرْصَتِهَا فَلَا يُقْطَعُ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ سَرَقَهُ من ظَاهِرِهَا ) هذا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أو أَخْرَجَهُ من بَيْتِ مَحْجُورٍ عن الناس في دُخُولِهِ وَمِثْلُ السَّرِقَةِ من ظَاهِرِهَا في عَدَمِ الْقَطْعِ السَّرِقَةُ من بَيْتٍ منها غَيْرِ مَحْجُورٍ عليه وَقَوْلُهُ لم يُقْطَعْ أَيْ وَلَوْ أَخْرَجَهُ من بَابِهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِوَضْعِ ذلك الْمَسْرُوقِ في الْمَحِلِّ الْعَامِّ 
قَوْلُهُ ( لَا دَارٍ ذَاتِ إذْنٍ خَاصٍّ ) أَيْ لَا إنْ سَرَقَ من دَارٍ ذَاتِ إذْنٍ خَاصٍّ أَيْ مُخْتَصٍّ بِبَعْضِ الناس 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ خَرَجَ بِهِ ) أَيْ بِالْمَسْرُوقِ وَقَوْلُهُ من جمعيه ( ( ( جميعه ) ) ) أَيْ من جَمِيعِ الدَّارِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ نَقَلَهُ ) أَيْ وَلَا قَطْعَ إنْ نَقَلَ النِّصَابَ من مَكَان لِآخَرَ حَالَةَ كَوْنِهِ بَاقِيًا
____________________
(4/342)



في الْحِرْزِ ولم يُخْرِجْهُ منه 
قَوْلُهُ ( أو معه ) أَيْ في جَيْبِهِ أو كمة 
قَوْلُهُ ( بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ الخ ) بهذا يَنْتَفِي التَّعَارُضُ بين ما تَقَدَّمَ من الْقَطْعِ في سَرِقَةِ ما على الدَّابَّةِ وَبَيْن ما هُنَا من عَدَمِ الْقَطْعِ في سَرِقَةِ ما على الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ مع أَنَّ الصَّبِيَّ الْمَذْكُورَ وَالدَّابَّةَ اشْتَرَكَا في عَدَمِ التَّمْيِيزِ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ ما ذُكِرَ هُنَا من عَدَمِ الْقَطْعِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يَكُنْ معه أَحَدٌ يَحْرُسُهُ ولم يَكُنْ بِدَارِ أَهْلِهِ وَإِلَّا فَالْقَطْعُ وما مَرَّ من الْقَطْعِ في سَرِقَةِ ما على الدَّابَّةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان مَعَهَا أَحَدٌ أو كانت في حِرْزِ مِثْلِهَا وَإِلَّا فَلَا قَطْعَ كما هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا قُطِعَ ) أَيْ سَارِقُ ما عليه أو معه 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ دَاخِلٌ في قَوْلِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَضْرَةَ تَقْتَضِي الشُّعُورَ وَلَوْ حُكْمًا كَالنَّائِمِ 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ لِأَجْلِ كَوْنِ الْمُرَادِ بِالصَّاحِبِ الْمُصَاحِبُ الْمُمَيِّزُ وَإِنْ لم يَكُنْ مَالِكًا 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الصَّبِيِّ ) أَيْ في كَوْنِهِ لَا قَطْعَ في سَرِقَةِ ما عليه وما معه الْمَجْنُونُ وَكَذَلِكَ السَّكْرَانُ إذَا كان سُكْرُهُ بحلاف ( ( ( بحلال ) ) ) لِأَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ وَأَمَّا بِحَرَامٍ فَوَقَعَ فيه حَيْثُ لم يُمَيِّزْ وَبَاعَ تَرَدُّدٌ في صِحَّةِ بَيْعِهِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُقْطَعُ من سَرَقَ منه لَا على الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( تَنَاوَلَ منه ) أَيْ من الدَّاخِلِ وَقَوْلُهُ الْخَارِجُ عنه أَيْ عن الْحِرْزِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ مَدَّ ) أَيْ ذلك الْخَارِجُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا قَطْعَ إنْ اخْتَلَسَ ) قال ابن مَرْزُوقٍ الِاخْتِلَاسُ أَنْ يُسْتَغْفَلَ صَاحِبَ الْمَالِ فَيَخْطَفُهُ بهذا فَسَّرَهُ الْفُقَهَاءُ ا ه وهو مَعْنَى ما في الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( على غَفْلَةٍ من صَاحِبِهِ ) أَيْ الْمُصَاحِبِ له فَيَشْمَلُ الْقَائِمَ مَقَامَ رَبِّهِ كَمَنْ يَتْرُكُ حَانُوتَهُ مَفْتُوحًا وَيَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ وَيُوَكِّلُ أَحَدًا يَمْنَعُ من يَأْخُذُ منه فَيُغَافِلُهُ إنْسَانٌ وَيَأْخُذُ منه وَيَفِرُّ بِسُرْعَةٍ جَهْرًا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ ) ليس هذا بِلَازِمٍ بَلْ وَلَوْ اعْتَرَفَ بِالْغَصْبِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُكَابِرَ هو الْآخِذُ لِلْمَالِ من صَاحِبِهِ بِقُوَّةٍ من غَيْرِ حِرَابَةٍ سَوَاءٌ ادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أو اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ غَاصِبٌ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَابَرَ أَيْ في أَخْذِهِ بِأَنْ أَخَذَهُ من صَاحِبِهِ بِقُوَّةٍ من غَيْرِ حِرَابَةٍ وَأَمَّا لو كَابَرَ وَادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ أَخْذِهِ له من الْحِرْزِ فإنه يُقْطَعُ كما في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ أَخْذِهِ ) أَيْ بَعْدَ أَخْذِ السَّارِقِ وَقَوْلُهُ في الْحِرْزِ مُتَعَلِّقٌ بِأَخْذٍ أَيْ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَدَرَ على مَسْكِهِ في الْحِرْزِ بِالْمَالِ هَرَبَ منهم بِالْمَالِ الْمَسْرُوقِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عليه ) يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ ليس الْمُرَادُ بِالْأَخْذِ الْأَخْذَ وَالْمَسْكَ بِالْفِعْلِ بَلْ يَكْفِي الْقُدْرَةُ على ذلك بِدَلِيلِ الْمُبَالَغَةِ بَعْدَهُ إذْ ليس فيها أَخْذٌ بِالْفِعْلِ كما هو ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَرَكَهُ رَبُّهُ ) أَيْ هذا إذَا هَرَبَ من غَيْرِ أَنْ يَرَى أَنَّ رَبَّ الْمَالِ خَرَجَ لِيَأْتِيَ بِشَاهِدٍ بَلْ وَلَوْ الخ وما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ الْقَطْعِ لِمَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً على إن أَخْذَهُ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ اخْتِلَاسٌ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ لِخِلَافِ أَصْبَغَ الْقَائِلِ بِالْقَطْعِ بِنَاءً على أَنَّهُ سَرِقَةٌ وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ نَسَبَهُ ابن شَاسٍ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَعَلَّهُ ابن يُونُسَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ السَّارِقَ إنْ رَأَى رَبَّ الْمَالِ خَرَجَ لِيَأْتِيَ له بِالشُّهُودِ فَأَخَذَ الْمَالَ وَهَرَبَ كان مُخْتَلِسًا لَا يُقْطَعُ وَإِنْ هَرَبَ بِالْمَالِ من غَيْرِ أَنْ يَرَى رَبَّ الْمَالِ خَرَجَ لِيَأْتِيَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ سَارِقٌ يَجِبُ قَطْعُهُ ابن عبد السَّلَامِ وَهَذَا هو التَّحْقِيقُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو سُوقٍ ) يُحْتَمَلُ عَطْفُهُ على بَابٍ أو مَسْجِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَبِغَيْرِ حَافِظٍ ) سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عن التَّقْيِيدِ بِهِ لِلْعِلْمِ بِهِ من قَوْلِهِ أو كُلُّ شَيْءٍ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ أَخَذَ دَابَّةً بِمَرْعًى ) أَيْ فَلَا قَطْعَ عليه وَلَوْ بِحَضْرَةِ الرَّاعِي أو مَالِكِهَا كما مَرَّ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ بِمَرْعًى عَمَّا إذَا أَخَذَهَا من الْمَرَاحِ فإنه يُقْطَعُ وَلَوْ لم يَكُنْ مَعَهَا أَحَدٌ وَإِنْ أَخَذَ منها وَهِيَ سَارِحَةٌ لِلْمَرْعَى أو مُرَوِّحَةٌ لِلْمَرَاحِ وَمَعَهَا من
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يَحْرُسُهَا فَقَوْلَانِ بِالْقَطْعِ وَعَدَمِهِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ بَعْضُهُ بِدَاخِلِ الدَّارِ وَبَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا قع ( ( ( قطع ) ) ) ) أَيْ إذَا جَذَبَهُ من الطَّرِيقِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وأما جذبه من داخل الدار فيقطع به 
قوله ( معلق على شجره خلقة ) أي إذا جذبه من الطريق بدليل قوله وَأَمَّا جَذْبُهُ من دَاخِلِ الدَّارِ فَيُقْطَعُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( مُعَلَّقٍ على شجره خِلْقَةً ) أَيْ فَلَا قَطْعَ في سَرِقَةِ هذا اتِّفَاقًا إنْ لم يَكُنْ عليه غلق وَإِلَّا فَقَوْلَانِ كما قال بِعَدَمِ الْقَطْعِ هو الْمَنْصُوصُ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْقَطْعِ فَهُوَ غَيْرُ مَنْصُوصٍ بَلْ مُخَرَّجٌ لِلَّخْمِيِّ على السَّرِقَةِ من لشجرة ( ( ( الشجرة ) ) ) التي في الدَّارِ فَكَانَ من حَقِّ الْمُصَنِّفِ أَنْ لَا يُسَاوِيَهُ بِمُقَابِلِهِ 
قَوْلُهُ ( لِشَبَهِهِ بِمَا فَوْقَهَا ) أَيْ وما فَوْقَهَا لَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوَّلُ الخ ) اعْلَمْ أَنَّ هذه الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ في الثَّمَرِ تَجْرِي فِيمَا حُصِدَ من قَمْحِ مِصْرَ وَفُولِهَا وَقُرْطِهَا وَوُضِعَ في مَوْضِعِهِ لِيَيْبَسَ ثُمَّ يُنْقَلُ لِلْجَرِينِ فإذا سُرِقَ منه قبل نَقْلِهِ لِلْجَرِينِ فَفِيهِ الْأَقْوَالُ الْمَذْكُورَةُ فَقَدْ نَقَلَ بْن عن ابْنِ رُشْدٍ في الْبَيَانِ إنَّ في الزَّرْعِ بَعْدَ حَصْدِهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ كَالثَّمَرِ الْأَوَّلِ يُقْطَعُ من سَرَقَهُ بَعْدَ أَنْ حَصَلَ ضَمُّ بَعْضِهِ لِبَعْضٍ أَمْ لَا وَالثَّانِي لَا يُقْطَعُ ضُمَّ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ أَمْ لَا حتى يَصِلَ لِلْجَرِينِ 
وَالثَّالِثُ الْفَرْقُ بين أَنْ يُسْرَقَ بَعْدَ ضَمِّ بَعْضِهِ لِبَعْضٍ أو قبل ذلك وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَحِلُّهُ إذَا لم يَكُنْ حَارِسٌ وَإِلَّا فَلَا خِلَافَ في قَطْعِ سَارِقِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( حَالَ حَمْلِهِ لِلْجَرِينِ ) أَيْ فإنه يُقْطَعُ لِأَجْلِ كَوْنِهِ مَحْمُولًا على ظَهْرِ الدَّابَّةِ سُرِقَ لَيْلًا أو نَهَارًا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( نَصَّ عليه ابن رُشْدٍ ) أَيْ وَكَذَلِكَ ابن فَرْحُونٍ في التَّبْصِرَةِ 
قوله ( إنْ لم يَكُنْ معه رَبُّهُ ) أَيْ فَإِنْ كان معه وَلَوْ نَائِمًا فَلَا ضَمَانَ عليه كما يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ في الْغَصْبِ عَطْفًا على ما فيه الضَّمَانُ أو فَتَحَ بَابًا على غَيْرِ عَاقِلٍ إلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَطْعُ على الْغَيْرِ الْمُخْرِجِ له ) صَوَابُهُ وَلَا قَطْعَ على الْغَيْرِ الْمُخْرِجِ له أَيْضًا 
وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ كما في خَشِّ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا في حاشيته ( ( ( حاشيتيه ) ) ) وَاقْتَصَرَ عليه في المج أَنَّ السَّارِقَ إذَا نَقَبَ الْحِرْزَ فَقَطْ ولم يُخْرِجْ النِّصَابَ منه فإنه لَا يُقْطَعُ فَلَوْ أَخْرَجَ غَيْرُهُ النِّصَابَ من ذلك النَّقْبِ فَلَا قَطْعَ على ذلك الْغَيْرِ أَيْضًا لِأَنَّ النَّقْبَ يُصَيِّرُ الْمَالَ في غَيْرِ حِرْزٍ وَهَذَا إذَا لم يُتَّفَقَا على أَنَّ أَحَدَهُمَا يَنْقُبُ وَالْآخَرَ يُخْرِجُهُ من الْحِرْزِ فَإِنْ اتَّفَقَا على ذلك قُطِعَ الْمُخْرِجُ فَقَطْ على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ أَخْرَجَ الْمَالَ من غَيْرِ حِرْزٍ لِأَنَّ النَّقْبَ يُبْطِلُ حِرْزِيَّةَ الْمَكَانِ 
لِأَنَّا نَقُولُ قَطْعُ الْمُخْرِجِ في هذه الْحَالَةِ مُعَامَلَةٌ له بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ حِفْظًا لِمَالِ الناس وَمُقَابِلُ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُمَا يُقْطَعَانِ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ وَعَلَيْهِ ابن شَاسٍ وَتَبِعَهُ ابن الْحَاجِبِ حَيْثُ قال فَلَوْ نَقَبَ وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ فَإِنْ كنا ( ( ( كانا ) ) ) مُتَّفِقَيْنِ قُطِعَا وَإِلَّا فَلَا قَطْعَ على وَاحِدٍ مِنْهُمَا قال ابن عَرَفَةَ وَلَا أَعْرِفُ هذا الْقَوْلَ لِأَحَدٍ من أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ في وَجِيزِهِ بِنَاءً على أَصْلِهِمْ من أَنَّ النَّقْبَ لَا يُبْطِلُ حِرْزِيَّةَ الْمَكَانِ فَتَبِعَهُ تِلْمِيذُهُ ابن شَاسٍ في كِتَابِهِ الْجَوَاهِرِ على ذلك وابن الْحَاجِبِ تَبِعَ ابن شَاسٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَجْنُونٌ ) أَيْ مُطْبَقٌ أو يُفِيقُ أَحْيَانًا وَسَرَقَ في حَالِ جُنُونِهِ فَإِنْ سَرَقَ في حَالِ إفَاقَتِهِ فَجُنَّ فإنه يُقْطَعُ إلَّا أَنَّهُ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ فَإِنْ قُطِعَ قبل إفَاقَتِهِ اكتفى بِذَلِكَ فَإِنْ شُكَّ في سَرِقَةِ مَجْنُونٍ يُفِيقُ أَحْيَانًا هل سَرَقَ حَالَ جُنُونِهِ أو إفَاقَتِهِ فَالظَّاهِرُ كما في عبق حَمْلُهُ على الْأَوَّلِ لِدَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مُكْرَهٌ ) أَيْ على السَّرِقَةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَطْعَ يَسْقُطُ بِالْإِكْرَاهِ مُطْلَقًا وَلَوْ كان بِضَرْبٍ أو سَجْنٍ لِأَنَّهُ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ وَأَمَّا الْإِقْدَامُ على السَّرِقَةِ أو على الْغَصْبِ فَلَا يَنْفَعُ فيه الْإِكْرَاهُ وَلَوْ بِخَوْفِ الْقَتْلِ كما صَرَّحَ بِهِ ابن رُشْدٍ وَحَكَى عليه الْإِجْمَاعَ وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ في مُعِينِ الْحُكَّامِ وَنَقَلَ ذلك عن ح في بَابِ الطَّلَاقِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عبق هُنَا من جَوَازِ الْقُدُومِ عليها إذَا كان الْإِكْرَاهُ بِخَوْفِ الْقَتْلِ اُنْظُرْ بْن
____________________
(4/344)



وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ على أَنْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَيَكُونُ بِالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَالسِّجْنِ وَالْقَيْدِ فإذا خُوِّفَ بِشَيْءٍ من ذلك فَأَقَرَّ بها فَلَا تَلْزَمُهُ السَّرِقَةُ على ما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَلَا سَكْرَانُ بِحَلَالٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ وَأَمَّا السَّكْرَانُ بِحَرَامٍ إذَا سَرَقَ حَالَ سُكْرِهِ أو قَبْلَهُ فإنه يُقْطَعُ لَكِنْ يُنْتَظَرُ صَحْوُهُ فَإِنْ قُطِعَ قبل صَحْوِهِ اكتفى بِذَلِكَ وَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ على أَنَّهُ بِحَرَامٍ حَيْثُ شَكَّ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَالَتُهُ ظَاهِرَةً في خِلَافِ ذلك حُمِلَ على الْأَوَّلِ لِدَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ 
قَوْلُهُ ( فَيُقْطَعُ الخ ) أَيْ فإذا وُجِدَ التَّكْلِيفُ فَيُقْطَعُ الشَّخْصُ الْحُرُّ الخ ذَكَرًا كان أو أُنْثَى 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لِمِثْلِهِمْ ) اُعْتُرِضَ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْمُبَالَغَةِ بِالنِّسْبَةِ لِسَرِقَةِ الْحُرِّ من مِثْلِهِ إذْ لَا يُتَوَهَّمُ عَدَمُ الْقَطْعِ حتى يُبَالَغَ عليه وَالشَّأْنُ أَنَّهُ إنَّمَا يُبَالَغُ على الْحُكْمِ الْمُتَوَهَّمِ خِلَافُهُ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُبَالَغَةَ غَيْرُ رَاجِعَةٍ لِلْحُرِّ بَلْ لِلْعَبْدِ وَالْمُعَاهَدِ وَحِينَئِذٍ فَجَمْعُهُ لِلضَّمِيرِ بِاعْتِبَارِ إفْرَادِ الْمُعَاهَدِ وَالْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( وَالْحَقُّ في الْقَطْعِ لِلَّهِ تَعَالَى ) أَيْ لَا لِلْمَسْرُوقِ منه 
قَوْلُهُ ( إلَّا الرَّقِيقَ ) اسْتِثْنَاءٌ من عُمُومِ قَوْلِهِ فَيُقْطَعُ الْعَبْدُ فَظَاهِرُهُ وَلَوْ سَرَقَ من سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُقْطَعُ ) أَيْ لَا يَجُوزُ قَطْعُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ رضي السَّيِّدُ ) أَيْ بِقَطْعِهِ وَلَا يَضْمَنُ الْمَالَ الذي سَرَقَهُ ليده ( ( ( لسيده ) ) ) إذَا أَعْتَقَهُ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ على اسْتِثْنَاءِ مَالِهِ عِنْدَ عِتْقِهِ وَتَرْكِهِ دَلِيلٌ على بَرَاءَتِهِ له منه 
قَوْلُهُ ( من مَالِ رَقِيقِ سَيِّدِهِ ) أَيْ من مَالِ رَقِيقٍ آخَرَ لِسَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِلسَّيِّدِ ) هذا تَعْلِيلٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وهو كَذَلِكَ ) أَيْ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا شُبْهَةَ له في مَالِ فَرْعِ سَيِّدِهِ وَلَا في مَالِ أَصْلِهِ وَكَذَا لَا شُبْهَةَ له في مَالِ سَيِّدِهِ وَعَدَمِ قَطْعِهِ بِسَرِقَتِهِ من مَالِهِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ على السَّيِّدِ عُقُوبَتَانِ كما قال الشَّارِحُ لَا لِكَوْنِهِ له شُبْهَةٌ في مَالِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا فَرْقَ بين الْعَبْدِ الْقِنِّ وَغَيْرِهِ ) هذا تَعْمِيمٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا الرَّقِيقَ الخ وَالْمُرَادُ بِغَيْرِ الْقِنِّ من فيه شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ كَأُمِّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٍ وَسَوَاءٌ سَرَقَ من مَحَلٍّ حُجِرَ عليه فيه أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( كما تَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ ) تَرَكَ الْمُصَنِّفُ هذا لِوُضُوحِهِ فَلَوْ قالت قبل الْقَطْعِ وهمنا ( ( ( وهاهنا ) ) ) بَلْ هو هذا لم يُقْطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِلشَّكِّ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَطْعَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ وَلَوْ لم يَقُمْ رَبُّ الْمَتَاعِ وَتَرَكَ مَتَاعَهُ وَذَلِكَ لِتَحْقِيقِ السَّبَبِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالسَّرِقَةِ سَبَبٌ في لُزُومِ الْقَطْعِ وَيَلْزَمُ من وُجُودِ السَّبَبِ وُجُودُ الْمُسَبِّبِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ) أَيْ إذَا أَقَرَّ بها وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَخْرَجَ السَّرِقَةَ أَيْ التي أَقَرَّ بها مُكْرَهًا 
قَوْلُهُ ( بِإِكْرَاهِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِقْرَارِ وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَبِهِ الْحُكْمُ ) أَيْ الْقَضَاءُ كما في مُعِينِ الْحُكَّامِ وَمَتْنِ التُّحْفَةِ لِابْنِ عَاصِمٍ وَنَسَبَهُ فيها لِمَالِكٍ حَيْثُ قال إن يَكُنْ مُطَالِبًا من يَتَّهِمُ فما لك بِالسِّجْنِ وَالضَّرْبِ حَكَمْ وَحَكَمُوا بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ من ذَاعِرٍ يُحْبَسُ لِاخْتِبَارِ وَالذَّاعِرُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْخَائِفُ 
قال عبق وَاعْتُمِدَ ما لِسَحْنُونٍ وَحُمِلَ ما في الْمُدَوَّنَةِ على غَيْرِ الْمُتَّهَمِ على أَنَّهُ وَقَعَ فيها مَحِلَّانِ أَحَدُهُمَا صَرِيحٌ في عَدَمِ الْعَمَلِ بِإِقْرَارِهِ لِمُكْرَهٍ ثَانِيهِمَا حَلِفُ الْمُتَّهَمِ وَتَهْدِيدُهُ وَسَجْنُهُ فَاسْتَشْكَلَهُ الْبُرْزُلِيُّ بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ في سَجْنِهِ لِعَدَمِ الْعَمَلِ بِإِقْرَارِ الْمُكْرَهِ كماهو مُفَادُ الْمُدَوَّنَةِ أَوَّلًا قال وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا يحمل ( ( ( بحمل ) ) ) أَوَّلِ كَلَامِهَا على غَيْرِ الْمُتَّهَمِ وَآخِرِهِ على الْمُتَّهَمِ كَقَوْلِ سَحْنُونٍ وَجَمَعَ الْغِرْيَانِيُّ أَيْضًا بِحَمْلِ أَوَّلِ كَلَامِهَا على ما إذَا كان الْمَسْرُوقُ لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْمَسْرُوقِ من خَوْفِهِ وَحُمِلَ آخِرُ كَلَامِهَا على ما إذَا كان الْمَسْرُوقُ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فَيُهَدَّدُ الْمُتَّهَمُ وَيُسْجَنُ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ ما لِسَحْنُونٍ مُوَافِقٌ لِلْمُدَوَّنَةِ على أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ اُنْظُرْ عج فإذا أَقَرَّ مُكْرَهًا على ما لَلْمُصَنِّفِ وَأَخْرَجَ بَعْضَ الْمَسْرُوقِ أَخَذَ بِمَا أَقَرَّ بِهِ من السَّرِقَةِ إنْ كان مِمَّا يُعْرَفُ
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بِعَيْنِهِ بِنَاءً على تَأْوِيلِ الْغِرْيَانِيِّ وَيُؤَاخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ من السَّرِقَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ أَمْ لَا إنْ كان مُتَّهَمًا بِنَاءً على تَأْوِيلِ الْبُرْزُلِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَقُبِلَ رُجُوعُهُ وَلَوْ بِلَا شُبْهَةٍ ) قال ابن رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ إنْ كان إقْرَارُهُ بَعْدَ الضَّرْبِ وَالتَّهْدِيدِ فَلَا يُقْطَعُ بِمُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ وَاخْتُلِفَ إذَا عَيَّنَ على قَوْلَيْنِ قائمتين ( ( ( قائمين ) ) ) من الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا فَعَلَى الْقَطْعِ إنْ رَجَعَ عن إقْرَارِهِ يُقْبَلُ قَوْلًا وَاحِدًا وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْقَطْعِ إنْ تَمَادَى على إقْرَارِهِ بَعْدَ أَنْ عَيَّنَ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يُقْطَعُ وقال ابن الْمَاجِشُونِ لَا يُقْطَعُ وَأَمَّا إذَا كان إقْرَارُهُ بَعْدَ الْأَخْذِ من غَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا تَهْدِيدٍ فَقِيلَ يُقْطَعُ بِمُجَرَّدِ إقْرَارِهِ وَإِنْ لم يُعَيِّنْ السَّرِقَةَ وهو ظَاهِرُ ما في السَّرِقَةِ من الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ لَا يُقْطَعُ حتى يُعَيِّنَهَا وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في سَمَاعِ عِيسَى وَقَوْلُ مَالِكٍ في سَمَاعِ أَشْهَبَ فَعَلَى ما في الْمُدَوَّنَةِ له أَنْ يَرْجِعَ عن إقْرَارِهِ وَإِنْ لم يَأْتِ بِوَجْهٍ وهو ظَاهِرُ ما في الْمُدَوَّنَةِ وَلَا خِلَافَ عِنْدِي في هذا الْوَجْهِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي اُخْتُلِفَ هل له أَنْ يَرْجِعَ عن إقْرَارِهِ لِغَيْرِ التَّعْيِينِ أَمْ لَا على قَوْلَيْنِ عن مَالِكٍ وَالْقَوْلَانِ إنَّمَا هُمَا إذَا قال أَقْرَرْت لِوَجْهِ كَذَا وَأَمَّا إنْ رَجَعَ عن الْإِقْرَارِ بَعْدَ التَّعْيِينِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلًا وَاحِدًا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( في إقْرَارِهِ ) لو قال في رُجُوعِهِ كان أَوْضَحَ 
قَوْلُهُ ( كما لو رَجَعَ ) هذا بَيَانٌ لِمَا قبل الْمُبَالَغَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَلْزَمُهُ الْمَالُ الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ رُجُوعَ السَّارِقِ عن إقْرَارِهِ إنَّمَا يُقْبَلُ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ اللَّهِ فَيَنْتَفِي الْحَدُّ عنه الذي هو حَقٌّ لِلَّهِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِغُرْمِ الْمَالِ الذي هو حَقٌّ لِآدَمِيٍّ إذَا عَيَّنَهُ وَمِثْلُ السَّارِقِ الْمُحَارِبُ إذَا أَقَرَّ بها ثُمَّ رَجَعَ عن إقْرَارِهِ فَيُقَالُ فيه ما قِيلَ في السَّارِقِ 
قَوْلُهُ ( أُخِذَتْ دَابَّةُ زَيْدٍ ) أَيْ سَرِقَةً أو حِرَابَةً ثُمَّ رَجَعَ عن إقْرَارِهِ وقال كَذَبْت في إقْرَارِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَقَعَ مِنِّي ذلك ) أَيْ السَّرِقَةُ أو سَرِقَةُ دَابَّةٍ ثُمَّ رَجَعَ عن إقْرَارِهِ وقال كَذَبْت في إقْرَارِي فَلَا يَلْزَمُهُ قَطْعٌ وَلَا غُرْمٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ الخ ) هذا شَرْطٌ جَوَابُهُ قَوْلُهُ الْآتِي فَالْيَمِينُ الخ 
قَوْلُهُ ( على أَحَدِ قَوْلَيْنِ ) أَيْ في سَمَاعِ الدَّعْوَى بِالسَّرِقَةِ أو الْغَصْبِ عليه وَعَدَمِ سَمَاعِهَا وَالْفَرْضُ أنها دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ عن الْبَيِّنَةِ 
قوله ( أو أَقَرَّ السَّيِّدُ بِسَرِقَةِ عَبْدِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ حَلَفَ الطَّالِبُ مع إقْرَارِ السَّيِّدِ أو لَا كما في بْن خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ عبق من أَنَّ الْغُرْمَ في هذه الْمَسْأَلَةِ وَالْقَطْعَ في التي بَعْدَهَا مُتَوَقِّفٌ على حَلِفِ الطَّالِبِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُجَرَّدَ إقْرَارِ السَّيِّدِ كَافٍ في غُرْمِ الْعَبْدِ وَمُجَرَّدَ إقْرَارِ الْعَبْدِ كَافٍ في قَطْعِهِ سَوَاءٌ حَلَفَ الطَّالِبُ أولا خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ عبق 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ ) أَيْ فَقَطْ أو أَقَرَّ مع شَهَادَةِ وَاحِدٍ عليه بِالسَّرِقَةِ ولم يَحْلِفْ معه الْمُدَّعِي 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ دَاخِلٌ في قَوْلِهِ أو شَهِدَ رَجُلٌ الخ ) أَيْ فَاللَّازِمُ في هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ الْغُرْمُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ شَهِدَ عليه شَاهِدَانِ ) أَيْ أو أَقَرَّ بها الْعَبْدُ وَشَهِدَ عليه بها شَاهِدٌ وَحَلَفَ الطَّالِبُ معه فَيُقْطَعُ لِإِقْرَارِهِ وَيَلْزَمُ الْغُرْمُ أَيْضًا لِشَهَادَةِ وَاحِدٍ مع يَمِينِ الطَّالِبِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَطْعَ وَالْغُرْمَ في صُورَتَيْنِ ما إذَا شَهِدَ عليه شَاهِدَانِ أو أَقَرَّ بها وَشَهِدَ بها عليه شَاهِدٌ أو امْرَأَتَانِ وَحَلَفَ الطَّالِبُ معه الْقَطْعُ فَقَطْ في صُورَتَيْنِ ما إذَا أَقَرَّ بها الْعَبْدُ فَقَطْ وما إذَا أَقَرَّ بها مع شَهَادَةِ وَاحِدٍ عليه بِالسَّرِقَةِ ولم يَحْلِفْ معه الْمُدَّعِي وَالْغُرْمُ فَقَطْ في ثَلَاثِ صُوَرٍ ما إذَا شَهِدَ على الْعَبْدِ بها شَاهِدٌ وَحَلَفَ معه الْمُدَّعِي أو شَهِدَ
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عليه رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أو أَقَرَّ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ 
قَوْلُهُ ( كَعَدَمِ كَمَالِ النِّصَابِ ) أَيْ نِصَابِ الشَّهَادَةِ 
قَوْلُهُ ( أو سَقَطَ الْعُضْوُ بِسَمَاوِيٍّ ) أَيْ سَقَطَ بَعْدَ ثُبُوتِ السَّرِقَةِ بِسَمَاوِيٍّ أو جِنَايَةٍ عليه عَمْدًا أو خَطَأً وَإِنَّمَا حَمَلْنَا السُّقُوطَ على كَوْنِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ السَّرِقَةِ لِأَنَّ سُقُوطَ الْعُضْوِ بِسَمَاوِيٍّ أو جِنَايَةٍ قبل السَّرِقَةِ لَا يُسْقِطُ الْقَطْعَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أو جِنَايَةٍ ) أَيْ على الْعُضْوِ عَمْدًا أو خَطَأً 
قَوْلُهُ ( أو تَلِفَ ) أَيْ كان التَّلَفُ بِاخْتِيَارِهِ أو بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ 
قَوْلُهُ ( فلم يَجْتَمِعْ عليه عُقُوبَتَانِ ) أَيْ وَهُمَا الْقَطْعُ وَاتِّبَاعُ ذِمَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَبَ رَدُّهُ لِرَبِّهِ إجْمَاعًا ) أَيْ وَلَيْسَ لِلسَّارِقِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهِ وَيَدْفَعَ له غَيْرَهُ وَقَوْلُهُ بِلَا تَفْصِيلٍ أَيْ سَوَاءٌ قُطِعَ السَّارِقُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَلِفَ ) أَيْ بِاخْتِيَارِهِ أو بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَيْسَرَ أَيْ فَإِنْ اسْتَمَرَّ يَسَارُهُ من حِينِ الْأَخْذِ لِحِينِ الْقَطْعِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ الرَّدُّ سَوَاءٌ قُطِعَ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَعْسَرَ ) أَيْ في كل الْمُدَّةِ بَلْ وَلَوْ في بَعْضِهَا 
قَوْلُهُ ( فَكَذَلِكَ ) أَيْ يَجِبُ رَدُّهُ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ السَّرِقَةِ ) أَيْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ على الْجَانِي إلَّا الْأَدَبُ ) أَيْ لافتيائه ( ( ( لافتياته ) ) ) على الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( كما مَرَّ ) أَيْ في قَوْلِهِ إلَّا لِشَلَلٍ 
قَوْلُهُ ( لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ ) أَيْ حَدُّ السَّرِقَةِ وَكَذَلِكَ الزِّنَا وَالْقَذْفُ 
قَوْلُهُ ( بِتَوْبَةٍ ) لو حَذَفَ ذلك ما ضَرَّ إذْ يُعْلَمُ من عَدَمِ سُقُوطِهِ بِالْعَدَالَةِ عَدَمُ سُقُوطِهِ بِالتَّوْبَةِ إذْ لَا عَدَالَةَ إلَّا لِمَنْ تَابَ إذْ تَأْخِيرُ التَّوْبَةِ كَبِيرَةٌ يَقْدَحُ في الْعَدَالَةِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَالَةٍ ) أَيْ وَكَذَلِكَ لَا يَسْقُطُ بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ طَائِعًا 
قَوْلُهُ ( زَمَانُهُمَا ) أَيْ التَّوْبَةِ وَالْعَدَالَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَنْبَغِي الخ ) أَيْ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الرَّفْعِ لِلْإِمَامِ حيث ( ( ( حين ) ) ) تَابَ السَّارِقُ وَحَسُنَتْ حَالَتُهُ لِأَنَّهُ إذَا رُفِعَ له حَدُّهُ 
قَوْلُهُ ( وهو الْحَدُّ ) فيه إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ قد وَضَعَ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ ذلك الظَّاهِرِ وَيَقُولُ وَتَدَاخَلَتْ الْحُدُودُ إنْ تحدت ( ( ( اتحدت ) ) ) وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُوجَبَ بِالْفَتْحِ وَإِنْ كان هو الْحَدُّ إلَّا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ مَجَازًا وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى وَتَدَاخَلَتْ الْحُدُودُ إنْ اتَّفَقَ الْقَدْرُ الذي أَوْجَبَ سَبَبَ كُلٍّ مِنْهُمَا ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كَحَدِّ قَذْفٍ الخ ) إنَّمَا قُدِّرَ حَدٌّ أَوَّلًا وَثَانِيًا لِأَنَّهُمَا الْمُوجَبَانِ بِالْفَتْحِ الْمُتَّحِدَانِ وَأَمَّا الْقَذْفُ وَالشُّرْبُ فَمُوجِبَانِ بِالْكَسْرِ 
قَوْلُهُ ( إذْ مُوجَبُ كُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ كُلٌّ من الْقَذْفِ وَالشُّرْبِ 
قَوْلُهُ ( فإذا أُقِيمَ عليه أَحَدُهُمَا ) أَيْ حَدُّ أَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ سَقَطَ الْآخَرُ أَيْ حَدُّ الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَقْصِدْ إلَّا الْأَوَّلَ ) بَلْ وَلَوْ قال هذا لِهَذَا لَا لِهَذَا لِأَنَّهُ خِلَافُ ما جَعَلَهُ الشَّارِعُ فَلَيْسَ كَإِخْرَاجِ الْحَدَثِ في نِيَّةِ الْوُضُوءِ وَأَمَّا الضَّرْبُ بِلَا نِيَّةِ حَدٍّ أَصْلًا فَلَا يَصِحُّ صَرْفُهُ لِحَدٍّ بَعْدُ فَتَدَبَّرْ ا ه أَمِيرٌ 
قَوْلُهُ ( لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ الجناية ( ( ( الجنابة ) ) ) وَالسَّرِقَةِ 
قَوْلُهُ ( كما لو سَرَقَ وَشَرِبَ ) أَيْ أو سَرَقَ وَزَنَى أو سَرَقَ وَقَذَفَ وَكَمَا لو شَرِبَ وهو رَقِيقٌ ثُمَّ قَذَفَ وهو حُرٌّ أو عَكْسُهُ فَلَا تَدَاخُلَ 
قَوْلُهُ ( وَكُلُّ حَدٍّ يَدْخُلُ في الْقَتْلِ الخ ) فإذا زَنَى وكان بِكْرًا أو سَرَقَ أو شَرِبَ وَتَرَتَّبَ
____________________
(4/347)



عليه الْقَتْلُ لِرِدَّةٍ أو لِقِصَاصٍ أو لِحِرَابَةٍ قُتِلَ وَلَا يُقَامُ عليه قبل الْقَتْلِ حَدُّ الزِّنَا أو الشُّرْبِ أو السَّرِقَةِ لِانْدِرَاجِ حَدِّهِ في الْقَتْلِ وَهَذَا كَقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَكُلُّ حَقٍّ لِلَّهِ اجْتَمَعَ مع الْقَتْلِ فَالْقَتْلُ يَأْتِي على ذلك كُلِّهِ إلَّا حَدَّ الْقَذْفِ ا ه 
وَقَوْلُهُ وَكُلُّ حَقٍّ لِلَّهِ يَشْمَلُ حَدَّ السَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ وَالزِّنَا وَقَوْلُهُ اجْتَمَعَ مع الْقَتْلِ أَيْ لِرِدَّةٍ أو حِرَابَةٍ أو قِصَاصٍ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ هذا وَارِدٌ على الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ الْحُدُودَ تَدَاخَلَتْ مع اخْتِلَافِ الْمُوجِبِ وَالْمُخَلِّصِ من ذلك أَنْ يُقَالَ كَلَامُهُ ف يالحدود ( ( ( الحدود ) ) ) غَيْرُ الْمُجْتَمَعَةِ مع الْقَتْلِ قَالَهُ طفي اه بْن 



بَابٌ في الْحِرَابَةِ قَوْلُهُ ( وهو مُطْلَقُ الْقَطْعِ ) أَيْ لِأَنَّ الذي يُقْطَعُ في الْحِرَابَةِ عُضْوَانِ وفي السَّرِقَةِ عُضْوٌ وَاحِدٌ 
قَوْلُهُ ( فَيُعْلَمُ منه تَعْرِيفُهَا ) أَيْ لِأَنَّ الْحِرَابَةَ جُزْءٌ من مَفْهُومِ الْمُحَارِبِ وَيَلْزَمُ من مَعْرِفَةِ الْكُلِّ مَعْرِفَةُ كل جُزْءٍ من أَجْزَائِهِ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْعِ سُلُوكٍ ) خَرَجَ قَطْعُهَا لِطَلَبِ إمْرَةٍ أو لِثَائِرَةٍ أَيْ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمَاعَةٍ كما يقع ( ( ( يقطع ) ) ) في بَعْضِ عَسْكَرِ مِصْرَ مع بَعْضِهِمْ فَلَيْسَ بِمُحَارِبٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِالْقَطْعِ الْإِخَافَةُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى أي الْمُحَارِبَ وهو من أَخَافَ الطَّرِيقَ لِأَجْلِ أَنْ يَمْنَعَ الناس من سُلُوكِهَا أَيْ من أَخَافَ الناس في الطَّرِيقِ لِأَجْلِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ من السُّلُوكِ فيها وَالِانْتِفَاعِ بِالْمُرُورِ فيها وَإِنْ لم يَقْصِدْ أَخْذَ مَالٍ من السَّالِكِينَ بَلْ قَصَدَ مُجَرَّدَ مَنْعِ الِانْتِفَاعِ بِالْمُرُورِ فيها سَوَاءٌ كان الْمَمْنُوعُ من الِانْتِفَاعِ بِالْمُرُورِ فيها خَاصًّا فلان ( ( ( كفلان ) ) ) أو كان كُلُّ مِصْرِيٍّ أو عَامًّا كما إذَا مَنَعَ كُلَّ أَحَدٍ يَمُرُّ فيها إلَى الشَّامِ مَثَلًا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( أو أَخَذَ مَالَ مُسْلِمٍ أو غَيْرِهِ ) وَالْبُضْعُ أَحْرَى من الْمَالِ كما لِلْقُرْطُبِيِّ وَابْنِ الْعَرَبِيِّ فَمَنْ خَرَجَ لِإِخَافَةِ السَّبِيلِ قَصْدًا لِلْغَلَبَةِ على الْفُرُوجِ فَهُوَ مُحَارِبٌ أَقْبَحُ مِمَّنْ خَرَجَ لِإِخَافَةِ السَّبِيلِ لِأَخْذِ الْمَالِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( يَتَعَذَّرُ معه الْغَوْثُ ) أَيْ لِعَدَمِ الناس الْمُغِيثِينَ منه وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لم يَقْصِدْ قَتْلَهُ وهو كَذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ في الْمُدَوَّنَةِ بِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ بِدُونِ سِلَاحٍ بَلْ خَرَجَ مُتَلَصِّصًا لَكِنَّهُ أَخَذَ مُكَابَرَةً يَكُونُ مُحَارِبًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ شَأْنُهُ تَعَذُّرُ الْغَوْثِ ) أَيْ وَإِنْ أَمْكَنَ تَخْلِيصُهُ منه بِقِتَالٍ لِأَنَّ شَأْنَهُ تَعَذُّرُ الْغَوْثِ وفي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ أَنَّ من أَخَذَ وَظِيفَةَ أَحَدٍ لَا جُنْحَةَ فيه بِتَقْرِيرِ سُلْطَانٍ فَهُوَ مُحَارِبٌ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْغَوْثُ منه ما دَامَ معه تَقْرِيرُ السُّلْطَانِ قال الْبَدْرُ سَمِعْتُهُ من شَيْخِنَا الصَّالِحِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ البنوفري ثُمَّ ذَكَر تَرَدُّدًا بَعْدُ في كَوْنِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الْمُكُوسَ مُحَارِبِينَ بِمَنْزِلَةِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ أو غَاصِبِينَ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سُلْطَانًا ) أَيْ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَهُمْ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ يُنْكِرُونَ عليه ذلك وَيَأْخُذُونَ عليه 
قَوْلُهُ ( من قِرَاءَتِهِ مَصْدَرًا ) أَيْ عَطْفًا على مَنْعٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُحَارِبَ هو قَاطِعُ الطَّرِيقِ 
لِمَنْعِ سُلُوكٍ أو لِأَجْلِ أَخْذِ مَالٍ 
قَوْلُهُ ( لِإِفَادَةِ أَنَّهُ ) أَيْ آخِذَ الْمَالِ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُحَارِبٌ 
قَوْلُهُ ( وَجَبَابِرَةُ أُمَرَاءِ مِصْرَ ) أَيْ وَيَشْمَلُ جَبَابِرَةَ أُمَرَاءِ مصرفهم مُحَارِبُونَ لإغصاب لِأَنَّهُمْ يَسْلُبُونَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ ) هذا مُبَالَغَةٌ على كَوْنِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَآخِذِ الْمَالِ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُحَارِبًا أَيْ وَإِنْ كانت حِرَابَتُهُ خَاصَّةً بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَيْ بِأَنْ يَقْصِدَ بِمَنْعِ السُّلُوكِ في الطَّرِيقِ أو أَخْذِ الْمَالِ كُلَّ وَاحِدٍ من أَهْلِهَا أو يَقْصِدَ بَعْضَهُمْ فَقَطْ وَاَلَّذِي يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا يُشْتَرَطُ الخ أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُبَالَغَتَيْنِ أَيْ هذا إذَا لم يَنْفَرِدْ بِأَنْ كَانُوا جَمَاعَةً بَلْ وَإِنْ انْفَرَدَ هذا إذَا كانت حِرَابَتُهُ أَيْ قَطْعُهُ لِلطَّرِيقِ وَأَخْذُهُ لِلْمَالِ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لِعُمُومِ الناس بَلْ وَإِنْ كانت خَاصَّةً بِأَهْلِ مَدِينَةٍ كُلِّهِمْ أو بَعْضِهِمْ 
قَوْلُهُ ( نَبْتٌ مَعْلُومٌ ) أَيْ وهو الْمُسَمَّى بِالْحَشِيشَةِ يُؤْكَلُ حَبُّهُ وهو الْمُسَمَّى بِالشَّرَانِقِ
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قَوْلُهُ ( لِيَأْخُذَ ما معه ) أَيْ على وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ معه الْغَوْثُ سَوَاءُ قَتَلَهُ أَمْ لَا وَبِتَقْيِيدِ الصَّبِيِّ هُنَا بِالْمُمَيِّزِ تَنْدَفِعُ الْمُعَارَضَةُ بين ما هُنَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ في السَّرِقَةِ وَلَا فِيمَا على صَبِيٍّ وَمَعَهُ لِأَنَّهُ في غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أو فيه وَأُخِذَ ما معه سَرِقَةً وما هُنَا في الْمُمَيِّزِ وَأُخِذَ منه على وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ معه الْغَوْثُ وَكَذَا لَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ أو حَمَلَ عَبْدًا لم يُمَيِّزْ أو خَدَعَهُ أَيْ الْمُمَيِّزُ لِأَنَّهُ فِيهِمَا لَا يَتَعَذَّرُ معه غَوْثٌ وما هُنَا فِيمَنْ يَتَعَذَّرُ 
قَوْلُهُ ( وَقَتَلَهُ ) أَيْ قَتَلَ ذلك الْمُخَادِعَ لِأَخْذِ ما معه من قَتْلِ الْغِيلَةِ أَيْ وَقَتْلُ الْغِيلَةِ من الْحِرَابَةِ وَنَصُّ الْجَوَاهِرِ قَتْلُ الْغِيلَةِ من الْحِرَابَةِ وَهِيَ أَنْ يَغْتَالَ رَجُلًا أو صَبِيًّا فَيَخْدَعَهُ حتى يُدْخِلَهُ مَوْضِعَهُ فَيَأْخُذَ ما معه فَهُوَ كَالْحِرَابَةِ ا ه قال طفي تَفْسِيرُهَا الْغِيلَةَ بِمَا ذَكَرَ يَدُلُّ على أَنَّ الْقَتْلَ ليس شَرْطًا فيها وَأَنَّ قَتْلَ الْغِيلَةِ من الْحِرَابَةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَهُ الخ ) تَصْوِيرٌ لِكَوْنِهِ مُحَارِبًا فَإِنْ لم يَأْخُذْهُ لم يَكُنْ مُحَارِبًا 
قَوْلُهُ ( فَقَاتَلَ لِيَنْجُوَ بِهِ ) أَيْ وَمِنْ ذلك من قَتَلَ شَخْصًا بَعْدَ أَنْ أَخَذَ مَالَهُ خَوْفًا من شِكَايَتِهِ فَلَيْسَ مُحَارِبًا كما صَرَّحَ بِهِ عج 
قَوْلُهُ ( إنْ عَلِمَ بِهِ خَارِجَ الْحِرْزِ ) أَيْ لِأَنَّهُ في هذه الْحَالَةِ يُقَالُ إنَّهُ قَاتَلَ لِيَنْجُوَ بِهِ لَا لِأَخْذِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا قَبْلَهُ فَمُخْتَلِسٌ الخ ) فيه أَنَّهُ إذَا اطلع ( ( ( طلع ) ) ) عليه قبل الْخُرُوجِ بِهِ من الْحِرْزِ فَقَاتَلَ لِيَنْجُوَ بِهِ يُقَالُ له مُحَارِبٌ لِأَنَّهُ قَاتَلَ لِأَخْذِهِ فَتَأَمَّلْ كَذَا بَحَثَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ نعم إنْ عَلِمَ بِهِ وهو في الْحِرْزِ وَقَدَرَ عليه فَخَرَجَ فَارًّا بِالْمَالِ من غَيْرِ قِتَالٍ كان مُخْتَلِسًا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُنَاشَدَةُ مَنْدُوبَةٌ ) أَيْ وَأَمَّا الْمُقَاتَلَةُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ على من تَعَرَّضَ له إذَا خَافَ على نَفْسِهِ أو أَهْلِهِ الْقَتْلَ أو الْجُرْحَ وَالْفَاحِشَةَ بِأَهْلِهِ وَإِلَّا كان جَائِزًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا ما خَلَّيْت الخ ) ما مَصْدَرِيَّةٌ وَالِاسْتِثْنَاءُ من مَحْذُوفٍ أَيْ نَاشَدْتُك بِاَللَّهِ أَنْ لَا تَفْعَلَ شيئا إلَّا تَخْلِيَةَ سَبِيلِنَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَاجَلَ ) أَيْ الْمُحَارِبُ بِالْقِتَالِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ يُقْتَلُ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِقِتَالِهِ إلَّا قَتْلُهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَاتِلُ له إمَّا رَبُّ الْمَالِ ) الْأَوْلَى وَالْقَاتِلُ لِلْمُحَارِبِ إمَّا من تَعَرَّضَ له لِأَخْذِ مَالِهِ أو لِمَنْعِهِ من سُلُوكِ الطَّرِيقِ وفي غَايَةِ الْأَمَانِي لو قَتَلَ الْمُحَارِبُ أَحَدَ وَرَثَتِهِ فَقِيلَ يَرِثُهُ وَقِيلَ لَا يَرِثُهُ ا ه قال عبق قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ الْأَوَّلَ قِيَاسًا على ما مَرَّ في الْبَاغِيَةِ من قَوْلِهِ وَكُرِهَ لِلرَّجُلِ قَتْلُ أبيه وورثه ( ( ( لورثه ) ) ) 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ فَيُقَاتِلُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ 
قَوْلُهُ ( أو يَصْلُبُهُ على خَشَبَةٍ ) أَيْ بِأَنْ يَرْبِطَ جَمِيعَهُ بها لَا من أَعْلَى فَقَطْ كَإِبِطَيْهِ وَوَجْهِهِ أو ظَهْرِهِ لها 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَقْتُلُهُ مَصْلُوبًا ) أَيْ ثُمَّ يَنْزِلُ إذَا خِيفَ تَغَيُّرُهُ ويصلى عليه غير فَاضِلٍ 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال أنه يُصْلَبُ مُدَّةً بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ يُنْزَلُ فَيُقْتَلُ بَعْدَ نُزُولِهِ 
قَوْلُهُ ( أو ينفي الخ ) أَيْ وَأُجْرَةُ حَمْلِهِ لِلْمَحَلِّ الذي ينفي فيه وَنَفَقَتُهُ عليه فَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لم يَكُنْ فَعَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( حتى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قبل سَنَةٍ وقال بَعْضُهُمْ يُنْتَظَرُ لِأَقْصَى من سَنَةِ وَظُهُورِ التَّوْبَةِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَاقْتَصَرَ عليه في المج 
قَوْلُهُ ( فَلَعَلَّهُ أَخَذَ منه ) أَيْ من الْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ من الْمَعْنَى أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْمَعْنَى أَيْ الْعِلَّةِ في جَزَائِهِ ذلك الْجَزَاءِ وَهِيَ التَّشْدِيدُ عليه من أَجْلِ إفْسَادِهِ في الْأَرْضِ 
قَوْلُهُ ( وَمُجَرَّدُ صَلْبٍ بِلَا قَتْلٍ ) أَيْ وَنَفْيٌ بِلَا ضَرْبٍ ليس الخ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ لَا بُدَّ من قَتْلِهِ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الصَّلْبِ
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أَيْ وأنه لَا بُدَّ من ضربة قبل النَّفْيِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان مَقْطُوعَ الْيُمْنَى ) أَيْ في جِنَايَةٍ أو سَرِقَةٍ أو خُلِقَ نَاقِصَهَا أو سَقَطَتْ بِسَمَاوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( قُطِعَتْ الْيَدُ الْيُمْنَى فَقَطْ ) أَيْ إذَا لم يَكُنْ له إلَّا يَدَانِ وَقَوْلُهُ أو الرِّجْلُ الْيُسْرَى فَقَطْ أَيْ إذَا لم يَكُنْ له إلَّا رِجْلَانِ فَفِي كَلَامِهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ 
قَوْلُهُ ( وَبِالْقَتْلِ يَجِبُ قَتْلُهُ ) أَيْ ما لم تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ في إبْقَائِهِ بِأَنْ يُخْشَى بِقَتْلِهِ فَسَادٌ أَعْظَمُ من قَبِيلَتِهِ الْمُتَفَرِّقِينَ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ بَلْ يُطْلَقُ ارْتِكَابًا لِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ كما أَفْتَى بِهِ الشَّبِيبِيُّ وأبو مَهْدِيٍّ وَتِلْمِيذُهُمَا ابن نَاجِيٍّ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَلَوْ بِكَافِرٍ ) لو قال الْمُصَنِّفُ وَلَوْ بِغَيْرِ مكافىء ( ( ( مكافئ ) ) ) لَكَانَ أَحْسَنَ لِشُمُولِهِ لِلْعَبْدِ وَالْكَافِرِ مَعًا 
قَوْلُهُ ( أو بِإِعَانَةٍ ) يَعْنِي أَنَّ أَحَدَ الْمُحَارِبَيْنِ إذَا أَعَانَ غَيْرَهُ على قَتْلِ شَخْصٍ بِمَسْكِهِ له أو إشَارَةٍ له فإنه يَتَعَيَّنُ قَتْلُهُمَا وَلَوْ كان الْمَقْتُولُ غير مُكَافِئٍ لَهُمَا 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَلَوْ بِتَقَوٍّ بِجَاهِهِ ) أَيْ وَإِنْ لم يَأْمُرْ بِقَتْلِهِ وَلَا تَسَبَّبَ فيه وَذَلِكَ كما لو انْحَازَ شَخْصٌ لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَقَتَلَ ذلك الشَّخْصُ الْمُنْحَازُ أَحَدًا فَيُقْتَلَانِ مَعًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ جاء تَائِبًا ) هذا مُبَالَغَةٌ في وُجُوبِ قَتْلِ الْمُحَارِبِ إذَا قَتَلَ أَيْ هذا إذَا ظَفِرْنَا بِهِ قَهْرًا عنه بَلْ وَلَوْ جاء تَائِبًا 
قَوْلُهُ ( وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ) أَيْ الذي قَتَلَهُ ذلك الْمُحَارِبُ 
قَوْلُهُ ( قبل مَجِيئِهِ تَائِبًا ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ رَاجِعٌ لِمَا قبل الْمُبَالَغَةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ قَتْلَهُ حِينَئِذٍ قِصَاصٌ الخ ) أنت خَبِيرٌ بِأَنَّهُ إذَا كان قِصَاصًا يَكُونُ ما أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ من تَعَيُّنِ قَتْلِهِ إذَا جاء تَائِبًا قبل الْقُدْرَةِ عليه مَحْمُولًا على ما إذَا طَلَبَ الْوَلِيُّ قَتْلَهُ وَإِلَّا ففله ( ( ( فله ) ) ) الْعَفْوُ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ حَيْثُ كان الْقَتْلُ في هذه الْحَالَةِ قِصَاصًا فَإِنْ قَتَلَ من لَا يُقْتَلُ بِهِ كَذِمِّيٍّ أو عَبْدٍ لم يُقْتَلْ بِهِ عِنْدَ مَجِيئِهِ تَائِبًا بَلْ عليه دِيَةُ الْأَوَّلِ وَقِيمَةُ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ النَّظَرُ ) أَيْ في حَالِ الْمُحَارِبِ الذي لم يَصْدُرْ منه قَتْلٌ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحُدُودَ الْأَرْبَعَةَ وَاجِبَةٌ لَا يَخْرُجُ الْإِمَامُ عنها مُخَيَّرَةً لَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ منها إلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْظُرَ ما هو الْأَصْلَحُ وَاللَّائِقُ بِحَالِ ذلك الْمُحَارِبِ فإذا ظَهَرَ له ما هو اللَّائِقُ نُدِبَ له فِعْلُهُ فَإِنْ خَالَفَ وَفَعَلَ غير ما ظَهَرَ له أَنَّهُ الْأَصْلَحُ أَجْزَأَ مع الْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( لِذِي التَّدْبِيرِ ) أَيْ في الْحُرُوبِ وفي الْخَلَاصِ منها 
قَوْلُهُ ( وَلِذِي الْبَطْشِ ) أَيْ الْقُوَّةِ وَالشَّجَاعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلِغَيْرِهِمَا ) أَيْ من لَا تَدْبِيرَ له وَلَا بَطْشَ 
قَوْلُهُ ( وَلِمَنْ وَقَعَتْ منه فَلْتَةٌ ) وَذَلِكَ بِأَنْ أَخَذَ بِفَوْرِ خُرُوجِهِ ولم يَقْتُلْ وَلَا أَخَذَ مَالًا وَإِنَّمَا حَصَلَ منه إخَافَةُ الطَّرِيقِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ ما حَصَلَتْ منه الْحِرَابَةُ فَلْتَةً يجري عليه أَحْكَامُ الْمُحَارِبِينَ هو الذي في الْمُدَوَّنَةِ على اخْتِصَارِ ابْنِ يُونُسَ خِلَافًا لِقَوْلِ اللَّخْمِيِّ أنه يُؤَدَّبُ فَقَطْ وَلَا يجري عليه شَيْءٌ من أَحْكَامِ الْحِرَابَةِ 
قَوْلُهُ ( وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من النَّدْبِ ) أَيْ من نَدْبِ فِعْلٍ ما هو الْأَصْلَحُ وَالْأَلْيَقُ بِالْمُحَارِبِ من أَنْوَاعِ الْحَدِّ وَقَوْلُهُ هو الْمَذْهَبُ أَيْ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ الْقَرَافِيِّ إذَا تَبَيَّنَ لِلْإِمَامِ الْأَصْلَحُ بِالْمُحَارِبِ من أَنْوَاعِ الْحَدِّ وَجَبَ على الْإِمَامِ فِعْلُهُ وَلَا يَجُوزُ له الْعُدُولُ عنه 
قَوْلُهُ ( وَالتَّعْيِينُ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْإِمَامَ هو الذي يُعَيِّنُ ما يَفْعَلُهُ بِالْمُحَارِبِ غَيْرِ الْقَاتِلِ من الْعُقُوبَاتِ الْأَرْبَعِ وَأَمَّا من قُطِعَتْ يَدُهُ وَنَحْوُهَا بِجِنَايَةِ الْمُحَارِبِ فَلَا تَعْيِينَ له في ذلك إذْ لَا حَقَّ له في ذلك لِأَنَّ ما يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ بِالْمُحَارِبِ ليس عن شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَإِنَّمَا هو عن جَمِيعِ ما فَعَلَهُ في حِرَابَتِهِ من إخَافَةٍ وَأَخْذِ مَالٍ وَجُرْحٍ 
قَوْلُهُ ( وَغَرِمَ كُلٌّ عن الْجَمِيعِ ) اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ غُرْمِهِ عَمَّنْ عَدَاهُ حَيْثُ لَزِمَ
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من عَدَاهُ الْغُرْمُ إمَّا لِعَدَمِ إقَامَةِ الْحَدِّ عليه بِأَنْ سَقَطَ عنه الْحَدُّ لِمَجِيئِهِ تَائِبًا أو هَرَبَ ولم يَظْفَرْ بِهِ أو أُقِيمَ عليه الْحَدُّ وكان يَسَارُهُ مُتَّصِلًا من حِينِ أَخْذِ الْمَالِ لِوَقْتِ الْحَدِّ فَإِنْ كان من عَدَاهُ أُقِيمَ عليه الْحَدُّ أو كان مُعْسِرًا بَعْدَ الْحِرَابَةِ وَقَبْلَ الْحَدِّ فَلَا يَغْرَمُ عنه هذا الْمَأْخُوذُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ إنَّمَا يَغْرَمُ عن غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الضَّمَانِ وَالضَّمَانُ يَقْتَضِي لُزُومَ الْمَضْمُونِ 
قَوْلُهُ ( من الْأَمْوَالِ ) أَيْ الْمُحْتَرَمَةِ سَوَاءٌ كانت لِمُسْلِمٍ أو لِذِمِّيٍّ أو لِمُعَاهِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُمْ الْبُغَاةُ ) أَيْ مِثْلُ الْمُحَارِبِينَ في أَنَّهُ إذَا ظَفِرَ بِوَاحِدٍ يَغْرَمُ عن الْجَمِيعِ بغاة ( ( ( البغاة ) ) ) وَالْغُصَّابِ وَاللُّصُوصِ كما في الرِّسَالَةِ وَمَشَى عليه ابن رُشْدٍ في سَمَاعِ عِيسَى وَنَقَلَهُ ح وَمِثْلُهُ في التَّوْضِيحِ وقال بَعْضُهُمْ حُكْمُ الْمُحَارِبِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ السَّارِقِ وَأَنَّ الْوَاحِدَ من السُّرَّاقِ لَا يَضْمَنُ ما سَرَقَهُ من معه ابن عبد السَّلَامِ وهو ما حَكَاهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَاتُّبِعَ كَالسَّارِقِ ) أَيْ اُتُّبِعَ بِغُرْمِ مِثْلِ الْمَالِ حَيْثُ لم يَكُنْ مَوْجُودًا وَأَمَّا إذَا كان مَوْجُودًا تَعَيَّنَ أَخْذُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ سَقَطَ عنه الْحَدُّ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( أُغْرِمَ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ الْمَالُ بِاخْتِيَارِهِ أَمْ لَا كان مُوسِرًا أو مُعْسِرًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا غُرْمَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ أَعْسَرَ فِيمَا بين الْأَخْذِ وَإِقَامَةِ الْحَدِّ فَلَا غُرْمَ عليه وَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( على الرَّاجِحِ ) أَيْ لِأَنَّ النَّفْيَ حَدٌّ من جُمْلَةِ الْحُدُودِ كَالْقَطْعِ 
قَوْلُهُ ( فَيَغْرَمُ فيه مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُوسِرًا أو مُعْسِرًا 
قَوْلُهُ ( إنْ وَصَفَهُ الخ ) الْحَاصِلُ أَنَّ مُدَّعِيَ الْمَالِ الذي بِأَيْدِي الْمُحَارِبِينَ إذَا أُخِذَ منهم لَا يُدْفَعُ له إذَا لم يُثْبِتْهُ بِالْبَيِّنَةِ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ وَبَعْدَ الْيَمِينِ وَبَعْدَ وَصْفِهِ كَاللُّقَطَةِ وَالشَّرْطُ الْأَخِيرُ أَهْمَلَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَذَكَرَهُ في تَوْضِيحِهِ تَبَعًا لِأَبِي الْحَسَنِ وَاللَّخْمِيِّ وَمَحَلُّ أَخْذِ الْمُدَّعِي له بِتِلْكَ الشُّرُوطِ كما قَالَهُ ابن شَاسٍ نَقْلًا عن أَشْهَبَ إذَا أَقَرَّ اللُّصُوصُ أَنَّ ذلك الْمَتَاعَ مِمَّا قَطَعُوا فيه الطَّرِيقَ فَإِنْ قالوا هو من أَمْوَالِنَا كان لهم وَإِنْ كان كَثِيرًا لَا يَمْلِكُونَ مثله وَنَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ مُقْتَصِرًا عليه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( خَوْفَ الخ ) عِلَّةٌ لِلِاسْتِينَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُؤْخَذُ منه حَمِيلٌ ) قال في التَّوْضِيحِ هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وقال سَحْنُونٌ بَلْ بِحَمِيلٍ وقال في مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ إنْ كان من أَهْلِ الْبَلَدِ فَبِحَمِيلٍ وَإِنْ كان من غَيْرِهِمْ فَبِلَا حَمِيلٍ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ حَمِيلًا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَيُشْهِدُ عليه ) أَيْ عِنْدَ دَفْعِهِ له بِأَنَّهُ بيده على وَجْهِ الْحَوْزِ لَا الْمِلْكِ 
قَوْلُهُ ( نَزَعَهُ منه ) أَيْ إنْ كان مَوْجُودًا وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ إنْ تَلِفَ 
قَوْلُهُ ( أو بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ) اشْتَرَطَ في الْمُدَوَّنَةِ عَدَالَتَهُمَا كما في الْمَوَّاقِ وَغَيْرِهِ قول ( ( ( وقول ) ) ) التُّحْفَةِ وَمَنْ عليه وَسْمُ خَيْرٍ قد ظَهَرَ الخ يَقْتَضِي أَنَّ الْعَمَلَ على الِاكْتِفَاءِ بِتَوَسُّمِ الْخَيْرِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( من الرُّفْقَةِ ) أَيْ الْمُقَاتِلِينَ لِلْمُحَارِبِينَ 
قَوْلُهُ ( أو نَحْوِهِمَا ) أَيْ كَعَبْدِهِ مُكَاتَبًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( لَا لِأَنْفُسِهِمَا ) في ح إلَّا أَنْ يَكُونَ ما لِأَنْفُسِهِمَا يَسِيرًا فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ بِذَلِكَ الْقَلِيلِ وَلِغَيْرِهِمْ بِكَثِيرٍ أو قَلِيلٍ وَلَعَلَّهُ قِيَاسًا على الْوَصِيَّةِ وَهَذَا هو الْمُعَوَّلُ عليه خِلَافًا لِمَا في عبق من الْمَنْعِ مُطْلَقًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( على رَجُلٍ اُشْتُهِرَ بِالْحِرَابَةِ ) أَيْ ثُمَّ رَفَعَ لِلْحَاكِمِ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ الناس ) أَيْ لِمَعْرِفَتِهِمَا له بِعَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( ثَبَتَتْ ) أَيْ كما تَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ بها وَبِشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ على مُعَايَنَةِ صُدُورِهَا منه 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ حَدُّهَا ) أَيْ وَلَوْ كان قَتَلَ أَحَدًا لِأَنَّ قَتْلَهُ حِينَئِذٍ إذَا جاء تَائِبًا إنَّمَا هو لِلْقِصَاصِ لَا أَنَّهُ
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حَدٌّ لِلْحِرَابَةِ 
قَوْلُهُ ( بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ طَائِعًا ) أَيْ مُلْقِيًا سِلَاحَهُ وَإِنْ لم تَظْهَرْ تَوْبَتُهُ وَفُهِمَ منه أَنَّ إقْرَارَهُ بِأَنَّهُ يَأْتِي طَائِعًا وَيَتْرُكُ ما عليه من الْحِرَابَةِ أَيْ وَعَدَّهُ بِذَلِكَ لَا يَسْقُطُ عنه حَدُّهَا وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا عليه الخ ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَسَقَطَ حَدُّهَا بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ أو تَرْكِ ما هو عليه 



بَابٌ ذُكِرَ فيه حَدُّ الشَّارِبِ قَوْلُهُ ( بِشُرْبِ الْمُسْلِمِ الخ ) لَفْظُ شَرِبَ يُفِيدُ أَنَّ الْحَدَّ مُخْتَصٌّ بِالْمَائِعَاتِ أَمَّا الْيَابِسَاتُ التي تُؤَثِّرُ في الْعَقْلِ فَلَيْسَ فيها إلَّا الْأَدَبُ كما أنها لَا يَحْرُمُ منها إلَّا الْقَدْرُ الذي يُؤَثِّرُ في الْعَقْلِ لَا ما قَلَّ كما أنها طَاهِرَةٌ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا بِخِلَافِ الْخَمْرِ في جَمِيعِ ذلك ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَصِلْ لِجَوْفِهِ ) أَيْ بِأَنْ رَدَّهُ بَعْدَ وُصُولِهِ لِحَلْقِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا الْأَنْفِ ) أَيْ إنْ وَصَلَ من الْأَنْفِ وَنَحْوِهِ كَالْأُذُنِ وَالْعَيْنِ هذا إذَا وَصَلَ لِحَلْقِهِ مِمَّا ذَكَرَ بَلْ وَلَوْ وَصَلَ لِجَوْفِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَسْكَرَ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( وخرجب ( ( ( وخرج ) ) ) المسلم ( ( ( بالمسلم ) ) ) الْكَافِرُ ) أَيْ فَلَا يُحَدُّ وَلَوْ كال ذِمِّيًّا 
قَوْلُهُ ( إنْ أَظْهَرَهُ ) أَيْ إنْ أَظْهَرَ شُرْبَ الْمُسْكِرِ الْمَفْهُومِ من الْمَقَامِ 
قَوْلُهُ ( لَا ما لَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ ) أَيْ فإذا شَرِبَ شيئا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ خَمْرٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ خَمْرٍ فَلَا يُحَدُّ وَعَلَيْهِ إثْمُ الْجَرَاءَةِ 
قَوْلُهُ ( طَوْعًا ) حَالٌ من فَاعِلِ الْمَصْدَرِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ طَائِعًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الطَّوْعِ ) أَيْ لِلِاسْتِغْنَاءِ عنه بِالْمُكَلَّفِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا حَدَّ على من شَرِبَهُ غَلَطًا ) هذا يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُذْرِ الْغَلَطُ أَيْ مع خُلُوِّ الذِّهْنِ عن ظَنِّهِ غَيْرًا لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مع ما يَأْتِي وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْعُذْرَ غَيْرُ الضَّرُورَةِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بها إزَالَةُ الْغُصَّةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُسْتَغْنَى عن قَوْلِهِ بِلَا عُذْرٍ بِقَوْلِهِ بَعْدُ وَلَا ضرورة ( ( ( ظنه ) ) ) ولاظنه غَيْرًا فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ بِلَا عُذْرٍ لِلِاسْتِغْنَاءِ عنه بِالضَّرُورَةِ فيه نَظَرٌ نعم الِاسْتِغْنَاءُ إنَّمَا يَظْهَرُ على أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُذْرِ إزَالَةُ الْغُصَّةِ وَأَنَّ الضَّرُورَةَ كَذَلِكَ كما حَلَّ بِهِ عبق 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَرُمَ ) أَيْ شُرْبُهُ لِإِسَاغَةِ الْغُصَّةِ على قَوْلٍ ضَعِيفٍ وهو لِابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ ) عَدَمُهَا أَيْ عَدَمُ حُرْمَةِ شُرْبِهِ لِإِسَاغَةِ الْغُصَّةِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ ظَنَّهُ خَلًّا مَثَلًا ) أَيْ أو لَبَنًا أو مَاءً أو عَسَلًا وَقَوْلُهُ فَلَا حَدَّ عليه أَيْ وَلَوْ سَكِرَ منه قال عبق وَالظَّاهِرُ كَرَاهَةُ قُدُومِهِ على شُرْبِهِ مع ظَنِّهِ غَيْرًا وَأَمَّا مع شَكِّهِ في كَوْنِهِ غبرا ( ( ( غيرا ) ) ) فَيَحْرُمُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ لِدَرْئِهِ بِشُبْهَةِ الشَّكِّ 
قَوْلُهُ ( كَمَنْ وطىء ) أَيْ كَعُذْرِ من وطىء أَجْنَبِيَّةً 
قَوْلُهُ ( وَيُصَدَّقُ ) أَيْ شَارِبُ الْخَمْرِ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرٌ وَكَذَا يُصَدَّقُ واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) الْأَجْنَبِيَّةِ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ إنْ كان يَتَأَتَّى الِاشْتِبَاهُ على ما مَرَّ في الزِّنَا بِأَنْ كان كُلٌّ من زَوْجَتِهِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ رَفِيعَةً أو سَمِينَةً لَا إنْ اخْتَلَفَا 
قَوْلُهُ ( بَلْ قد قِيلَ الخ ) هذا الْقَوْلُ ذَكَرَهُ ح في شَرْحِ الرِّسَالَةِ عن الْفَاكِهَانِيِّ في شَرْحِ الْعُمْدَةِ وَارْتَضَاهُ عج وقال الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ أنه لَا حَدَّ في ذلك لِأَنَّ مِثْلَ هذا لَا يُسَمَّى شُرْبًا وَالْقَوْلُ بِحَدِّهِ من التَّعَمُّقِ في الدِّينِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَرَى حِلَّ شُرْبِهِ ) أَيْ يَرَى حِلَّ شُرْبِ الْقَدْرِ الذي لَا يَسْكَرُ منه 
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ الْخَمْرَ وهو ما اُتُّخِذَ من عَصِيرِ الْعِنَبِ وَدَخَلَتْهُ الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ شُرْبُهُ من الْكَبَائِرِ وَمُوجِبٌ لِلْحَدِّ وَلِرَدِّ الشَّهَادَةِ إجْمَاعًا لَا فَرْقَ بين شُرْبِ كَثِيرِهِ وَقَلِيلِهِ الذي لَا يُسْكِرُ وَأَمَّا النَّبِيذُ وهو ما اتَّخَذَ من مَاءِ الزَّبِيبِ أو الْبَلَحِ وَدَخَلَتْهُ الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ فَشُرْبُ الْقَدْرِ الْمُسْكِرِ منه كَبِيرَةٌ وَمُوجِبٌ لِلْحَدِّ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ إجْمَاعًا وَأَمَّا شُرْبُ الْقَدْرِ الذي لَا يَسْكَرُ منه لِقِلَّتِهِ فقال مَالِكٌ أنه كَبِيرَةٌ وَمُوجِبٌ لِلْحَدِّ وَلِرَدِّ الشَّهَادَةِ وقال الشَّافِعِيُّ أنه
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صَغِيرَةٌ فَلَا يُوجِبُ حَدًّا وَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ لَا إثْمَ في شُرْبِهِ بَلْ هو جَائِزٌ فَلَا حَدَّ فيه وَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ فإذا كان لَا يُسْكِرُ الشَّخْصَ إلَّا أَرْبَعَةُ أَقْدَاحٍ فَلَا يَحْرُمُ عِنْدَهُ إلَّا الْقَدَحُ الرَّابِعُ وَقَيَّدَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ الْجَوَازَ بِمَا إذَا كان الشُّرْبُ للتقوى على الْجِهَادِ وَنَحْوِهِ لَا لِمُجَرَّدِ اللَّهْوِ 
قَوْلُهُ ( فَيُحَدُّ إذَا رُفِعَ لِمَالِكِيٍّ ) وَذَلِكَ لِضَعْفِ مُدْرِكِ حِلِّهِ 
قَوْلُهُ ( فَيُحَدُّ فيه عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كما أَنَّهُ يُحَدُّ عِنْدَنَا 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ لَا حَدَّ الخ ) أَيْ عِنْدَنَا وَإِنْ كان حَرَامًا فَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ 
قَوْلُهُ ( على الْحُرِّ ) في الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ كما مَرَّ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يُزَادُ مع الْحَدِّ سِجْنٌ وَلَا غَيْرُهُ كَحَلْقِ رَأْسٍ أو لِحْيَةٍ أو طَوَافٍ بِهِ في السُّوقِ ابن نَاجِيٍّ وَبِهِ الْعَمَلُ وفي ابْنِ عَرَفَةَ عن ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ لَا يُزَادُ مع الضَّرْبِ غَيْرُهُ إلَّا المد من الْمُعْتَادُ الْمَشْهُورُ بِالْفِسْقِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُنَادَى بِهِ وَيُشْهَرَ وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ يُلْزَمَ السِّجْنَ ا ه 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا أُعِيدَ عليه ) أَيْ الْحَدُّ من أَوَّلِهِ وَهَذَا إذَا لم يَحْصُلْ له إحْسَاسٌ حَالَ الضَّرْبِ أَصْلًا وَأَمَّا إنْ لم يَحُسَّ في أَوَّلِهِ وَأَحَسَّ في أَثْنَائِهِ حُسِبَ له من أَوَّلِ ما أَحَسَّ كَذَا قال اللَّخْمِيُّ ونحو ( ( ( ونحوه ) ) ) لِأَبِي الْحَسَنِ وَظَاهِرُ التَّوْضِيحِ أَنَّ تَفْصِيلَ اللَّخْمِيِّ تَقْيِيدٌ لِلْمَذْهَبِ لَا أَنَّهُ مُقَابِلٌ له كما قال بَعْضُهُمْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ عِبَارَاتِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إنْ حُدَّ طَافِحًا أُعِيدَ عليه الْحَدُّ فَظَاهِرُهَا الْإِطْلَاقُ فَقَيَّدَهَا اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لم يَحْصُلْ إحْسَاسٌ حَالَ الضَّرْبِ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( وَتَشْطُرُ ) أَيْ حَدَّ الشُّرْبِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَلَّ الرِّقُّ بِذَكَرٍ أو أُنْثَى ) أَيْ فَحَدُّ الرَّقِيقِ في الشُّرْبِ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً سَوَاءٌ كان ذَكَرًا أو أُنْثَى 
قَوْلُهُ ( إذْ قد يَعْرِفُ الخ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ أنه لَا يَعْرِفُ رَائِحَتَهَا إلَّا من شَرِبَهَا وَمَنْ شَرِبَهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فيها لِأَنَّهُ إنْ لم يَتُبْ كان فَاسِقًا وَإِنْ تَابَ وَحُدَّ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيمَا حُدَّ فيه وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ رَائِحَتَهَا إلَّا من شَرِبَهَا بَلْ قد يَعْرِفُ رَائِحَتَهَا من لم يَكُنْ شَرِبَهَا فَقَطْ كَمَنْ رَآهَا مُرَاقَةً مع عِلْمِهِ بها أو رَأَى إنْسَانًا يَشْرَبُهَا مع عِلْمِهِ بها فَشَمَّ رَائِحَتَهَا وَعَلِمَهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خُولِفَا ) وَكَذَا إنْ خَالَفَهُمَا الشَّارِبُ وَلَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ما شَرِبَهَا فَيُحَدُّ وَلَا طَلَاقَ عليه إنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَنَّهُ ما حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ خَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا من الْعُدُولِ ) أَيْ فِيمَا شَرِبَهُ بِأَنْ قَالَا شَرِبَ خَلًّا لَا خَمْرًا أو في رَائِحَةِ فَمِهِ بِأَنْ قَالَا رَائِحَتُهُ رَائِحَةُ خَلٍّ لَا خَمْرٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ خُولِفَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ من الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ أَعْنِي الشَّهَادَةَ بِالشُّرْبِ وَالشَّهَادَةَ بِالرَّائِحَةِ لَا لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ كما يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( وَأَرَادَ بِالْجَوَازِ في هذا لَازِمَهُ وهو عَدَمُ الْحَدِّ ) أَيْ فَكَأَنَّهُ قال لَا حَدَّ في إكْرَاهٍ فَعَبَّرَ بِالْمَلْزُومِ وهو جَوَازُ الشُّرْبِ وَأَرَادَ لَازِمَهُ وهو عَدَمُ الْحَدِّ 
قَوْلُهُ ( وَالْإِكْرَاهُ يَكُونُ بِالْقَتْلِ ) أَيْ بِخَوْفِهِ وَخَوْفِ ما بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ مِمَّا ذَكَرَ ظَنُّ حُصُولِهِ أو الْجَزْمُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِسَاغَةٍ لِغُصَّةٍ ) إنَّمَا جَازَ شُرْبُ الْخَمْرِ لِذَلِكَ ولم يَجُزْ شُرْبُهُ لِخَوْفِ مَوْتٍ بِجُوعٍ أو عَطَشٍ لِزَوَالِ الْغُصَّةِ بِالْخَمْرِ تَحْقِيقًا أو ظَنًّا قَوِيًّا بِخِلَافِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ فَإِنَّهُمَا لَا يُزَالَانِ بِهِ بَلْ يَزِيدَانِ لِمَا في طَبْعِهِ من الْحَرَارَةِ وَالْهَضْمِ 
قَوْلُهُ ( في عَدَمِ الْجَوَازِ ) أَيْ وَإِنْ كان لَا حَدَّ عِنْدَهُ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( الصَّادِقُ بِالْوُجُوبِ ) أَيْ لِأَنَّ إسَاغَةَ الْغُصَّةِ بِالْخَمْرِ وَاجِبَةٌ إذَا خَافَ على نَفْسِهِ الْهَلَاكَ ولم يَجِدْ غَيْرَهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَقَدَّمَ الإساغ ( ( ( الإساغة ) ) ) بِالنَّجَسِ على الْإِسَاغَةِ بِالْخَمْرِ لِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ دَوَاءً لِلضَّرُورَةِ وَحُدَّ شَارِبُهُ بِخِلَافِ النَّجَسِ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْخَمْرِ لِأَجْلِ دَوَاءٍ وَلَوْ لِخَوْفِ الْمَوْتِ ) أَيْ فَإِنْ وَقَعَ وَنَزَلَ وَتَدَاوَى بِهِ شُرْبًا حُدَّ ابن الْعَرَبِيِّ تَرَدَّدَ عُلَمَاؤُنَا في دَوَاءٍ فيه خَمْرٌ وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ وَالْحَدُّ ا ه وما ذَكَرَهُ من الْحَدِّ
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إذَا سَكِرَ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا لم يُحَدَّ وَلَا يَرِدُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ما يُسْكِرُ جِنْسُهُ وَإِنْ لم يُسْكِرْ بِالْفِعْلِ فإن هذا يَقْتَضِي حَدَّهُ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ في غَيْرِ الْمَخْلُوطِ بِدَوَاءٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ طِلَاءً ) أَيْ هذا إذَا تَدَاوَى بِهِ شُرْبًا بَلْ وَلَوْ تَدَاوَى بِهِ طِلَاءً وَلَكِنَّهُ لَا يُحَدُّ إذَا تَدَاوَى بِهِ طِلَاءً بِخِلَافِ ما إذَا تَدَاوَى بِهِ شُرْبًا فإنه يُحَدُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ خُلِطَ بِشَيْءٍ من الدَّوَاءِ الْجَائِزِ ) أَيْ هذا إذَا طلي بِهِ مُنْفَرِدًا بَلْ وَلَوْ طلي بِهِ مَخْلُوطًا بِشَيْءٍ من الدَّوَاءِ الْجَائِزِ وَمَحَلُّ مَنْعِ الطِّلَاءِ بِهِ مُنْفَرِدًا أو مُخْتَلِطًا بِدَوَاءٍ جَائِزٌ ما لم يَخَفْ الْمَوْتَ بِتَرْكِهِ وَإِلَّا جَازَ كما في عبق 
قَوْلُهُ ( لِلزِّنَا ) أَيْ الْكَائِنَةِ لِلزِّنَا وما عُطِفَ عليه فَهُوَ من مُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ فَيُفِيدُ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدًّا وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( لَا بِقَضِيبٍ ) أَيْ وَلَا يَكُونُ بِقَضِيبٍ وهو الْغُصْنُ الْمَقْضُوبُ من الشَّجَرِ أَيْ الْمَقْطُوعِ منه كَالنَّبُّوتِ وَالشِّرَاكِ أَيْ السَّيْرِ من الْجِلْدِ وَالدِّرَّةُ سَوْطٌ رَفِيعٌ مَجْدُولٌ من الْجِلْدِ فَإِنْ وَقَعَ وَضَرَبَ في الْحَدِّ بِقَضِيبٍ أو شِرَاكٍ أو دِرَّةٍ لم يَكْفِ وَأُعِيدَ 
قَوْلُهُ ( إنَّمَا كانت لِلتَّأْدِيبِ ) أَيْ وَكَانَتْ من جِلْدٍ مُرَكَّبٍ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ 
قَوْلُهُ ( بِظَهْرِهِ وَكَتِفَيْهِ ) أَيْ بِخِلَافِ التَّعْزِيرِ فينغي ( ( ( فينبغي ) ) ) أَنْ يُوَكِّلَ مَحَلَّهُ لِلْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( لَا على غَيْرِهِمَا ) أَيْ فَلَوْ جَلَدَ على إليتيه أو على رِجْلَيْهِ لم يَكْفِ وَالْحَدُّ بَاقٍ يُعَادُ ثَانِيًا فَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَلْدُ بِظَهْرِهِ وَكَتِفَيْهِ لِمَرَضٍ نحوه ( ( ( ونحوه ) ) ) أُخِّرَ وَلَوْ فَعَلَ بِهِمَا شيئا فَشَيْئًا فَإِنْ تَعَذَّرَ فِعْلُهُ بِهِمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً سَقَطَ وَإِنْ لم يَتَعَذَّرْ فإنه يُعَادُ وَلَا يَسْقُطُ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَجُرِّدَ الرَّجُلُ ) أَيْ من كل شَيْءٍ فَلَا يَبْقَى عليه شَيْءٌ إن لم يُجَرَّدْ الرَّجُلُ مُطْلَقًا وَلَا الْمَرْأَةُ مِمَّا يَقِي الضَّرْبَ فَانْظُرْ هل يجتزى بِذَلِكَ حَيْثُ أَحَسَّ بِهِ أو إنْ أَحَسَّ بِهِ كما يَحُسُّ الْمُجَرَّدُ أو قَرِيبًا منه اُعْتُبِرَ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ عبق وَالظَّاهِرُ كما قال شَيْخُنَا الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( لِكُلِّ أَحَدٍ ) أَيْ فَلَا يُنْظَرُ في الْحُدُودِ لِشَرَفٍ وَلَا لِغَيْرِهِ وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً كَمَنْ قَذَفَ وَاحِدًا وَمَنْ يَشْرَبُ كَأْسًا كَمَنْ شَرِبَ قِنْطَارًا تَعَبُّدًا 
قَوْلُهُ ( بَلْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الناس ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّينَ لها وَقَوْلُهُ وَأَقْوَالِهِمْ الخ الْأَوْلَى من جِهَةِ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ وَقَوْلُهُ وَذَوَاتِهِمْ أَيْ قُوَّةً وضعفا وَضَعْفًا وَقَوْلُهُ وَأَقْدَارِهِمْ أَيْ وَمِنْ جِهَةِ أَقْدَارِهِمْ وَسَفَالَتِهِمْ 
قَوْلُهُ ( أو نَائِبِهِ ) أَيْ أو السَّيِّدِ بِالنِّسْبَةِ لِعَبْدِهِ وَوَالِدِ الصَّغِيرِ وَمُعَلِّمِهِ وَقَوْلُهُ أو نَائِبِهِ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ فَيَدْخُلُ مَشَايِخُ الْحِرَفِ كما عِنْدَنَا بِمِصْرَ 
قَوْلُهُ ( وَتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ ) أَيْ عن وَقْتِهَا وَلَوْ اخْتِيَارِيًّا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ الْمُتَمَحِّضَ لِحَقِّ اللَّهِ يَسْقُطُ عن مُسْتَحِقِّهِ إذَا جاء تَائِبًا بِخِلَافِ التَّعْزِيرِ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ فإنه لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ نعم يَسْقُطُ لِعَفْوِ صَاحِبِ الْحَقِّ عنه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان فيه ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَ من السَّبِّ وما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِ ) أَيْ مِمَّنْ له التَّأْدِيبُ وَقَوْلُهُ لَعْنُ أَيْ التَّعْزِيرُ بِاللَّعْنِ وما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( بِمَا ) أَيْ بِمُدَّةٍ أَيْ في مُدَّةٍ يَظُنُّ حُصُولَ الْأَدَبِ له بِهِ فيها 
قَوْلُهُ ( وَبِالْإِقَامَةِ من الْمَجْلِسِ ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِقَامَةِ من الْمَجْلِسِ إيقَافُهُ فيه أَيْ أَمْرُ الْحَاكِمِ له بِوُقُوفِهِ على قَدَمَيْهِ ثُمَّ مقعده ( ( ( يقعده ) ) ) وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَمْرُهُ بِالذَّهَابِ من الْمَجْلِسِ
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قَوْلُهُ ( وَضَرْبٍ بِسَوْطٍ أو غَيْرِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ الْحَدِّ فإنه لَا يَكُونُ إلَّا بِالسَّوْطِ فَإِنْ حُدَّ بِغَيْرِ السَّوْطِ فإنه لَا يَجْزِي كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وقد يكوي ( ( ( يكون ) ) ) ) أَيْ التَّعْزِيرُ 
قَوْلُهُ ( بِالْإِخْرَاجِ من الْحَارَةِ ) أَيْ وَبَيْعِ مِلْكِهِ عليه 
قَوْلُهُ ( وقد يَكُونُ بِغَيْرِ ذلك ) أَيْ كَإِتْلَافِهِ لِمَا يَمْلِكُهُ كَإِرَاقَةِ اللَّبَنِ على من غَشَّهُ حَيْثُ كان يَسِيرًا وَلَا يَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَالِ إجْمَاعًا وما رُوِيَ عن الْإِمَامِ أبي يُوسُفَ صَاحِبِ أبي حَنِيفَةَ من أَنَّهُ جَوَّزَ لِلسُّلْطَانِ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَالِ فَمَعْنَاهُ كما قال الْبَزَّازِيُّ من أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَمْسِكَ الْمَالَ عِنْدَهُ مُدَّةً لينزنجر ( ( ( لينزجر ) ) ) ثُمَّ يُعِيدَهُ إلَيْهِ لَا أَنَّهُ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ أو لِبَيْتِ الْمَالِ كما يَتَوَهَّمُهُ الظَّلَمَةُ إذْ لَا يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَيْ كَشِرَاءٍ أو هِبَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَادَ على الْحَدّ الخ ) أَيْ وَإِنْ زَادَ الضَّرْبُ بِالسَّوْطِ على الْحَدِّ الْمُصَوَّرِ بِالْجَلْدِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى أَنْ يُعَزِّرَهُ بِمَا يَزِيدُ على الْحَدِّ وَلَا يَأْتِي على النَّفْسِ كَمِائَتَيْ سَوْطٍ أو بِمَا يَأْتِي على هَلَاكِهِ كَأَلْفِ كُرْبَاجٍ مَثَلًا فإنه يَفْعَلُهُ وَيَجُوزُ له الْقُدُومُ على ذلك وَلَا ضَمَانَ عليه إذَا مَاتَ حَيْثُ لم يَظُنَّ الْهَلَاكَ ابْتِدَاءً بَلْ ظَنَّ سَلَامَتَهُ أو جَزَمَ بها وَأَمَّا إنْ لم يَظُنَّهَا ولم يَجْزِمْ بها فإنه يُمْنَعُ من التَّأْدِيبِ بِمَا يَأْتِي على النَّفْسِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ النَّفْسَ قَوَدًا إنْ جَزَمَ بِعَدَمِهَا أو ظَنَّ عَدَمَهَا وَإِنْ شَكَّ في السَّلَامَةِ وَعَدَمِهَا فَالدِّيَةُ على عَاقِلَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ السَّلَامَةِ أو شَكَّ مَنْعَ ) أَيْ تَأْدِيبَهُ بِمَا يَأْتِي على النَّفْسِ 
قَوْلُهُ ( أنه إنْ ظَنَّ السَّلَامَةَ ) أَيْ ابْتِدَاءً وَقَوْلُهُ فَخَابَ ظَنُّهُ أَيْ بِأَنْ مَاتَ وَقَوْلُهُ وإذا ظَنَّ عَدَمَهَا أَيْ ابْتِدَاءً وَأَوْلَى إنْ جَزَمَ بِعَدَمِهَا ابْتِدَاءً 
قَوْلُهُ ( شَهِدَ الْعُرْفُ بِالتَّلَفِ ) أَيْ بِأَنْ قال أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ أن هذا الْفِعْلَ يَنْشَأُ عنه التَّلَفُ وَلَا تَنَافِيَ بين ظَنِّ الْإِمَامِ السَّلَامَةَ مع قَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ أنه يَنْشَأُ عنه تَلَفٌ أو عَيْبٌ لِأَنَّهُ قد يَخِيبُ ظَنُّهُ 
قَوْلُهُ ( في زَعْمِهِ ) أَشَارَ بهذا الدَّفْعِ إلَى ما يُقَالُ أن في كَلَامَهُ تَنَافِيًا إذْ مُقْتَضَى كَوْنِهِ طَبِيبًا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالطِّبِّ لَا جَاهِلًا بِهِ 
قَوْلُهُ ( إذَا جَهِلَ عِلْمَ الطِّبِّ في الْوَاقِعِ ) أَيْ وَعَالَجَ مَرِيضًا فَمَاتَ بِسَبَبِ مُعَالَجَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو قَصَّرَ في الْمُعَالَجَةِ ) أَيْ كَأَنْ أَرَادَ قَلْعَ سِنٍّ فَقَلَعَ غَيْرَهَا خَطَأً أو تَجَاوَزَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ الْحَدَّ الْمَعْلُومَ في الطِّبِّ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ كَأَنْ زَلَّتْ أو تَرَامَتْ يَدُ خَاتِنٍ أو سقي عَلِيلًا دَوَاءً غير مُنَاسِبٍ لِلدَّاءِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ يُنَاسِبُهُ وقد أَخْطَأَ في اعْتِقَادِهِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَضْمَنُ ) إنَّمَا لم يُقْتَصَّ من الْجَاهِلِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لم يَقْصِدْ ضَرَرًا وَإِنَّمَا قَصَدَ نَفْعَ الْعَلِيلِ أو رَجَا ذلك وإما لو قَصَدَ ضَرَرَهُ فإنه يُقْتَصُّ منه وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْعَدَاءِ إنْ ادَّعَى عليه ذلك 
قَوْلُهُ ( كما في النَّقْلِ ) فيه أَنَّ الذي يُفِيدُهُ النَّقْلُ إن في كُلٍّ من الْجَاهِلِ وَالْمُقَصِّرِ قَوْلَيْنِ قبل ( ( ( قيل ) ) ) الضَّمَانُ عليه لَا على عَاقِلَتِهِ وَقِيلَ أن الضَّمَانَ على الْعَاقِلَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يُقَصِّرْ وهو عَالِمٌ ) أَيْ بِأَنَّ فِعْلَ ما يُنَاسِبُ الْمَرَضَ في الطِّبِّ ولكنه ( ( ( ولكن ) ) ) نَشَأَ عنه عَيْبٌ أو تَلَفٌ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان بِلَا إذْنٍ أَصْلًا ) كما لو خَتَنَ صَغِيرًا قَهْرًا عنه أو كَبِيرًا وهو نَائِمٌ أو أَطْعَمَ مَرِيضًا دَوَاءً قَهْرًا عنه فَنَشَأَ عن ذلك تَلَفٌ 
تَنْبِيهٌ مِثْلُ الْمُدَاوَاةِ بِلَا إذْنٍ مُعْتَبَرٍ في الضَّمَانِ إذن الرَّشِيدُ في قَتْلِهِ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ لِوَلِيِّهِ لَا إنْ أَذِنَ في جُرْحِهِ أو إتْلَافِ مَالِهِ فَلَا ضَمَانَ إلَّا الْوَدِيعَةُ إذَا أَذِنَ رَبُّهَا من هِيَ عِنْدَهُ في إتْلَافِهَا فإنه يَضْمَنُ إذَا أَتْلَفَهَا لِالْتِزَامِهِ حِفْظَهَا بِالْقَبُولِ 
قَوْلُهُ ( أو خِتَانٍ ) أَيْ فَنَشَأَ من ذلك عَيْبٌ أو تَلَفٌ 
قَوْلُهُ ( وَكَتَأْجِيجِ نَارٍ ) أَيْ إشْعَالِهَا 
قَوْلُهُ ( شَدِيدِ الرِّيحِ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ إسْنَادَ الْعَصْفِ لِلْيَوْمِ من قَبِيلِ الْمَجَازِ العفلي ( ( ( العقلي ) ) ) لِأَنَّ الْعَصْفَ عِبَارَةٌ عن الْهُبُوبِ وَالتَّصْوِيتِ وَهَذَا إنَّمَا يَتَّصِفُ بِهِ الرِّيحُ لَا الْيَوْمُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَاصِفٍ صِفَةً لِمُضَافٍ إلَى يَوْمٍ مُقَدَّرٍ أَيْ في يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَجُوزُ في الْإِسْنَادِ
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قَوْلُهُ ( فَيَضْمَنُ الْمَالَ ) أَيْ الذي أَحْرَقَتْهُ النَّارُ وَقَوْلُهُ وَالدِّيَةُ أَيْ دِيَةُ من مَاتَ بِالنَّارِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) أَيْ تَأْجِيجُ النَّارِ وَقَوْلُهُ لَا يَظُنُّ فيه الْوُصُولَ أَيْ وُصُولَ النَّارِ لِلشَّيْءِ الْمَحْرُوقِ فَتَخَلَّفَ الظَّنُّ وَوَصَلَتْ إلَيْهِ فَأَحْرَقَتْهُ 
قَوْلُهُ ( فَيَضْمَنُ صَاحِبَهُ ) أَيْ الْمَالِ وَالدِّيَةُ في مَالِهِ كما قال الشَّارِحُ بَعْدُ وَهَذَا رِوَايَةُ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمُعْتَمَدُ زوزان عن ابْنِ وَهْبٍ أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمَلُ من ذلك ما بَلَغَ الثُّلُثَ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَرَوَاهُ عنه أَشْهَبُ وابن عبد الْحَكَمِ وَاقْتَصَرَ عليه أبو الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ في وَثَائِقِهِ 
قَوْلُهُ ( بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من ضَمَانِ صَاحِبِهِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجِدَارِ إلَّا إذَا قَضَى عليه الْحَاكِمُ بِالْهَدْمِ فلم يَفْعَلْ وَهَذَا قَوْلُ عبد الْمَلِكِ وَابْنِ وَهْبٍ وَقِيلَ إنْ بَلَغَ حَدًّا كان يَجِبُ عليه عَدَمُهُ لِشِدَّةِ مَيَلَانِهِ فَتَرَكَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ لم يَكُنْ إشْهَادٌ وَلَا حُكْمٌ وهو قَوْلُ أَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ اُنْظُرْ ح وَالتَّوْضِيحَ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْذَرَ صَاحِبَهُ ) الْمُرَادُ بِهِ مَالِكَهُ الْمُكَلَّفَ أو وَكِيلَهُ الْخَاصَّ أو الْعَامَّ الوكيل ( ( ( والوكيل ) ) ) الْعَامُّ هو الْحَاكِمُ إذْ كان رَبُّ الْجِدَارِ غَائِبًا ولم يَكُنْ له وَكِيلٌ خَاصٌّ وَمِنْ الْوَكِيلِ الْخَاصِّ نَاظِرُ الْوَقْفِ وَوَصِيُّ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ فإذا سَقَطَ الْجِدَارُ مع وُجُودِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ ضَمِنَ وَصِيُّ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ في مَالِهِ وَلَوْ كان لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ مَالٌ وَضَمِنَ نَاظِرُ وَقْفٍ وَوَكِيلٌ خَاصٌّ مع غَيْبَةِ صَاحِبِهِ حَيْثُ كان له مَالٌ يَصْلُحُ منه لِتَقْصِيرِهِمَا فَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ وَأَمْكَنَهُمَا السَّلَفُ على ذِمَّتِهِ وهو مَلِيءٌ وَتَرَكَا حتى سَقَطَ ضِمْنًا فِيمَا يَظْهَرُ اُنْظُرْ عبق 
قَوْلُهُ ( بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْإِنْذَارِ 
قَوْلُهُ ( كما لِلْجِيزِيِّ ) قال الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ الْبَرْمُونِيُّ وَيَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عليه خِلَافًا لِمَنْ قال لَا بُدَّ في ضَمَانِهِ من الْإِشْهَادِ بِالْإِنْذَارِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَأَمَّا الْإِشْهَادُ بِالْإِنْذَارِ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مع إمْكَانِ الْحَاكِمِ فَلَا يَكْفِي في الضَّمَانِ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ إنذار ( ( ( أنذر ) ) ) أَنَّهُ إذَا لم يُنْذِرْ ) الْأَوْضَحُ أَنَّهُ إذَا انْتَفَى الْإِنْذَارُ وَالْإِشْهَادُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْمَيَلَانِ فما ذَكَرَ من قَيْدِ الْإِنْذَارِ وَالْإِشْهَادِ عليه مَحَلُّهُ إذَا كان مُنْكِرًا لِلْمَيَلَانِ وَأَمَّا إذَا كان مُقِرًّا بِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذلك 
قَوْلُهُ ( فَيَضْمَنُ الدِّيَةَ ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْمَعْضُوضُ دِيَةَ أَسْنَانِ الْعَاضِّ 
قَوْلُهُ ( قَلْعَهَا ) أَيْ قَلْعَ أَسْنَانِ الْعَاضِّ له 
قَوْلُهُ ( وهو مَحْمَلُ الحديث ) وهو أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ فَنَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ فَقَلَعَ سِنَّهُ فقال عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيَعَضُّ أحدكم أَخَاهُ كما يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ له 
قَوْلُهُ ( فَقَصَدَ عَيْنَهُ ) أَيْ فَقَصَدَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ رَمْيَ عَيْنِ النَّاظِرِ فَفَقَأَهَا وَقَوْلُهُ اقْتَصَّ منه على الْمُعْتَمَدِ أَيْ خِلَافًا لِبَهْرَامَ وتت حَيْثُ قَالَا بِلُزُومِ الدِّيَةِ إنْ قَصَدَ بِالرَّمْيِ فَقْءَ عَيْنِهِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الزَّجْرَ فَلَا شَيْءَ عليه أَخْذًا بِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ على الْعَاقِلَةِ على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ كما يُفِيدُهُ ح فَإِنْ ادَّعَى المرمى أَنَّ الرَّامِيَ قَصَدَ عَيْنَهُ وَادَّعَى الرَّامِي عَدَمَ قَصْدِهَا وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا قَرِينَةَ تُصَدِّقُ الرَّامِيَ فإنه يُعْمَلُ بِدَعْوَاهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ لَا يُعْلَمُ إلَّا من جِهَتِهِ وَلِأَنَّهُ لَا قِصَاصَ بِالشَّكِّ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ الظُّلَّةُ ) أَيْ وَكَذَلِكَ الْبِئْرُ وَالسَّرَبُ لِلْمَاءِ في دَارِهِ أو أَرْضِهِ فإذا سَقَطَتْ الظُّلَّةُ أو سَقَطَ الْبِئْرُ أو السَّرَبُ أَيْ مَحَلُّ جَرَيَانِ الْمَاءِ على من يحرفهما ( ( ( يحفرهما ) ) ) مَثَلًا فَلَا ضَمَانَ على صَاحِبِ الظُّلَّةِ وَلَا على من اسْتَأْجَرَ لِحَفْرِ الْبِئْرِ أو السَّرَبِ 
قَوْلُهُ ( قال الْمُصَنِّفُ ) أَيْ في التَّوْضِيحِ وَقَوْلُهُ يَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ أَيْ في مَسْأَلَةِ سُقُوطِ الْمِيزَابِ 
قَوْلُهُ ( بِمَا في مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ ) أَيْ بِمَا إذَا انْتَفَى بَعْضُ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ في الضَّمَانِ في مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ بِأَنْ يُقَالَ عَدَمُ الضَّمَانِ هُنَا حَيْثُ انْتَفَى مَيَلَانُ الْمِيزَابِ أو أَنَّهُ مَالَ ولم يَحْصُلْ إنْذَارٌ لِصَاحِبِهِ
____________________
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وَإِشْهَادٌ عليه بِذَلِكَ أو مَالٍ وَحَصَلَ الْإِنْذَارُ لَكِنْ لم يُمْكِنْ تَدَارُكُ إصْلَاحِهِ بِأَنْ سَقَطَ قبل مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فيه التَّدَارُكُ وَأَمَّا لو مَالَ وَأَنْذَرَ صَاحِبَهُ وَأَشْهَدَ عليه بِالْإِنْذَارِ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُ إصْلَاحِهِ لِاتِّسَاعِ الزَّمَانِ فلم يَصْلُحْ وَسَقَطَ على شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ فإنه يَضْمَنُ الدِّيَةَ وَالْمَالَ 
قَوْلُهُ ( مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ ) أَيْ عَطْفًا على سُقُوطِ مِيزَابٍ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ الخ ) أَيْ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ هَدَرٌ سَوَاءٌ كان الخ لِأَنَّهُ ذَهَبَ لها بِنَفْسِهِ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَالظَّاهِرُ الضَّمَانُ إذَا كان هَيَّجَهَا في يَوْمٍ عَاصِفٍ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ دَفْعُ صَائِلٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُكَلَّفًا أو صَبِيًّا أو مَجْنُونًا أو بَهِيمَةً وَالْمُرَادُ بِالصَّائِلِ مُرِيدُ الصَّوْلِ 
قَوْلُهُ ( فَيَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ ) أَيْ لِأَنَّ دَفْعَ الصَّائِلِ وَاجِبٌ كما في بَهْرَامَ وتت وَالتَّوْضِيحِ وَنَصُّهُ قد يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الدَّفْعُ هُنَا وَاجِبًا لِأَنَّهُ يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى نَجَاةِ نَفْسِهِ لَا سِيَّمَا إنْ كان الصَّائِلُ غير آدَمِيٍّ ا ه وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ وابن الْغَرْسِ في الْوُجُوبِ قَوْلَيْنِ 
قَالَا وَالْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ أَصَحُّ وابن الْعَرَبِيِّ صَرَّحَ بِأَنَّ الدَّفْعَ جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ فَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ نَفْسَهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ عنها وَنَقَلَهُ ابن شَاسٍ وَالْقَرَافِيُّ قَائِلًا السَّاكِتُ عن الدَّفْعِ عن نَفْسِهِ حتى يُقْتَلَ لَا يُعَدُّ آثِمًا وَلَا قَاتِلًا لِنَفْسِهِ اُنْظُرْ طفي وفي بْن الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ وَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ في دَفْعِ الصَّائِلِ على النَّفْسِ أو على الْحَرِيمِ وَأَمَّا على الْمَالِ تَرَتَّبَ على أَخْذِهِ هَلَاكٌ أو شِدَّةُ أَذًى كان كَدَفْعِ الصَّائِلِ على النَّفْسِ فيه الْخِلَافُ وَإِلَّا لم يَجِبْ اتِّفَاقًا وَقَوْلُهُمْ حِفْظُ الْمَالِ وَاجِبٌ أَيْ عن إتْلَافِهِ بِلَا انْتِفَاعِ أَحَدٍ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْإِنْذَارِ ) أَيْ التَّخْوِيفِ بِوَعْظِهِ وزجه ( ( ( وزجره ) ) ) وَإِنْشَادِ اللَّهِ عليه لَعَلَّهُ يَنْكَفُّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّائِلَ إذَا كان مِمَّنْ يَفْهَمُ فإنه يُنَاشِدُهُ أَوَّلًا ثُمَّ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ يَدْفَعُهُ شيئا فَشَيْئًا أَيْ يَدْفَعُهُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ فَإِنْ أَبَى إلَّا الصَّوْلَ قَتَلَهُ وَأَمَّا إنْ كان مِمَّنْ لَا يَفْهَمُ كَالْبَهِيمَةِ فإنه يُعَالِجُهُ بِالدَّفْعِ من غَيْرِ إنْذَارٍ وَيَدْفَعُهُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ فَإِنْ أَبَى إلَّا الصَّوْلَ قَتَلَهُ وكان هَدَرًا 
قَوْلُهُ ( كما في الْمُحَارِبِ ) أَيْ كما في مُنَاشَدَةِ الْمُحَارِبِ فَإِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إنْ أَمْكَنَ الخ ) أَيْ وَإِنَّمَا يُنْدَبُ إنْذَارُ الْفَاهِمِ إنْ أَمْكَنَ إنْذَارُهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَنْكَفَّ ) أَيْ بِالْإِنْذَارِ وَأَبَى إلَّا الصَّوْلَ 
قَوْلُهُ ( أو لم يُمْكِنْ ) أَيْ إنْذَارُهُ لِمُبَادَرَتِهِ بِالصَّوْلِ وَالْحَرْبِ 
قَوْلُهُ ( جَازَ دَفْعُهُ بِالْقَتْلِ ) الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْإِذْنُ كما ذَكَرَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عن مَالٍ ) أَيْ هذا إذَا كان دَفْعُ الصَّائِلِ عن نَفْسِهِ أو حَرِيمٍ بَلْ وَإِنْ عن مَالٍ 
قَوْلُهُ ( ابْتِدَاءً ) أَيْ بِدُونِ إنْذَارٍ وَمُدَافَعَةٍ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِهِ الخ ) أَيْ إنْ عَلِمَ الْمَصُولُ عليه أَنَّ الصَّائِلَ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ وَظَاهِرُهُ كَابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّهُ إذَا لم يَعْلَمْ ذلك بِأَنْ شَكَّ في كَوْنِهِ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ أو يَنْدَفِعُ بِغَيْرِهِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ ابْتِدَاءً مع أَنَّ الْمُنَاشَدَةَ أَوَّلًا عِنْدَ إمْكَانِهَا وَالْمُدَافَعَةُ أَوَّلًا بِالْأَخَفِّ مَنْدُوبَةٌ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ غير أَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِيَنْبَغِي كما في ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ شَاسٍ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَيَثْبُتُ ذلك ) أَيْ كَوْنُ الصَّائِلِ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذْ لم يَحْضُرْهُ أَحَدٌ الخ ) فإذا صَالَ جَمَلٌ مَثَلًا على أَحَدٍ فَخَافَ منه على نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عليه إنْ قَامَتْ له بَيِّنَةٌ أَنَّهُ صَالَ عليه وَأَنَّهُ لم يَنْدَفِعْ عه ( ( ( عنه ) ) ) إلَّا بِقَتْلِهِ فَإِنْ لم تَقُمْ له بَيِّنَةٌ ضَمِنَ وَلَا يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ صَالَ عليه ولم يَنْدَفِعْ عنه إلَّا بِقَتْلِهِ إلَّا إذَا كان بِمَوْضِعٍ ليس بِحَضْرَةِ الناس فإنه يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَجُوزُ لِلْمَصُولِ عليه جُرْحٌ لِلصَّائِلِ الخ ) أَيْ حَيْثُ كان ذلك الصَّائِلُ غير مُحَارِبٍ وَإِلَّا جَازَ لِلْمَصُولِ عليه جُرْحُهُ وَقَتْلُهُ وَلَوْ قَدَرَ على الْهَرَبِ من غَيْرِ مَشَقَّةٍ كما في المج 
قَوْلُهُ ( جَازَ له ما ذَكَرَ ) أَيْ من الْجُرْحِ وَالْقَتْلِ 
قَوْلُهُ ( من الزَّرْعِ وَالْحَوَائِطِ ) أَيْ وَأَمَّا لو أَتْلَفَتْ غَيْرَهُمَا كَآدَمِيٍّ أو عُضْوٍ منه أو مَالٍ كَدَمَتْهُ بِفَمِهَا أو رَمَتْهُ بِرِجْلِهَا فَإِنْ كانت عَادِيَةً ضَمِنَ رَبُّهَا ما أَتْلَفَتْهُ لَيْلًا أو نَهَارًا حَيْثُ فَرَّطَ في حِفْظِهَا وَإِنْ كانت غير عَادِيَةٍ فَلَا يَضْمَنُ ما أَتْلَفَتْهُ بِذَنَبِهَا أو قَرْنِهَا أو بِرِجْلِهَا لَيْلًا أو نَهَارًا وَلَوْ لم يَرْبِطهَا أو يَغْلِقْ عليها بَابًا وَهَذَا إذَا لم يَكُنْ من فِعْلِ وَاحِدٍ مَعَهَا وَإِلَّا ضَمِنَ كما يَضْمَنُ السَّاقِطُ من فَوْقِهَا الْمَالَ في مَالِهِ
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وَالدِّيَةُ على عَاقِلَتِهِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ من قَادَ قِطَارًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا وطىء الْبَعِيرُ في أَوَّلِ الْقِطَارِ أو في آخِرِهِ وَإِنْ نَفَحَتْ رَجُلًا أَيْ ضَرَبْتَهُ بِيَدِهَا أو رِجْلِهَا لم يَضْمَنْ الْقَائِدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذلك من شَيْءٍ فله ( ( ( فعله ) ) ) بها وَقَوْلُ الرِّسَالَةِ وَالسَّائِقُ وَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ ضَامِنُونَ لِمَا وَطِئَتْ الدَّابَّةُ أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ منهم ضَامِنٌ مَعْنَاهُ إنْ جاء الْعَطَبُ من فِعْلِ الْمَذْكُورِ فَوَافَقَ ما مَرَّ عن الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ شَكَّ في كَوْنِ التَّلَفِ من فِعْلِ الدَّابَّةِ أو من فِعْلِ من مَعَهَا مِمَّنْ ذُكِرَ فَالتَّالِفُ هَدَرٌ كما في المج وَمِثْلُ ما أَتْلَفَتْهُ بِوَطْئِهَا في كَوْنِ ضَمَانِهِ على من مَعَهَا مِمَّنْ ذُكِرَ إذَا جاء الْعَطَبُ من فِعْلِهِ ما أَتْلَفَتْهُ بِحَجَرٍ إطارته حَالَ سَيْرِهَا فَيَضْمَنُهُ الْقَائِدُ أو السَّائِقُ أو الرَّاكِبُ وَلَوْ أَنْذَرَ لِعَدَمِ لُزُومِ التَّنَحِّي إذْ من سَبَقَ لِمُبَاحٍ كَطَرِيقٍ لَا يَلْزَمُهُ التَّنَحِّي لِغَيْرِهِ فإن اجْتَمَعَ الثَّلَاثَةُ قُدِّمَ السَّائِقُ 
وَإِنْ اجْتَمَعَ السَّائِقُ أو الْقَائِدُ مع الرَّاكِبِ قُدِّمَ الْأَوَّلَانِ حَيْثُ لم يَحْصُلْ من الرَّاكِبِ فِعْلٌ كَنَخْسٍ وَإِلَّا فَالضَّمَانُ منه فَقَطْ إنْ لم يُعَيِّنَاهُ وَإِلَّا شَارَكَاهُ في الضَّمَانِ فَإِنْ رَكِبَهَا اثْنَانِ فَإِنْ كَانَا على ظَهْرِهَا فَالضَّمَانُ من الْمُتَقَدِّمِ وَإِنْ كَانَا على جَنْبِهَا اشْتَرَكَا في الضَّمَانِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَقْفِلْ عليها بِمَا يَمْنَعُهَا ) أَيْ وَالْحَالُ أنها مِمَّا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه لَا كَطَيْرٍ وَنَحْلٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَادَ الخ ) رَدَّ بِهَذِهِ الْمُبَالَغَةِ على يحيى بن يحيى الْقَائِلِ إنَّمَا يَلْزَمُ رَبَّهَا الْأَقَلُّ من قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ ما أَفْسَدَتْ 
قَوْلُهُ ( مُعْتَبَرًا ) أَيْ ما أَتْلَفَتْهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُقَوَّمُ مَرَّتَيْنِ الخ ) هذا التَّقْرِيرُ لِابْنِ مَرْزُوقٍ 
قَوْلُهُ ( على فَرْضِ عَدَمِ تَمَامِهِ ) أَيْ بِأَنْ رُعِيَ من الْآنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا صَحَّ الخ ) هذا التَّقْرِيرُ لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ بَابَا وَأَيَّدَهُ عج قال بْن وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَابْنِ الْحَاجِبِ على الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ إذْ مَعْنَاهُ أَنْ يُقَالَ ما قِيمَةُ هذا الزَّرْعِ على فَرْضِ جَوَازِ بَيْعِهِ على تَقْدِيرِ تَمَامِهِ سَالِمًا وَعَدَمُ تَمَامِهِ بِأَنْ يُجَاحَ وَلَا شَكَّ أَنَّ هذا نَظَرٌ تَنْقُصُ الْقِيمَةُ بِسَبَبِهِ وَهَكَذَا عِبَارَةُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ ابن مَرْزُوقٍ غَيْرُ صَوَابٍ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ في وُجُوبِ تَقْوِيمِهِ إذَا أَيِسَ من عَوْدِهِ لِهَيْئَتِهِ وَأَمَّا إنْ رُعِيَ صَغِيرٌ ورجى عَوْدُهُ لِهَيْئَتِهِ فَاخْتُلِفَ هل يُسْتَأْنَى بِهِ أَمْ لَا فقال مُطَرِّفٌ إنَّهُ يُقَوَّمُ وَلَا يُسْتَأْنَى بِهِ 
وَذَهَبَ سَحْنُونٌ إلَى أَنَّهُ يُسْتَأْنَى بِهِ وَاخْتُلِفَ إنْ حَكَمَ بِالْقِيمَةِ ثُمَّ عَادَ لِهَيْئَتِهِ فقال مُطَرِّفٌ مَضَتْ الْقِيمَةُ لِرَبِّ الزَّرْعِ وَقِيلَ تُرَدُّ وَالرَّاجِحُ قَوْلُ مُطَرِّفٍ كما في التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو عَجَزَ عن دَفْعِهَا ) أَيْ أو كان مَعَهَا رَاعٍ وَعَجَزَ عن دَفْعِهَا 
قَوْلُهُ ( وَسَرَحَتْ بَعْدَ الْمَزَارِعِ ) أَيْ بِأَنْ أَخْرَجَهَا لِمَكَانٍ بَعِيدٍ عن الزَّرْعِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ على الظَّنِّ أنها لَا تَرْجِعُ منه لِلزَّرْعِ 
قَوْلُهُ ( قُرْبَ الْمَزَارِعِ ) أَيْ في مَكَان قَرِيبٍ من الزَّرْعِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ على الظَّنِّ رُجُوعُهَا منه إلَى الزَّرْعِ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى الرَّاعِي ) أَيْ قِيمَةُ ما أَتْلَفَتْ على الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان له قُدْرَةٌ على مَنْعِهَا ) أَيْ وَفَرَّطَ في حِفْظِهَا وَسَوَاءٌ كان الرَّاعِي مُكَلَّفًا أو صَبِيًّا 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى رَبِّهَا ) أَيْ قِيمَةُ ما أَتْلَفَتْ 
قَوْلُهُ ( في الثَّانِي ) أَيْ وهو ما إذَا سَرَّحَهَا قُرْبَ الْمَزَارِعِ بِلَا رَاعٍ مَعَهَا 
قَوْلُهُ ( كما لو سَرَحَتْ بَعْدَ الْمَزَارِعِ الخ ) كُلُّ هذا إذَا كانت الْبَهِيمَةُ مِمَّا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منها فَإِنْ كانت مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منها وَلَا الْحِرَاسَةُ منه كَحَمَامٍ وَنَحْلٍ وَدَجَاجٍ يَطِيرُ فَفِي مَنْعِ أَرْبَابِهَا من اتِّخَاذِهَا إنْ آذَى الناس وهو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَرِوَايَةُ مُطَرِّفٍ عن مَالِكٍ وَعَدَمُ مَنْعِهِمْ من اتِّخَاذِهِ وَلَا ضَمَانَ عليهم فِيمَا أَتْلَفَهُ من الزَّرْعِ وَعَلَى أَرْبَابِ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ حِفْظُهَا وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ كِنَانَةَ وَأَصْبَغَ قَوْلَانِ 
وَصَوَابُ ابْنِ عَرَفَةَ الْأَوَّلُ لِإِمْكَانِ اسْتِغْنَاءِ رَبِّهَا عنها وَضَرُورَةِ الناس لِلزَّرْعِ وَالشَّجَرِ وَيُؤَيِّدُهُ قَاعِدَةُ ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ عِنْدَ التَّقَابُلِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ كما قال شَيْخُنَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاقْتَصَرَ عليه في المج
____________________
(4/358)




بَابٌ في الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( إمَّا وُجُوبًا ) أَيْ في قَتْلِ الْخَطَأِ وَقَوْلُهُ أو نَدْبًا أَيْ في قَتْلِ الْعَمْدِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لِتَكُونَ له كَفَّارَةٌ ) أَيْ لِمَا جَنَاهُ 
قَوْلُهُ ( كما في الحديث ) أَيْ الْوَارِدِ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي قال من أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ منها عُضْوًا من أَعْضَائِهِ من النَّارِ حتى الْفَرْجَ بِالْفَرْجِ كَذَا في الصَّحِيحَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَأَرْكَانُهُ ) أَيْ الْعِتْقِ الذي هو تَحْرِيرُ مُكَلَّفٍ رَقِيقًا لم يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ وَالْمُرَادُ بِأَرْكَانِهِ ما تَتَوَقَّفُ عليها حَقِيقَتُهُ الْمَذْكُورَةُ لَا ما كان دَاخِلًا في مَاهِيَّتِه وَإِلَّا لَكَانَ كُلٌّ من الْمُعْتَقِ وَالْمُعْتِقِ جزأ لِلْعِتْقِ وهو بَاطِلٌ إذْ لَا يُحْمَلَانِ عليه كما يُحْمَلُ الْحَيَوَانُ وَالنَّاطِقُ على الْإِنْسَانِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إنَّمَا يَلْزَمُ الخ ) دَفَعَ الشَّارِحُ بهذا بَحْثَ ابْنِ مَرْزُوقٍ حَيْثُ قال لو قال الْمُصَنِّفُ إنَّمَا يَلْزَمُ كان أَوْلَى لِصِحَّةِ عِتْقِ بَعْضِ الْمَحْجُورِ عليهم إذَا أَجَازَهُ من له الْحَقُّ وَلَوْ كان غير صَحِيحٍ ابْتِدَاءً لِمَا تَمَّ اه قال ح 
وَيَرِدُ على كَوْنِ يَصِحُّ بِمَعْنَى يَلْزَمُ الْكَافِرَ فإنه إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ الْكَافِرَ لَا يَلْزَمُهُ عِتْقُهُ مع أَنَّهُ يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ مُكَلَّفٌ لَا حَجْرَ عليه لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ اُنْظُرْ بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الذي يَلْزَمُهُ عِتْقُهُ إنَّمَا هو الْمُكَلَّفُ الْمُسْلِمُ الذي لَا حَجْرَ عليه وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَهُ الرُّجُوعُ في عِتْقِ عَبْدِهِ الْكَافِرِ إلَّا إذَا بَانَ منه الْعَبْدُ أو أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَإِلَّا لَزِمَ الْعِتْقُ 
قَوْلُهُ ( وَيَدْخُلُ في الْمُكَلَّفِ السَّكْرَانُ ) أَيْ بِحَرَامٍ لَا بِحَلَالٍ لِأَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( فَيَصِحُّ عِتْقُهُ على الْمَشْهُورِ ) أَيْ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ والخلاف ( ( ( الخلاف ) ) ) في السَّكْرَانِ الْمُخْتَلِطِ الذي عِنْدَهُ ضَرْبٌ من الْعَقْلِ وَأَمَّا الطَّافِحُ الذي لَا يَعْرِفُ الْأَرْضَ من السَّمَاءِ وَلَا الرَّجُلَ من الْمَرْأَةِ فَهَذَا لَا خِلَافَ في أَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ في جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَأَقْوَالِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الناس إلَّا ما ذَهَبَ وَقْتُهُ من الصَّلَوَاتِ فإنه لَا يَسْقُطُ عنه بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ كما نُقِلَ ذلك ح عن ابْنِ رُشْدٍ أَوَّلَ الْبُيُوعِ وَذَكَرَ ح أَيْضًا أَنَّ التَّفْصِيلَ الذي في قَوْلِ الْقَائِلِ لَا يَلْزَمُ السَّكْرَانَ إقْرَارُ عُقُودٍ بَلْ ما جَنَى عِتْقٌ طَلَاقٌ وَحُدُودٌ إنَّمَا ذَكَرَهُ ابن رُشْدٍ في السَّكْرَانِ الْمُخْتَلِطِ الذي معه ضَرْبٌ من الْعَقْلِ قال وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ وهو أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ وَأَوْلَاهَا بِالصَّوَابِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَلْزَمُ طَلَاقُهُ ) أَيْ كما يَلْزَمُهُ عِتْقُهُ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا الْجِنَايَاتُ وَالْحُدُودُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَصِحُّ هِبَتُهُ ) أَيْ وَكَذَا سَائِرُ عُقُودِهِ وَإِقْرَارَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَخَرَجَ بِالْمُكَلَّفِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَلَا يَصِحُّ عِتْقُهُمَا ) أَيْ فَلَوْ عَلَّقَ الصَّبِيُّ الْعِتْقَ على شَيْءٍ وَحَصَلَ الْمُعَلَّقُ عليه بَعْدَ بُلُوغِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ قَطْعًا نَظَرًا لِكَوْنِهِ حين التَّعْلِيقِ غير مُكَلَّفٍ 
قَوْلُهُ ( وَوَصَفَ الْمُكَلَّفَ الخ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى إنَّمَا يَصِحُّ إعْتَاقُ مُكَلَّفٍ مُلْتَبِسٍ بِعَدَمِ الْحَجْرِ عليه فِيمَا يَعْتِقُهُ فَلَوْ غلق ( ( ( علق ) ) ) السَّفِيهُ الْعِتْقَ على شَيْءٍ فَحَصَلَ الْمُعَلَّقُ عليه وهو رَشِيدٌ بخلاف ( ( ( فخلاف ) ) ) وَالْأَظْهَرُ لَا يَلْزَمُهُ 
قَوْلُهُ ( فَالزَّوْجَةُ وَالْمَرِيضُ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَّا أَنَّهُ ليس مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ بِلَا حَجْرٍ نَفْيَ الْحَجْرِ من كل وَجْهٍ وَإِلَّا كان قَوْلُهُ وَإِحَاطَةُ دَيْنٍ مُكَرَّرًا معه لِأَنَّ الْحَجْرَ أَعَمُّ من إحَاطَةِ الدَّيْنِ إذْ كُلُّ من أَحَاطَ الدَّيْنَ بِمَالِهِ فَهُوَ مَحْجُورٌ عليه في التَّبَرُّعَاتِ وَيَلْزَمُ من نَفْيِ الْأَعَمِّ نَفْيُ الْأَخَصِّ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ نَفْيُ الْحَجْرِ الْخَاصِّ بِالسَّفِيهِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَرِيضِ فِيمَا زَادَ على ثُلُثِهِمَا حِينَئِذٍ فَلَا يُغْنِي قَوْلُهُ بِلَا حَجْرٍ عن قَوْلِهِ وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَصِحُّ عِتْقُهُمَا في الثُّلُثِ ) أَيْ يَلْزَمُ فيه وَأَمَّا فِيمَا زَادَ عليه فَلُزُومُهُ مُتَوَقِّفٌ على الْإِجَازَةِ وَإِنْ كان صَحِيحًا بِدُونِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَصِحُّ عِتْقُ السَّفِيهِ ) أَيْ لَا يَلْزَمُ وَإِنْ كان صَحِيحًا فَلَهُ إمْضَاؤُهُ إذَا رَشَدَ ما لم يَكُنْ رَدَّهُ وَلِيُّهُ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ليس له فيها الخ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ غَيْرُ مَحْجُورٍ عليه في عِتْقِهَا 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى لم يَلْزَمْ ) أَيْ وَإِنْ كان صَحِيحًا فَإِنْ كانت الدُّيُونُ التي اسْتَغْرَقَتْ ذِمَّتَهُ من تَبَعَاتٍ لَا يُعْلَمُ أَرْبَابُهَا بِمُضِيِّ الْعِتْقِ وَلَا يُرَدُّ وَيَكُونُ
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الْأَجْرُ لِأَرْبَابِ الدُّيُونِ وَالْوَلَاءُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ كَذَا في بْن عن ابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ جَمِيعَهُ ) أَيْ جَمِيعَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَسْتَغْرِقْ الْجَمِيعَ ) أَيْ جَمِيعَ الْعَبْدِ من هذا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَبِلَا إحَاطَةِ دَيْنٍ مَعْنَاهُ وَبِلَا إحَاطَةِ دَيْنٍ بِالْعَبْدِ أو بَعْضِهِ وَأَنَّ قَوْلَهُ وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ أو بَعْضُهُ على التَّوْزِيعِ من بَابِ صَرْفِ الْكَلَامِ لِمَا يَصْلُحُ له 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِحَاطَةَ به ( ( ( بها ) ) ) وَعَدَمَهَا تُعْتَبَرُ يوم الْعِتْقِ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ لَا يوم رَدِّهِ خِلَافًا لعبق اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَيُبَاعُ من الرَّقِيقِ بِقَدْرِ الْعَشَرَةِ ) أَيْ وَيَعْتِقُ الْبَاقِي 
قَوْلُهُ ( قَلَّ ) أَيْ ما قَابَلَ الْعَشَرَةَ من الْعَبْدِ أو كَثُرَ 
قَوْلُهُ ( ولم يَرُدَّهُ ) أَيْ حين عَلِمَهُ فَلَا رَدَّ له بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( أو يَطُولَ زَمَنُ الْعِتْقِ ) أَيْ مع حُضُورِ رَبِّ الدَّيْنِ وَعَدَمِ غَيْبَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَعْلَمْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَعْلَم أَيْ الْغَرِيمُ فَالطَّوْلُ وَحْدَهُ كَافٍ وَلَا يُنْظَرُ لِقَوْلِ الْغُرَمَاءِ لم نَعْلَمْ كما في ابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ إمَّا لِأَنَّ الطَّوْلَ مَظِنَّةٌ لِلْعِلْمِ وَإِمَّا لِاحْتِمَالِ أَنَّ السَّيِّدَ اسْتَفَادَ مَالًا في تِلْكَ الْمُدَّةِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ هِبَةِ الْمَدِينِ وَصَدَقَتِهِ ) أَيْ وَمِثْلُهُمَا وَقْفُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كانت إفَادَةُ الْمَالِ قبل نُفُوذِ الْبَيْعِ ) أَيْ فَلَيْسَ لِلْغَرِيمِ رَدُّ الْعِتْقِ بَلْ يَمْضِي 
قَوْلُهُ ( فَقَبْلَ مُضِيِّ أَيَّامِ الْخِيَارِ الخ ) وَأَمَّا لو اسْتَفَادَ الْمَالَ بَعْدَ نُفُوذِ الْبَيْعِ بِأَنْ اسْتَفَادَهُ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامِ الْخِيَارِ فَلَا يُرَدُّ الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الْعِتْقُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كانا لبائع ( ( ( البائع ) ) ) السُّلْطَانَ كما صَوَّرَ بِهِ الشَّارِحُ وَمِثْلُهُ إذَا كان الْبَائِعُ الْمُفْلِسُ أو الْغُرَمَاءُ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَأَمَّا لو كان الْبَائِعُ الْمُفْلِسُ أو الْغُرَمَاءُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيُرَدُّ الْبَيْعُ حتى بَعْدَ نُفُوذِهِ أَيْضًا حَيْثُ اسْتَفَادَ الْمَدِينُ مَالًا كما في ح 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من رَدِّ الْبَيْعِ وَنُفُوذِ الْعِتْقِ حَيْثُ اسْتَفَادَ الْمَدِينُ ما لا قَدْرَ الدَّيْنِ قبل نُفُوذِ الْبَيْعِ مَبْنِيٌّ على أَنَّ رَدَّ الْحَاكِمِ أَيْ لِتَبَرُّعِ الْمَدِينِ رَدُّ إيقَافٍ وقد أَشَارَ ابن غَازِيٍّ لِضَبْطِ جَمِيعِ أَقْسَامِ الرَّدِّ بِقَوْلِهِ أَبْطِلْ صَنِيعَ الْعَبْدِ وَالسَّفِيهِ بِرَدِّ مَوْلَاهُ وَمَنْ يَلِيهِ وَأَوْقِفْنَ رَدَّ الْغَرِيمِ وَاخْتَلِفْ في الزَّوْجِ وَالْقَاضِي كَمُبْدَلٍ عُرِفْ قَوْلُهُ ( وَكَذَا رَدُّ الْغُرَمَاءِ ) أَيْ لِتَبَرُّعِ الْمَدِينِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا رَدُّ الْوَصِيِّ ) أَرَادَ بِهِ وَلِيَّ السَّفِيهِ أَيْ وَأَمَّا رَدُّ وَلِيِّ السَّفِيهِ لِتَبَرُّعِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ وَصِيُّ الصَّغِيرِ لِأَنَّ تَبَرُّعَ الصَّغِيرِ بَاطِلٌ من أَصْلِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِرَدٍّ نم الْوَصِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا رَدُّ الزَّوْجِ الخ ) وَمِثْلُ رَدِّ الْوَارِثِ تَبَرُّعُ الْمَرِيضِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ إذَا كان الرَّدُّ قبل الْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( لورد عِتْقَهَا ) أَيْ لورد الزَّوْجُ عِتْقَهَا لِعَبْدِهَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ فَلَوْ كان الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لو كان رَدُّ الزَّوْجِ إبْطَالًا لِعِتْقِهَا لم يُقْضَ عليها ( ( ( عليهما ) ) ) بِالْعِتْقِ بَعْدَ طَلَاقِهَا وكان لها تَمَلُّكُ ذلك الْعَبْدِ وَلَوْ كان إيقَافًا لَقُضِيَ عليها بِالْعِتْقِ ولم يَكُنْ لها تَمَلُّكُهُ فلما حَكَمَ بَعْدَ الْقَضَاءِ عليها بِالْعِتْقِ وَبِعَدَمِ التَّمَلُّكِ عُلِمَ أَنَّ ذلك الرَّدَّ ليس إبْطَالًا وَلَا إيقَافًا 
قَوْلُهُ ( أو تَعَلَّقَ بِهِ ) أَيْ بِرَقَبَتِهِ وَقَوْلُهُ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ الخ الْأَوْضَحُ أو تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ حَقٌّ غَيْرُ لَازِمٍ بِأَنْ كان لِلسَّيِّدِ إسْقَاطُهُ وَذَلِكَ كما لو أَوْصَى بِهِ سَيِّدُهُ لِفُلَانٍ ثُمَّ نَجَّزَ عِتْقَهُ فإن عِتْقَهُ صَحِيحٌ مَاضٍ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ وهو الموصى له بِهِ إلَّا أَنَّ هذا الْحَقَّ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ في وَصِيَّتِهِ وَتَنْجِيزُ الْعِتْقِ هُنَا يُعَدُّ رُجُوعًا عن الْوَصِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا إذَا تَعَلَّقَ حَقٌّ بِعَيْنِهِ قبل عِتْقِهِ ) الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا تَعَلَّقَ
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بِرَقَبَتِهِ حَقٌّ لَازِمٌ قبل عِتْقِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَرَبُّهُ ) أَيْ الذي أَعْتَقَهُ مُعْسِرٌ في الثَّلَاثَةِ أَيْ فَلَا يَلْزَمُ عِتْقُهُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّ التَّمْثِيلَ ) أَيْ لَمَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ حَقٌّ لَازِمٌ 
قَوْلُهُ ( يُغْنِي عنه ما قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ وَبِلَا إحَاطَةِ دَيْنٍ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ إذَا أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ وكان مُعْسِرًا فَالْعِتْقُ غَيْرُ مَاضٍ لِإِحَاطَةِ الدَّيْنِ بِمَالِ السَّيِّدِ وَكَذَلِكَ الْمَدِينُ الْمُعْسِرُ إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ كان عِتْقُهُ غير مَاضٍ لِإِحَاطَةِ الدَّيْنِ بِمَالِهِ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ عِتْقِ الْمَالِكِ أَنْ يَكُونَ مُلْتَبِسًا بِعَدَمِ إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِمَالِهِ وإذا عَلِمْت أَنَّ التَّمْثِيلَ بِالْأَوَّلَيْنِ يُغْنِي عنه ما قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ وَبِلَا إحَاطَةِ دَيْنٍ فَالْأَوْلَى عَدَمُ التَّمْثِيلِ لَمَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ حَقٌّ لَازِمٌ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يُمَثَّلُ لِذَلِكَ بِالْعَبْدِ الْجَانِي كما في الْمُدَوَّنَةِ وَأَوْرَدَ على قَوْلِهِ لم يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُقَاطِعُ فإنه قد تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِمْ حَقٌّ لَازِمٌ وَمَعَ ذلك يَصِحُّ عِتْقُهُمْ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لم يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ لِآدَمِيٍّ غَيْرِ سَيِّدِهِ وَالْمُكَاتَبُ وَمَنْ ذُكِرَ معه قد تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ لِسَيِّدِهِ لَا لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( ما لَا يَنْصَرِفُ عنه ) أَيْ عن الْعِتْقِ لِغَيْرِهِ بِنِيَّةِ صَرْفِهِ وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ما لَا يَنْصَرِفُ عنه إلَى غَيْرِهِ وَلَوْ بِنِيَّةِ صَرْفِهِ وَقَوْلُهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ يَنْصَرِفُ عنه لِغَيْرِهِ بِالْقَرِينَةِ 
قَوْلُهُ ( ما لَا تَنْصَرِفُ عنه ) أَيْ لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ إلَّا بِنِيَّةٍ أَيْ أو قَرِينَةِ بالأولى 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِإِعْتَاقٍ ) أَيْ وهو مَحَطُّ الْحَصْرِ لِأَنَّهُ هو الْمَعْمُولُ الْمُؤَخَّرُ مَثَّلَ له تَعَالَى { إنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ } وَلَا يَلْزَمُ من كَوْنِهِ مَحَطَّ الْحَصْرِ أَنْ يَكُونَ هو الْمَقْصُودَ بِالذِّكْرِ بَلْ الْمَعْمُولَاتُ كُلُّهَا مَقْصُودَةٌ بِالذِّكْرِ نعم الْآخَرُ منها هو الْمَقْصُودُ بِالْحَصْرِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنْ جَعَلَ الْأَخِيرَ مَقْصُودًا بِالْحَصْرِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذِّكْرِ رُكْنِيَّةُ الصِّيغَةِ وَإِلْغَاءُ رُكْنِيَّةِ الْمُعْتِقِ وَالْمُعْتَقِ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ ذُكِرَا قَبْلُ لَكِنْ ذَكَرَهُمَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَا بِالذَّاتِ مع اتِّفَاقِ الشُّرَّاحِ على أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ لِكَوْنِهِمَا رُكْنَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَأَتَى بِالْمَصْدَرِ ) أَيْ وَأَتَى الْمُصَنِّفُ بِضَمِيرِ الْمَصْدَرِ لِيُفِيدَ أَنَّ سَائِرَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَبِفَكِّ الرَّقَبَةِ ) أَيْ فَكِّهَا عن الرَّقَبَةِ 
قَوْلُهُ ( فَحُرٌّ أَبَدًا ) أَيْ وَلَوْ قَيَّدَهُ بِفَقَطْ كما لو قال فَكَكْت رَقَبَتَك في هذا الْيَوْمِ فَقَطْ أو بهذا الْعَمَلِ كما لو قال فَكَكْت رَقَبَتَك من هذا الْعَمَلِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ حين تَقْيِيدِهِ بِفَقَطْ أو بهذا الْعَمَلِ إذَا أَرَادَ فَكَّ رَقَبَتِهِ في هذا الْيَوْمِ فَقَطْ أو فَكَّ رَقَبَتِهِ من هذا الْعَمَلِ الْخَاصِّ ولم يُرِدْ بِذَلِكَ عِتْقَهُ فَلَا يَعْتِقُ عليه ثُمَّ لَا يَسْتَعْمِلُهُ في هذا الْيَوْمِ وَلَا في هذا الْعَمَلِ 
قَوْلُهُ ( بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ التَّصْرِيحِ بِالْعِتْقِ وما معه مُلْتَبِسًا بِعَدَمِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ على مَدْحِ ذلك الرَّقِيقِ 
قَوْلُهُ ( قَاصِدًا بِذَلِكَ تَهْدِيدَهُ ) أَيْ لَا حُرِّيَّتَهُ وَعِتْقَهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَعْتِقُ عليه ) أَيْ لَا في الْفَتْوَى وَلَا في الْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَلَّفَهُ ) أَيْ الْمُكَّاسُ بِأَنْ قال له لَا أَدَعُك من أَخْذِ الْمَكْسِ إلَّا أَنْ تَقُولَ إنْ كان رَقِيقًا فَهُوَ حُرٌّ فقال ذلك بِغَيْرِ نِيَّةِ الْعِتْقِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ في الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ لِقَرِينَةِ الْإِكْرَاهِ وَأَمَّا إنْ نَوَى بِهِ الْعِتْقَ وهو ذَاكِرٌ أَنَّ له إن لَا يَنْوِيَهُ فَهُوَ حُرٌّ لِأَنَّهُ لم يُكْرَهْ على النِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِقَرِينَةِ الْإِكْرَاهِ ) أَيْ أن الْإِكْرَاهَ قَرِينَةٌ على أَنَّهُ لم يُرِدْ بِقَوْلِهِ هو حُرٌّ فَكَّ رَقَبَتِهِ من الرِّقِّ وَإِنَّمَا أَرَادَ غير ذلك أَيْ أَنَّهُ كَالْحُرِّ في أَنَّهُ لَا مَكْسَ عليه وَنَحْوُ ذلك 
قَوْلِهِ ( وَلَا يَصْدُقُ في عَدَمِ إرَادَةِ الْعِتْقِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ في نِيَّتِهِ عَدَمَ إرَادَةِ الْعِتْقِ بِهِمَا وَفِيهِ أَنَّهُ يُخَالِفُ ما مَرَّ له من أَنَّ الْكِنَايَةَ الظَّاهِرَةَ يَصْرِفُهَا عن الْعِتْقِ النِّيَّةُ وَالْقَرِينَةُ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى وَلَا يُعْتَبَرُ عَدَمُ إرَادَتِهِ لِلْعِتْقِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فقال له أَحَدَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ ) أَيْ جَوَابًا لِكَلَامِهِ وَالْمُرَادُ بِاللَّفْظَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ لَا مِلْكَ لي عَلَيْك
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وَلَا سَبِيل لي عَلَيْك 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُحْتَاجُ في هذا إلَى نِيَّةٍ ) أَيْ تُصْرَفُ تِلْكَ الْأَلْفَاظُ لِلْعِتْقِ بَلْ مَتَى قال لَفْظًا من هذه الْأَلْفَاظِ لِعَبْدِهِ لَزِمَهُ الْعِتْقُ نَوَاهُ أو لم يَنْوِهِ قَبِلَ الْعَبْدُ أو لم يَقْبَلْ فَإِنْ نَوَى بِشَيْءٍ من هذه الْأَلْفَاظِ غير الْعِتْقِ لم يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ 
قَوْلُهُ ( أو أعزب ) بِضَمِّ الزَّاي الْمُعْجَمَةِ قال تَعَالَى { لَا يَعْزُبُ عنه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ } 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَ بِالْكَافِ كُلُّ كَلَامٍ ) ظَاهِرُهُ حتى صَرِيحِ الطَّلَاقِ فإذا قال لِرَقِيقِهِ أَنْت طَالِقٌ وَنَوَى بِهِ الْعِتْقَ فإنه يَلْزَمُهُ إذْ هو أَوْلَى من اسْقِنِي الْمَاءَ لَكِنْ يُعَكِّرُ على ذلك قَوْلُهُمْ كُلُّ ما كان صَرِيحًا في بَابٍ لَا يَكُونُ كِنَايَةً في غَيْرِهِ وَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْكِنَايَةَ الظَّاهِرَةَ كَالصَّرِيحِ في عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لِلنِّيَّةِ ) أَيْ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ من جِهَةِ أَنَّ الصَّرِيحَ لَا يَنْصَرِفُ لِلْغَيْرِ وَلَوْ بِالنِّيَّةِ بَلْ بِالْبِسَاطِ وَالْقَرِينَةِ وَأَمَّا الْكِنَايَةُ الظَّاهِرَةُ فَتَنْصَرِفُ عنه لِلْغَيْرِ بِالنِّيَّةِ أو الْقَرِينَةِ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين بَابَيْ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّرِيحَ في بَابَيْ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ هو ما لَا يَنْصَرِفُ لِلْغَيْرِ وَلَا بِالنِّيَّةِ بَلْ بِالْقَرِينَةِ وَالْبِسَاطِ وَالْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ في الْبَابَيْنِ ما لَا يَنْصَرِفُ عنه إلَّا بِالنِّيَّةِ أو الْقَرِينَةِ وَلَا يَتَوَقَّفُ صرفهم ( ( ( صرفهما ) ) ) له على نِيَّةٍ وَالْكِنَايَةُ الحنفية ( ( ( الخفية ) ) ) في الْبَابَيْنِ ما لَا تَنْصَرِفُ له إلَّا بِالنِّيَّةِ هذا هو التَّحْقِيقُ خِلَافًا لِمَا في عبق من مُخَالَفَةِ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ هُنَا لِلْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ في الطَّلَاقِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَعَتَقَ على الْبَائِعِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كان الْبَيْعُ فَاسِدًا أو بِخِيَارٍ بَعْدَ مُضِيِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُشْتَرِي ) أَيْ مُرِيدُ الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَيَعْتِقُ على الْبَائِعِ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ بِعْت وَلَوْ قبل أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت وَإِنْ كان الْعَقْدُ يَتَوَقَّفُ على الطَّرَفَيْنِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لِأَنَّ الْبَائِعَ إنَّمَا عَلَّقَ على فِعْلِ نَفْسِهِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عِتْقِهِ على الْبَائِعِ هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ أنه يَعْتِقُ على الْمُشْتَرِي قال اللَّخْمِيُّ وهو الْقِيَاسُ لِأَنَّ الْعِتْقَ إنَّمَا يَقَعُ بِتَمَامِ الْبَيْعِ وهو حِينَئِذٍ قد انْتَقَلَ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي اُنْظُرْ بْن وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا حَصَلَ التَّعْلِيقُ من كُلٍّ من الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي كما قال الْمُصَنِّفُ فَإِنْ عَلَّقَ الْبَائِعُ فَقَطْ عَتَقَ بِالْبَيْعِ وَلَوْ فَاسِدًا اتِّفَاقًا وَيُنْقَضُ الْبَيْعُ وَيَرُدُّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ وَأَمَّا لو قال إنْ بِعْت السِّلْعَةَ الْفُلَانِيَّةَ فَهِيَ صَدَقَةٌ فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ بِثَمَنِهَا وَقِيلَ يُنْدَبُ وَعَلَى كل حَالٍ لَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ بِخِلَافِ الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( وأتبع بِهِ في ذِمَّتِهِ إنْ أَعْسَرَ ) أَيْ وَلَا يَرُدُّ الْعِتْقَ 
قَوْلُهُ ( الْفَاسِدِ ) أَيْ وَأَوْلَى الصَّحِيحِ 
قَوْلُهُ ( في قَوْلِهِ لِعَبْدٍ إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ ) أَيْ فَبِمُجَرَّدِ شِرَائِهِ يَعْتِقُ عليه وَلَوْ كان الشِّرَاءُ فَاسِدًا وَلَوْ مُجْمَعًا على فَسَادِهِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ على الْمُشْتَرِي لِبَائِعِهِ قِيمَتُهُ وَظَاهِرُهُ كان الشِّرَاءُ مُتَّفَقًا على فَسَادِهِ أو مُخْتَلِفًا في فَسَادِهِ مع أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْبَيْعَ الْمُخْتَلَفَ في فَسَادِهِ إذَا فَاتَ يَمْضِي بِالثَّمَنِ فَلَعَلَّ كَلَامَ الشَّارِحِ مَحْمُولٌ على الْمُتَّفَقِ على فَسَادِهِ أو أَنَّهُ من جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى من الْقَاعِدَةِ كَالْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( شِرَاءَ بَعْضِهِ ) أَيْ في كَوْنِهِ يَعْتِقُ عليه بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ تُطْلَقُ على فَاسِدِهَا الخ ) فإذا قال إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ اشْتَرَاهُ شِرَاءً فاسد ( ( ( فاسدا ) ) ) صَدَقَ عليه أَنَّهُ اشْتَرَاهُ شَرْعًا وَإِنْ قُلْت الْبَيْعُ الْفَاسِدُ لَا يَنْتَقِلُ بِهِ الْمِلْكُ فَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ لُزُومِ الْعِتْقِ لِلْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا لِعَدَمِ دُخُولِ الْعَبْدِ في مِلْكِهِ قُلْت رُوعِيَ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ مع تَسْلِيطِ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي على إيقَاعِ الْعِتْقِ فَأَوْقَعَهُ 
قَوْلُهُ ( وَيَأْخُذُ السَّيِّدُ من الْعَبْدِ ما اشْتَرَى بِهِ نَفْسَهُ ) أَيْ إذَا كان غير خَمْرٍ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا إذَا كان الذي اشْتَرَى بِهِ نَفْسَهُ خَمْرًا أو خِنْزِيرًا فَإِنْ كان مَضْمُونًا في ذِمَّةِ الْعَبْدِ عَتَقَ وَغَرِمَ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ لِسَيِّدِهِ يوم عِتْقِهِ وَإِنْ كان مُعَيَّنًا أُرِيقَ الْخَمْرُ وَسُرِّحَ الْخِنْزِيرُ أو قُتِلَ وَلَزِمَ الْعِتْقُ وَلَا يُتْبَعُ الْعَبْدُ بِقِيمَةٍ وَلَا غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَالشِّقْصُ الخ ) أَيْ أنه إذَا قال إنْ فَعَلْت كَذَا فَكُلُّ عَبِيدِي أَحْرَارٌ أو كُلُّ مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ أو كُلُّ عَبْدٍ أو مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ أو كُلُّ حُرٍّ أو كُلُّ عَبْدٍ لي أو مَمْلُوكٍ حُرٌّ وَفَعَلَ ذلك الشَّيْءَ فإنه يَعْتِقُ عليه كُلُّ عَبْدٍ يَمْلِكُهُ وَيَعْتِقُ عليه أَيْضًا الشِّقْصُ
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الذي يَمْلِكُهُ من عَبْدٍ وَيُنَجَّزُ عليه عِتْقُ مُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَيَعْتِقُ عليه أَيْضًا وَلَدُ عَبْدِهِ الْكَائِنُ من أَمَةِ الْعَبْدِ أو من أَمَةِ السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَمَةِ الْعَبْدِ ) أَيْ وَأَوْلَى من أَمَةِ السَّيِّدِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ من أَمَتِهِ عن وَلَدِ عَبْدِهِ من حُرَّةٍ أو من أَمَةِ أَجْنَبِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في صِيغَةِ الْبِرِّ ) أَيْ كَإِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ علي بِرٍّ ) أَيْ حتى يَدْخُلَ فإذا دخل حَنِثَ بِخِلَافِهِ بِصِيغَةِ الْحِنْثِ فإنه على حِنْثٍ حتى يَدْخُلَ إذا دخل بَرَّ 
قَوْلُهُ ( كما لو حَدَثَ مِلْكُهُ بَعْدُ ) أَيْ بَعْدَ يَمِينِهِ فإنه لَا يَلْزَمُ فيه شَيْءٌ أَصْلًا سَوَاءٌ كانت الصِّيغَةُ صِيغَةَ بِرٍّ أو حِنْثٍ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يُقَاسُ على الْأَوْلَادِ الْحَادِثُ حَمْلُهَا بَعْدَ الْيَمِينِ فَيُفَرَّقُ فيها بين صِيغَةِ الْحِنْثِ وَالْبِرِّ كما قال الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ الْبَرْمُونِيُّ لِأَنَّ الْفُرُوعَ تُعَدُّ كَامِنَةً في الْأُمَّهَاتِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْحَمْلِ السَّابِقِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ ما كان حَمْلًا حين الْيَمِينِ يَعْتِقُ فيكل من صِيغَةِ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِيمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ فَيَعْتِقُ في صِيغَةِ الْحِنْثِ لِأَنَّ الْأُمَّهَاتِ مُرْتَهَنَاتٌ بِالْيَمِينِ لَا يَسْتَطِيعُ وَطْأَهُنَّ وَلَا بَيْعَهُنَّ وَلَا تَعْتِقُ في صِيغَةِ الْبِرِّ على الْأَصْوَبِ الذي رَجَعَ إليها ( ( ( إليه ) ) ) بن الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ ) أَيْ وهو في التَّعْلِيقِ إنْ قُلْت عَطْفُ الْإِنْشَاءِ على التَّعْلِيقِ يُوهِمُ أَنَّ التَّعْلِيقَ ليس من الْإِنْشَاءِ مع أَنَّهُ منه قُلْت هو من عَطْفِ الْعَامِّ على الْخَاصِّ أو يُرَادُ بِالْإِنْشَاءِ ما قَابَلَ التَّعْلِيقَ 
قَوْلُهُ ( كُلُّ مَمْلُوكٍ الخ ) هذا مِثَالٌ لِلْإِنْشَاءِ وَأَمَّا مِثَالُ التَّعْلِيقِ فَنَحْوُ إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ 
قَوْلُهُ ( لَا عَبِيدُ عَبِيدِهِ ) عُورِضَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ بِمَا في نُذُورِ الْمُدَوَّنَةِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ فإنه يَحْنَثُ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ اخْتِلَافُ قَوْلٍ وَفَرَّقَ اللَّخْمِيُّ بِأَنَّ الْأَيْمَانَ يراعي فيها النِّيَّاتُ وَالْقَصْدُ في هذه الْيَمِينِ عُرْفًا دَفْعُ الْمِنَّةِ وَالْمِنَّةُ تَحْصُلُ بِرُكُوبِ دَابَّةِ الْعَبْدِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إذَا قال وَاحِدًا مِمَّا ذَكَرَ ) أَيْ من قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ الخ 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ تَنَاوُلِهِ ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ من هذه الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ 
قَوْلُهُ ( كَقَوْلِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ فِيمَنْ تَحْتَهُ وَلَا فِيمَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَسَوَاءٌ كان هُنَاكَ تَعْلِيقٌ أو لَا 
قَوْلُهُ ( أو لم يُعَلِّقْ ) أَيْ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ أَبَدًا أو في الْمُسْتَقْبَلِ فَهُوَ حُرٌّ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُقَيِّدَ بِأَبَدًا أو في الْمُسْتَقْبَلِ أو لَا يُقَيِّدُ وفي كُلٍّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يُعَلِّقَ أو لَا يُعَلِّقَ فَإِنْ قَيَّدَ فَلَا يَلْزَمُهُ فيها عِتْقٌ لَا لِمَنْ في مِلْكِهِ وَلَا لِمَنْ يَتَجَدَّدُ مِلْكُهُ اتِّفَاقًا وَأَمَّا إذَا لم يُقَيِّدْ بِأَبَدًا وَلَا بِقَوْلِهِ في الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِيمَنْ يَتَجَدَّدُ اتِّفَاقًا سَوَاءٌ عَلَّقَ أو لَا كَقَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ أو إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ وَأَمَّا من عِنْدَهُ وفي مِلْكِهِ فَيَلْزَمُهُ عِتْقُهُ سَوَاءٌ كان لحلف ( ( ( الحلف ) ) ) تَعْلِيقًا أَمْ لَا على أَحَدِ قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا ابن عَرَفَةَ فِيهِمَا وَالثَّانِي عَدَمُ لُزُومِ عِتْقِهِ فِيهِمَا وَعَلَيْهِ مشي الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي وهو الْمُعْتَمَدُ فَالْخِلَافُ إنَّمَا هو فِيمَنْ عِنْدَهُ لَا فِيمَنْ يَتَجَدَّدُ هذا هو الصَّوَابُ كما في بْن خِلَافًا لِمَا في عبق 
قوله ( ( ( ووجب ) ) ) ( كأن فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ ) أَيْ أو عِتْقُ عَبْدِي مَرْزُوقٍ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ ) أَيْ أو عِتْقُ عَبْدِي فُلَانٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِتْقَ يَجِبُ بِالنَّذْرِ سَوَاءٌ كان مُعَيَّنًا أَمْ لَا سَوَاءٌ كان هُنَاكَ تَعْلِيقٌ أولا بِأَنْ كان بَتًّا 
قَوْلُهُ ( ولم يَقْضِ إلَّا بِبَتٍّ مُعَيَّنٍ ) أَيْ ولم يَقْضِ عليه بِالْعِتْقِ إلَّا إذَا كان النَّذْرُ مُلْتَبِسًا بِبَتٍّ أَيْ بِعِتْقٍ مُعَيَّنٍ سَوَاءٌ كان هُنَاكَ تَعْلِيقٌ أَمْ لَا وَأَمَّا لو كان النَّذْرُ مُلْتَبِسًا بِبَتٍّ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ كَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ أو إنْ فَعَلْت كَذَا
____________________
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فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَفِعْلُ الْمُعَلَّقِ عليه فَلَا يَقْضِي عليه بِهِ بَلْ هو في ذِمَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَحْكُمَ عليه الْقَاضِي بِتَنْجِيزِهِ ) أَيْ بِوُقُوعِهِ حَالًا إذَا لم يَكُنْ هُنَاكَ تَعْلِيقٌ أو بَعْدَ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عليه إذَا كان هُنَاكَ تَعْلِيقٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ) أَيْ أو فَهَذَا الْعَبْدُ حُرٌّ أو فَعَبْدِي حُرٌّ وَلَا عَبْدَ له إلَّا وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ أو عَبْدِي زَيْدٌ حُرٌّ أو عَبْدِي الذي فَعَلَ كَذَا حُرٌّ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ عِتْقُ من مَلَكَهُ من ذلك ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ عِتْقُ من هو في مِلْكِهِ وَمَنْ يَتَجَدَّدُ له بَعْدَ ذلك وَسَوَاءٌ عَلَّقَ أو لَا هذا إذَا لم يُقَيِّدْ بِالْآنِ وَلَا بأبداكما في أَمْثِلَةِ الشَّارِحِ فَإِنْ قَيَّدَ بِالْآنِ كَكُلِّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ من الصَّقَالِبَةِ الْآنَ فَهُوَ حُرٌّ لَزِمَهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَقْتَ الْيَمِينِ فَقَطْ عَلَّقَ أَمْ لا لَا فِيمَنْ يَتَجَدَّدُ مِلْكُهُ من الصَّقَالِبَةِ مَثَلًا وَإِنْ قَيَّدَ بِأَبَدًا وَنَحْوِهِ فَالْعَكْسُ أَيْ يَلْزَمُهُ فِيمَنْ يَتَجَدَّدُ لَا فِيمَنْ عِنْدَهُ مُعَلَّقًا فِيهِمَا أَمْ لَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يُقَيِّدَ بِأَبَدًا أو الْآنَ أو لَا يُقَيِّدُ وفي كُلٍّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يُعَلِّقَ أو لَا فَالصُّوَرُ سِتٌّ 
قَوْلُهُ ( لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ) أَيْ لَا فِيمَنْ عِنْدَهُ وَلَا فِيمَنْ يَتَجَدَّدُ مِلْكُهُ وَمِثْلُ كُلُّ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ كُلُّ رَقِيقٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ بِخِلَافِ كل مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فإنه يَلْزَمُهُ عِتْقُ من عِنْدَهُ حين الْيَمِينِ كَذَا فَرَّقَ عبق وخش بين رَقِيقٍ وَمَمْلُوكٍ وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَى أَنَّ مَمْلُوكٍ وَصْفٌ حَقِيقَتُهُ الْحَالُ فَلَا يَعُمُّ إلَّا إذَا قال أَبَدًا بِخِلَافِ رَقِيقٍ وَعَبْدٍ فَعَامٌّ بِذَاتِهِ وهو ظَاهِرٌ وَلَكِنَّ الذي اسْتَصْوَبَهُ بْن أَنَّ رَقِيقَ كَمَمْلُوكٍ في أَنَّهُ يَلْزَمُهُ عِتْقُ ما في مِلْكِهِ لَا ما تَجَدَّدَ 
قَوْلُهُ ( في صِيغَةِ حِنْثٍ ) أَيْ مُطْلَقَةٍ غَيْرِ مُقَيَّدَةٍ بِأَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( فَيُمْنَعُ من وَطْءِ الْأَمَةِ وَمِنْ بَيْعِهَا ) أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا كان على حِنْثٍ حتى يَفْعَلَ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ لَا يَفْعَلَ فَيُحْكَمَ عليه بِالْعِتْقِ وَالْبَيْعِ مُخْرِجٌ لِلْعَبْدِ عن مِلْكِهِ وَالْوَطْءُ قد يَنْشَأُ عنه حَمْلٌ مَنَعَ من الْبَيْعِ وَالْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ الْبَيْعُ وَالْوَطْءُ ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ لم يَخْرُجْ الْعَبْدُ وَلَا الْأَمَةُ من ثُلُثٍ وَلَا من غَيْرِهِ بَلْ يَكُونُ مِيرَاثًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَالِفَ إذَا مَاتَ في صِيغَةِ الْحِنْثِ الْمُقَيَّدَةِ بأجد ( ( ( بأجل ) ) ) كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَيَمْنَعُ أَيْضًا ) أَيْ فَإِمَّا أَنْ يَفْعَلَ أو يَحْلِفَ 
قَوْلُهُ ( وَالْفَرْقُ ) أَيْ بين الْوَطْءِ وَبَيْنَ الْبَيْعِ حَيْثُ مُنِعَ من الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّ الْبَيْعَ يَقْطَعُ الْعِتْقَ ) أَيْ لِأَنَّهُ يُخْرِجُ عن الْمِلْكِ وَقَوْلُهُ وَيُضَادُّهُ أَيْ مع احْتِمَالِ وُقُوعِهِ بِالْحِنْثِ 
قَوْلُهُ ( وَيَأْتِي قَوْلُهُ في الطَّلَاقِ وَأُدِّبَ المجزىء ( ( ( المجزئ ) ) ) هُنَا أَيْضًا ) في بْن أَنَّ التَّجْزِئَةَ في الْعِتْقِ مَكْرُوهَةٌ فَقَطْ وَلَا أَدَبَ فيها وَأَمَّا قَوْلُ التَّلْقِينِ وَلَا يَجُوزُ تَبْعِيضُ الْعِتْقِ ابْتِدَاءً فَقَدْ قال ابن شَاسٍ ليس عَدَمُ الْجَوَازِ على حَقِيقَتِهِ من التَّحْرِيمِ بَلْ مَعْنَاهُ الْكَرَاهَةُ وَحِينَئِذٍ فَلَا أَدَبَ 
قَوْلُهُ ( أو تَفْوِيضَهُ ) أَيْ له أَمْرُ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وفي جَوَابِهِ ) أَيْ إذَا مَلَّكَهُ أَمْرَ نَفْسِهِ أو فَوَّضَ له أَمْرَهَا كَذَا فَهِمَ الشَّارِحُ قال بْن يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِهِ لِقَوْلِهِ في بَابِ الطَّلَاقِ أو قال يا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَطَلَّقَهَا فالدعوى ( ( ( فالدعوة ) ) ) وفي الْعِتْقِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ يَعْتِقَانِ لَا يَعْتِقَانِ تَعْتِقُ الْمَدْعُوَّةُ تَعْتِقُ الْمُجِيبَةُ وَخَرَّجَهَا الْأَئِمَّةُ في بَابِ الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( فَيَعْتِقُ إنْ قال ) أَيْ الْعَبْدُ جَوَابًا لِقَوْلِ سَيِّدِهِ مَلَّكْتُك أَمْرَ نَفْسِك أو فَوَّضْتُ لَك أَمْرَ نَفْسِك كما أَنَّ الزَّوْجَةَ تَطْلُقُ إذَا قالت طَلَّقْت نَفْسِي أو قَبِلْت طَلَاقِي جَوَابًا لِقَوْلِ الزَّوْجِ مَلَّكْتُك أَمْرَ نَفْسِك أو فَوَّضْت لَك أَمْرَ نَفْسِك 
قَوْلُهُ ( فقال أَشْهَبُ كَذَلِكَ )
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أَيْ يَعْتِقُ بِقَوْلِهِ اخْتَرْت نَفْسِي وَإِنْ لم يُرِدْ بِهِ الْعِتْقَ كَالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِاخْتِيَارِهِ لِنَفْسِهِ إلَّا إرَادَةَ الْعِتْقِ في نَفْسِ الْأَمْرِ 
قَوْلُهُ ( قد يَكُونُ بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ ) أَيْ فيتحمل ( ( ( فيحتمل ) ) ) أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ اخْتَرْت نَفْسِي بِمَعْنَى اخْتَرْت مُفَارَقَتَك بِالْبَيْعِ أو الْهِبَةِ 
قَوْلُهُ ( الْجَوَابُ الصَّرِيحُ ) أَيْ كَقَوْلِهِ أَعْتَقْت نَفْسِي أو قَبِلْت عِتْقِي 
قَوْلُهُ ( حتى يَأْتِيَ الْأَجَلُ ) أَيْ وَإِنْ كان يَمْنَعُ من الْبَيْعِ وَمِنْ وَطْءِ الْأَمَةِ بِذَلِكَ لِأَجْلِ 
قَوْلُهُ ( فَيُنَجَّزُ عليه من وَقْتِهِ ) لِأَنَّ عَدَمَ تَنْجِيزِهِ يُشْبِهُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ وهو النِّكَاحُ لِأَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا نِيَّةَ له ) أَيْ بِعِتْقِ وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ الِاخْتِيَارُ ) أَيْ في عِتْقِ وَاحِدَةٍ وَإِمْسَاكِ الْأُخْرَى فَإِنْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا قبل أَنْ يَخْتَارَ عَتَقَتْ الثَّانِيَةُ فَإِنْ امْتَنَعَ من الِاخْتِيَارِ سُجِنَ فَإِنْ أَصَرَّ على الِامْتِنَاعِ من الِاخْتِيَارِ أَعْتَقَ الْحَاكِمُ عليه أَدْنَاهُمَا 
قَوْلُهُ ( فإذا قال ) أَيْ لِزَوْجَتَيْهِ 
قَوْلُهُ ( فَيُطَلَّقَانِ مَعًا عليه ) أَيْ الْآنَ وَلَيْسَ له اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ وَخَيَّرَهُ الْمَدَنِيُّونَ كَالْعِتْقِ وهو ضَعِيفٌ وَعَلَى الْمَذْهَبِ وهو طَرِيقَةُ الْمِصْرِيِّينَ فَالْفَرْقُ بين الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ أَنَّ الطَّلَاقَ فَرْعُ النِّكَاحِ وهو لَا يَجُوزُ فيه الِاخْتِيَارُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتًا من بَنَاتِ رَجُلٍ بِمِائَةٍ على أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً بَعْدَ الْعَقْدِ وَالْعِتْقُ فَرْعُ الْمِلْكِ وهو يَجُوزُ فيه الِاخْتِيَارُ فَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ أَمَةً بِمِائَةٍ على أَنْ يَخْتَارَهَا من إمَاءٍ 
قَوْلُهُ ( أو نَسِيَهَا ) أَيْ فإذا نَوَى وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً وَنَسِيَهَا فَإِنَّهُمَا يُطَلَّقَانِ مَعًا حَالًا وَكَذَلِكَ يَعْتِقَانِ فَالْمُخَالَفَةُ بين الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ على طَرِيقَةِ الْمِصْرِيِّينَ إنَّمَا هِيَ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا إذَا قال لِأَمَتِهِ إنْ حَمَلَتْ الخ ) أَيْ وَالْحَالُ أنها كانت غير حَامِلٍ وَأَمَّا إذَا قال لها وَهِيَ حَامِلٌ إنْ حَمَلْتِ فَأَنْت حُرَّةٌ لم تَعْتِقْ إلَّا بِحَمْلٍ مُسْتَأْنَفٍ وَأَمَّا إذَا قال لِزَوْجَتِهِ الْحَامِلِ إنْ حَمَلْت فَأَنْت طَالِقٌ فَفِي بَهْرَامَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ يُنَجَّزُ طَلَاقُهَا وَذَكَرَ ابن الْحَاجِبِ أَنَّ الطَّلَاقَ كَالْعِتْقِ أَيْ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا بِحَمْلٍ مُسْتَأْنَفٍ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لِزَوْجَتِهِ إنْ حَمَلْت فَأَنْت طَالِقٌ فإنه يَجُوزُ له وَطْؤُهَا مَرَّةً إذَا كان لم يَحْصُلْ منه وَطْءٌ لها في الطُّهْرِ الذي حَلَفَ فيه وَمَتَى وَطِئَهَا نُجِّزَ عليه طَلَاقُهَا كما أَنَّهُ يُنَجَّزُ عليه إذَا كان وَطِئَهَا قبل يَمِينِهِ في الطُّهْرِ الذي حَلَفَ فيه لِاحْتِمَالِ حَمْلِهَا وَلَا يَجُوزُ الْبَقَاءُ على عِصْمَةٍ مَشْكُوكٍ فيها 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ ) أَيْ فَيَجُوزُ له وَطْؤُهَا مَرَّةً خِلَافًا لِمَا في عبق من حُرْمَةِ وَطْئِهَا 
قَوْلُهُ ( حَنِثَ وَتَطْلُقُ عليه ) أَيْ يُنَجَّزُ طَلَاقُهَا عليه لِاحْتِمَالِ حَمْلِهَا وَلَا يَجُوزُ الْبَقَاءُ على عِصْمَةٍ مَشْكُوكٍ فيها 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَزَلَ ) أَيْ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الطَّلَاقِ مع الْعَزْلِ 
قوله ( بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَجْتَمِعَا عليه ) أَيْ على الْعِتْقِ سَوَاءٌ كان اجْتِمَاعُهُمَا عليه في الْمَكَانِ الذي فيه الْعَبْدُ أو في غَيْرِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْهَبَا إلَيْهِ في مَكَانِهِ وَيُبْلِغَاهُ أَنَّهُمَا أَعْتَقَاهُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الطَّلَاقُ ) أَيْ إذَا جَعَلَهُ الزَّوْجُ لِاثْنَيْنِ تَفْوِيضًا لم يَسْتَقِلَّ بِهِ أَحَدُهُمَا وَلَا يَقَعُ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا مَعًا عليه وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ الطَّلَاقَ مِثْلُ الْعِتْقِ في هذه الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا فَلَوْ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ في مَسَائِلِ الْمُوَافَقَةِ كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ خَاطَبَ كُلًّا مِنْهُمَا بِمَا يُفِيدُ الِاشْتِرَاكَ ) كما لو قال لِكُلِّ وَاحِدٍ على انْفِرَادِهِ جَعَلْتُ لَك وَلِفُلَانٍ عِتْقَ عَبْدِي
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قَوْلُهُ ( في الْأَمَتَيْنِ ) أَيْ التي دَخَلَتْ وَاَلَّتِي لم تَدْخُلْ 
قَوْلُهُ ( حتى يَدْخُلَا جميعا ) أَيْ مُجْتَمِعَيْنِ بِأَنْ يَدْخُلَا مَعًا أو تَدْخُلَ الثَّانِيَةُ على الْأُولَى بِحَيْثُ يَحْصُلُ اجْتِمَاعُهُمَا في الدَّارِ لَا مُتَرَتِّبَيْنِ في الدُّخُولِ بِأَنْ تَدْخُلَ الثَّانِيَةُ بَعْدَ خُرُوجِ الْأُولَى على الرَّاجِحِ كما يَأْتِي في آخِرِ الْعِبَارَةِ عن أبي الْحَسَنِ 
وَقَوْلُهُ حتى يَدْخُلَا الخ أَيْ فَإِنْ دَخَلَتَا عَتَقَتَا وَإِنْ دَخَلَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ فَلَا تَعْتِقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَمَّا الدَّاخِلَةُ فَلِظُهُورِ أَنَّ مُرَادَ الْحَالِفِ إنْ اجتمعتما ( ( ( اجتمعتا ) ) ) في الدُّخُولِ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلِعَدَمِ دُخُولِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ ما لو قال لَأَمَتِهِ إنْ دَخَلْت هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَأَنْت حُرَّةٌ فَدَخَلَتْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنَّهَا تَعْتِقُ على قَاعِدَةِ التَّحْنِيثِ بِالْبَعْضِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إذَا قال لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْتِ هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَأَنْت طَالِقٌ فَتَطْلُقُ عليه إذَا دَخَلَتْ إحْدَاهُمَا 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ إنْ دَخَلْت أَنْتِ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ قَصْدَهُ إنْ دَخَلْت كانت حُرَّةً وَإِنْ دَخَلْت أَنْتِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَاخْتَصَرَ اللَّفْظَ وقال إنْ دَخَلْتُمَا فَأَنْتُمَا حُرَّتَانِ 
قَوْلُهُ ( كَأَنَّهُ ) أَيْ الْحَالِفَ إنَّمَا كَرِهَ اجْتِمَاعَهُمَا أَيْ الْأَمَتَيْنِ وَكَذَا يُقَالُ في الزَّوْجَتَيْنِ فِيمَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ فيها أَيْ في الدَّارِ 
قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ الْخُلْفُ لَفْظِيًّا ) وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا شَيْءَ عليه إذَا دَخَلَتْ وَاحِدَةٌ مَحْمُولٌ على ما إذَا كانت يَمِينُهُ لِكَرَاهَةِ اجْتِمَاعِهِمَا في الدَّارِ لِأَمْرٍ وَقَوْلُ أَشْهَبَ تَعْتِقُ وَتَطْلُقُ الدَّاخِلَةُ مَحْمُولٌ على ما إذَا لم تَكُنْ الْيَمِينُ لِكَرَاهَةِ اجْتِمَاعِهِمَا في الدَّارِ بَلْ لِكَرَاهَةِ صَاحِبِهَا أو جِيرَانِهَا مَثَلًا وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلًّا من الشَّيْخَيْنِ يقول بِقَوْلِ الْآخَرِ في مَسْأَلَتِهِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ أُخْرَى ) أَيْ بَعْدَ أَنْ دَخَلَتْ الْأُخْرَى وَخَرَجَتْ 
قَوْلُهُ ( وَالزَّوْجَتَانِ الخ ) أَيْ فإذا قال لِزَوْجَتَيْهِ إنْ دَخَلْتُمَا الدَّارَ فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ طلاق في طَلَاقٌ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حتى يَدْخُلَا مَعًا فَيُطَلَّقَانِ 
قَوْلُهُ ( بِكَافِ التَّمْثِيلِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْوَلَدُ شَامِلٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَيَصِحُّ جَعْلُ الْكَافِ لِلتَّشْبِيهِ وَعَلَى هذا فَيَكُونُ الْوَلَدُ خَاصًّا بِالذَّكَرِ لِتَشْبِيهِ الْبِنْتِ بِهِ وَالْمَعْنَى حينئذ وَالْوَلَدُ الذَّكَرُ وَإِنْ سَفَلَ وَلَدُهُ كَبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَ وَلَدُهَا 
قَوْلُهُ ( لِلنَّصِّ على الْمُتَوَهَّمِ ) أَيْ وَيَصِحُّ جَعْلُ قَوْلِهِ لِبِنْتٍ على نُسْخَةٍ اللَّامُ مُبَالَغَةٌ ثَانِيَةٌ أَيْ وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ هذا إذَا كان الْوَلَدُ السَّافِلُ لِابْنٍ بَلْ وَإِنْ كان لِبِنْتٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْحَاشِيَةُ الْقَرِيبَةُ ) أَيْ لَا عَمَّاتُهُ وَخَالَاتُهُ إلَّا أَنْ يُولَدَ مُحَرَّمًا جَاهِلًا فَيُنَجَّزُ عليه عِتْقُهَا لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ أُمِّ وَلَدٍ حَرُمَ وَطْؤُهَا نُجِّزَ عِتْقُهَا لِأَنَّ يَسِيرَ الْخِدْمَةِ لَغْوٌ كما في خش عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ في بَابِ النِّكَاحِ وَمَلَكَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ بِتَلَذُّذِهِ بِالْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الْمَالِكُ رَشِيدًا ) فيه نَظَرٌ بَلْ لَا فَرْقَ بين الرَّشِيدِ وَغَيْرِهِ في الْعِتْقِ بِالْقَرَابَةِ وَسَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ أو قَبِلَهُ وَلِيٌّ صَغِيرٌ أو لم يَقْبَلْهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَصَلَ بِهِبَةٍ الخ ) أَيْ هذا إذَا حَصَلَ الْمِلْكُ بِمِيرَاثٍ أو بِمُعَارَضَةٍ كَالْبَيْعِ بَلْ وَإِنْ حَصَلَ بِغَيْرِهِمَا كَهِبَةٍ أو صَدَقَةٍ أو وَصِيَّةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ في الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا بَلْ يَعْتِقُ بِالْفَاسِدِ وَيَكُونُ فَوْتًا وَفِيهِ الْقِيمَةُ كما قاله أَشْهَبُ وابن القاس ( ( ( القاسم ) ) ) 
قال اللَّخْمِيُّ يُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ على ما إذَا كان الْبَيْعُ مُخْتَلَفًا في فَسَادِهِ وَأَمَّا الْمُجْمَعُ على فَسَادِهِ فإنه لَا يَعْتِقُ إذْ لَا يَنْقُلُ مِلْكًا وَلَا ضَمَانًا وَلَيْسَ كَمِثْلِ عِتْقِ الْمُشْتَرِي لِأَجْنَبِيٍّ منه فإنه مَاضٍ وَلَوْ مُجْمَعًا على فَسَادِهِ لِأَنَّ الْبَائِعَ سَلَّطَهُ على إيقَاعِ الْعِتْقِ فَأَوْقَعَهُ وَهَذَا لم يُوقِعْ عِتْقًا وَإِنَّمَا يَقَعُ حُكْمًا إذَا مَلَّكَهُ وهو لم يَمْلِكْهُ بهذا الشِّرَاءِ نَقَلَهُ الْعَوْفِيُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( على الْمَالِكِ ) أَيْ الذي هو الْمَوْهُوبُ له أو الموصى له أو الْمُتَصَدِّقُ عليه 
قَوْلُهُ ( إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي شَرْطٌ في عِتْقِ الْقَرِيبِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان الْمُعْطِي دَيْنٌ أم لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هو شَرْطٌ في عِتْقِهِ إذَا وُهِبَ له وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كما ذَكَرَهُ في التَّوْضِيحِ وَبِذَلِكَ اعْتَرَضَ ابن مَرْزُوقٍ على الْمُصَنِّفِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ لِلْجَوَابِ بِتَقْدِيرِهِ قَبْلَهُ وَلَا يُبَاعُ في دَيْنٍ على الْمَالِكِ فَجَعَلَهُ شَرْطًا في مُقَدَّرٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا وَهَبَ له قَرِيبُهُ أو تَصَدَّقَ بِهِ عليه أو أَوْصَى له بِهِ فَإِنْ لم يَكُنْ على
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المعطي بِالْفَتْحِ دَيْنٌ نُجِّزَ عِتْقُ ذلك الْعَبْدِ عَلِمَ الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ أَنَّهُ يَعْتِقُ عى المعطي بِالْفَتْحِ أَمْ لَا بل المعطى له الْعَبْدَ أو لم يَقْبَلْهُ وَإِنْ كان على الْمُعْطِي دَيْنٌ فَإِنْ عَلِمَ الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ أَنَّهُ يَعْتِقُ على المعطي عَتَقَ ذلك الْعَبْدُ وَلَا يُبَاعُ في ذلك الدَّيْنِ قَبِلَ الْمُعْطِي الْعَطِيَّةَ أو لم بقبلها ( ( ( يقبلها ) ) ) لِأَنَّ الْوَاهِبَ لم يَهَبْهُ له ولم يَتَصَدَّقْ عليه بِهِ حِينَئِذٍ إلَّا لِيَعْتِقَ لَا لِيُبَاعَ في الدَّيْنِ الذي عليه وَإِنْ لم يَعْلَمْ الْمُعْطِي أَنَّهُ يَعْتِقُ على المعطي فإنه لَا يَعْتِقُ وَيُبَاعُ في الدَّيْنِ وَلَوْ عَلِمَ الْمُعْطِي بِالْقَرَابَةِ هذا إذَا قَبِلَ المعطي بِالْفَتْحِ العطبة ( ( ( العطية ) ) ) فَإِنْ لم يَقْبَلْهَا لم يَعْتِقْ ولم يَبِعْ فيي الدَّيْنِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ في مِلْكِ الْمُعْطِي فَتَحَصَّلَ أَنَّهُ إذَا كان على الْمُعْطِي دَيْنٌ فَلِلْعَبْدِ أحول ( ( ( أحوال ) ) ) ثَلَاثَةٌ تَارَةً يَعْتِقُ وَتَارَةً يُبَاعُ في الدَّيْنِ وَتَارَةً لَا يُبَاعُ وَلَا يَعْتِقُ 
قَوْلُهُ ( فَيَكْفِي ) أَيْ في عِتْقِهِ على عَامِلِ الْقِرَاضِ وَعَلَى الْوَكِيلِ على شِرَاءِ عَبْدٍ وَعَلَى الزَّوْجِ 
وَقَوْلُهُ الْعِلْمُ بِالْقَرَابَةِ أَيْ عِلْمُ الْعَامِلِ وَالْوَكِيلِ الزوج ( ( ( والزوج ) ) ) بِالْقَرَابَةِ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْمُوَكِّلِ وَالزَّوْجَةِ وَإِنْ لم يَعْلَمْ بِالْعِتْقِ فَإِنْ لم يَعْلَمُوا بِالْقَرَابَةِ عَتَقَ على رَبِّ الْمَالِ وَالْمُوَكِّلِ وَالزَّوْجَةِ 
قَوْلُهُ ( فَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ ) أَيْ تَأْخِيرُ قَوْلِهِ وَلَوْ لم يَقْبَلْ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَوَلَاؤُهُ له 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَقْبَلْ لم يَعْتِقْ ) أَيْ إذَا كان لَا دَيْنَ عليه وَقَوْلُهُ ولم يَبِعْ فِيمَا إذَا كان عليه دَيْنٌ 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ التَّعْلِيلُ بِعَدَمِ دُخُولِهِ في مِلْكِهِ حَيْثُ لم يَقْبَلْهُ ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّ النَّقْلَ الخ ) اسْتِدْرَاكٌ على قَوْلِهِ وَإِنْ لم يَقْبَلْ لم يَعْتِقْ 
قَوْلُهُ ( عَتَقَ ذلك الْجُزْءُ ) أَيْ إذَا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ مُطْلَقًا أو كان عليه دَيْنٌ وعلمم ( ( ( وعلم ) ) ) الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ أَنَّهُ يَعْتِقُ على المعطي فَإِنْ لم يَعْلَمْ وَقَبِلَهُ المعطي بِيعَ في دَيْنِهِ فَإِنْ لم يَقْبَلْهُ لم يَعْتِقْ عليه ولم يُبَعْ في دَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَكْمُلُ الخ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّ الشَّخْصَ الْكَبِيرَ الرَّشِيدَ إذَا وُهِبَ له جُزْءٌ من عَبْدٍ يَعْتِقُ عليه أو تَصَدَّقَ بِهِ عليه أو أَوْصَى له بِهِ فَإِنْ قَبِلَهُ قُوِّمَ عليه بَاقِيهِ وَإِنْ لم يَقْبَلْهُ فَلَا يُقَوَّمُ عليه بَاقِيهِ وَيَعْتِقُ ذلك الْجُزْءُ على كل حَالٍ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُعْطِي أَنَّهُ يَعْتِقُ عليه أَمْ لَا قَبِلَهُ أو لم يَقْبَلْهُ كما في بْن 
خِلَافًا لِمَا في عبق من التَّفْصِيلِ فيه وهو الْعِتْقُ مُطْلَقًا إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي وَكَذَا إنْ لم يَعْلَمْ وَقَبِلَهُ المعطي وعدم ( ( ( وعند ) ) ) الْعِتْقِ إنْ لم يَقْبَلْهُ وَإِنْ وُهِبَ ذلك الْجُزْءُ لِصَغِيرٍ أو سَفِيهٍ فإنه لَا يُقَوَّمُ عليه بَاقِيهِ قَبِلَهُ الصَّغِيرُ أو السَّفِيهُ أو لَا قَبِلَهُ وَلِيُّهُ أو لَا وَالْجُزْءُ حُرٌّ على كل حَالٍ أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُعْطِي أَنَّهُ يَعْتِقُ عليه أَمْ لَا قَبِلَهُ الصَّغِيرُ وَالسَّفِيهُ أو وَلِيُّهُمَا أو لم يَقْبَلَاهُ هذا كُلُّهُ إذَا لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ فَإِنْ كان عليه دَيْنٌ فَيَجْرِي على ما مَرَّ من التَّفْصِيلِ إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي بِأَنَّهُ يَعْتِقُ على المعطي فَلَا يُبَاعُ وَيَعْتِقُ وَإِنْ لم يَعْلَمْ وَقَبِلَهُ الْمُعْطِي بِيعَ لِلدَّيْنِ وَإِنْ لم يَقْبَلْهُ لم يَعْتِقْ ولم يُبَعْ للدين ( ( ( الدين ) ) ) 
قَوْلُهُ ( أو لم يَقْبَلْهُ ) لو حَذَفَ قَوْلَهُ أو لم يَقْبَلْهُ كان أَخْصَرَ لِفَهْمِهِ من قَوْلِهِ أو قَبِلَهُ وَلِيٌّ صَغِيرٌ بِالْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ الخ ) هذا ظَاهِرٌ حَيْثُ لم يَكُنْ على الْمَحْجُورِ دَيْنٌ أو كان عليه دَيْنٌ وكان بِحَيْثُ لَا يُبَاعُ فيه الْجُزْءُ المعطي لِكَوْنِ الْمُعْطِي عَالِمًا بِأَنَّهُ يَعْتِقُ على المعطي وَأَمَّا لو كان الدَّيْنُ بِحَيْثُ يُبَاعُ فيه الْجُزْءُ المعطي لِكَوْنِ الْمُعْطِي لَا يَعْلَمُ بِعِتْقِهِ فإنه يَلْزَمُ الْوَلِيَّ قَبُولُهُ لِمَا فيه من الْمَصْلَحَةِ الْمَالِيَّةِ لِمَحْجُورِهِ من قَضَاءِ دَيْنِهِ أو بَعْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْجُزْءُ المعطي حُرٌّ ) أَيْ وَالْوَلَاءُ للمعطي بِالْفَتْحِ 
قَوْلُهُ ( لِتَقْيِيدِ ما قبل الْمُبَالَغَةِ ) أَيْ هذا إذَا كان الْمِلْكُ بِشِرَاءٍ أو إرْثٍ بَلْ وَإِنْ كان بِهِبَةٍ أو صَدَقَةٍ أو وَصِيَّةٍ 
قَوْلُهُ ( وَعَتَقَ بِالْحُكْمِ ) أَيْ وَعَتَقَ الْعَبْدُ على السَّيِّدِ بِالْحُكْمِ إنْ تَعَمَّدَ الْجِنَايَةَ عليه وَقَصَدَهَا لِأَجْلِ شَيْنِهِ إذَا كان ذلك السَّيِّدُ رَشِيدًا حُرًّا مُسْلِمًا أو ذِمِّيًّا لم يُمَثَّلْ بمثله وكان صَحِيحًا غير زَوْجَةٍ أو كان مَرِيضًا أو زَوْجَةً وَقِيمَةُ الْعَبْدِ الْمُمَثَّلِ بِهِ ثُلُثُ مَالِهِمَا وَلَا يَتْبَعُ الْعَبْدُ ماله على أَحَدِ قَوْلَيْنِ في الشَّارِحِ بَهْرَامَ وَاَلَّذِي اقْتَصَرَ عليه الْأَقْفَهْسِيُّ أَنَّهُ يَتْبَعُهُ 
قَوْلُهُ ( وَيَدُلُّ على قَصْدِ الْمُثْلَةِ ) أَيْ وَيَدُلُّ على أَنَّ السَّيِّدَ قَصَدَ بِالْجِنَايَةِ عليه الْمُثْلَةَ
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قَوْلُهُ ( وَاحْتَرَزَ بِالْعَمْدِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَاحْتَرَزَ بِالْعَمْدِ لِشَيْنٍ عن الْخَطَأِ الخ 
قَوْلُهُ ( أو مُكَاتَبَهُ ) أَيْ وَيَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ على سَيِّدِهِ بِمَا يزيده ( ( ( يزيد ) ) ) أَرْشَ الْجِنَايَةِ على الْكِتَابَةِ فَإِنْ زَادَتْ الْكِتَابَةُ على أَرْشِ الْجِنَايَةِ سَقَطَ الزَّائِدُ لِعِتْقِ الْمُكَاتَبِ على سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا رَقِيقَ مُكَاتَبِهِ ) أَيْ إلَّا إنْ مَثَّلَ بِرَقِيقِ رَقِيقِهِ الذي لم يَنْتَزِعْ مَالَهُ كَعَبْدِ مُكَاتَبِهِ فَلَا يَعْتِقُ عليه ولمه ( ( ( ولزمه ) ) ) أَرْشُ جِنَايَتِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ مُثْلَةً مُفِيتَةً لِلْمَقْصُودِ من ذلك الْعَبْدِ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَيَعْتِقُ عليه 
قَوْلُهُ ( أو لِوَلَدٍ صَغِيرٍ ) عَطْفٌ على الْمُضَافِ إلَيْهِ من قَوْلِهِ أو رَقِيقِ رَقِيقِهِ وَصَرَّحَ مع الْمَعْطُوفِ بِاللَّامِ الْمُقَدَّرَةِ في الْمَعْطُوفِ عليه لِأَنَّ الْإِضَافَةَ فيه على مَعْنَى اللَّامِ 
قَوْلُهُ ( وَالْوَلَدُ الْكَبِيرُ الخ ) أَيْ فإذا مَثَّلَ الْأَبُ بِرَقِيقِ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ أو مَثَّلَ شَخْصٌ بِرَقِيقِ أَجْنَبِيٍّ أو بِرَقِيقِ زَوْجَتِهِ فَلَا يَعْتِقُ عليه وَيَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ أَرْشَ الْجِنَايَةِ إلَّا أَنْ يُبْطِلَ مَنَافِعَهُ فَيَعْتِقُ عليه وَيَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ يمته ( ( ( قيمته ) ) ) وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُثْلَةَ لَيْسَتْ منخواص الْعِتْقِ فإذا مَثَّلَ بِزَوْجَتِهِ كان لها الرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ فَتُثْبِتُ ذلك وَيُطَلَّقُ عليه فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ لها التَّطْلِيقَ بِالضَّرَرِ وَلَوْ لم تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ بِتَكَرُّرِهِ وما في عبق هُنَا فَفِيهِ نَظَرٌ 
قَوْلُهُ ( مَثَّلَ بمثله ) أَيْ مَثَّلَ ذلك الذِّمِّيُّ بمثله 
قَوْلُهُ ( وَمَنْطُوقُهُ ) أَيْ مَنْطُوقُ غَيْرِ ذِمِّيٍّ مَثَّلَ بِذِمِّيٍّ ثَلَاثُ صُوَرٍ وَهِيَ ما إذَا مَثَّلَ مُسْلِمٌ بِمُسْلِمٍ أو بِكَافِرٍ أو مَثَّلَ كَافِرٌ بِمُسْلِمٍ فَيَصْدُقُ على السَّيِّدِ في كل صُورَةٍ منها أَنَّهُ غَيْرُ ذِمِّيٍّ مَثَّلَ بِذِمِّيٍّ فَيَعْتِقُ الْعَبْدُ في هذه الصُّوَرِ الثَّلَاثِ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُهُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ ) أَيْ فَلَا يَعْتِقُ فيها 
قَوْلُهُ ( وَكَأَنَّهُ قال الخ ) فيه أَنَّ مَنْطُوقَ هذا صُورَتَانِ وَهُمَا ما إذَا مَثَّلَ الرَّشِيدُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بمثله أو بِكَافِرٍ وَلَا يَشْمَلُ ما إذَا مَثَّلَ الرَّشِيدُ الْحُرُّ الْكَافِرُ بِرَقِيقِهِ الْمُسْلِمِ مع أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ صَادِقٌ بِالثَّلَاثِ صُوَرٍ كما عَلِمْت فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ وَكَأَنَّهُ قال إنْ مَثَّلَ الْحُرُّ الرَّشِيدُ الْمُسْلِمُ بِرَقِيقِهِ وَلَوْ كَافِرًا أو مَثَّلَ الرَّشِيدُ الْحُرُّ الْكَافِرُ بِرَقِيقِهِ الْمُسْلِمِ عَتَقَ عليه تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الذِّمِّيُّ بِذِمِّيٍّ ) أَيْ وكذالا عِتْقَ على الذِّمِّيِّ إذَا مَثَّلَ بِعَبْدِهِ الذِّمِّيِّ بِخِلَافِ ما إذَا مَثَّلَ بِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعَاهَدَ ليس كَالذِّمِّيِّ في التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ بَلْ إذَا مَثَّلَ بِعَبْدِهِ سَوَاءٌ كان مُسْلِمًا أو كَافِرًا فإنه لَا يَعْتِقُ عليه لِأَنَّهُ ليس مُلْتَزِمًا لِأَحْكَامِنَا فَلَا نَتَعَرَّضُ له 
قَوْلُهُ ( إذَا كان مُتَّصِفًا بِالصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ ) أَيْ بِأَنْ كان رَشِيدًا حُرًّا غير ذِمِّيٍّ مَثَّلَ بِذِمِّيٍّ 
قَوْلُهُ ( في مَحْمَلِ الثُّلُثِ ) أَيْ في عَبْدٍ يَحْمِلُ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ بِأَنْ كان ذلك الْعَبْدُ الْمُمَثَّلُ بِهِ قِيمَتُهُ قَدْرَ ثُلُثِ مالهما فَأَقَلُّ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا زَادَ عليه ) أَيْ في عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَزْيَدُ من الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( وَيَعْتِقُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ من ذلك الْعَبْدِ اممثل ( ( ( الممثل ) ) ) بِهِ الذي قِيمَتُهُ أَزْيَدُ من الثُّلُثِ ولم يُجِزْ الْوَرَثَةُ أو الزَّوْجُ عِتْقَهُ وَحَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ أنالعبد الذي مَثَّلَ بِهِ الْمَرِيضُ أو الزَّوْجَةُ إذَا كانت قِيمَتُهُ أَزْيَدَ من ثُلُثِ مالهما فإنه يَعْتِقُ على الْمَرِيضِ وَالزَّوْجَةِ من ذلك الْعَبْدِ مَحْمَلُ ثُلُثِ مالهما لَا أَزْيَدُ سَوَاءٌ كان مَحْمَلُ ثُلُثِ الْمَالِ من ذلك الْعَبْدِ ثُلُثَهُ أو أَقَلَّ من ثُلُثِهِ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ أو الزَّوْجُ عِتْقَهُ وَإِلَّا عتقه ( ( ( عتق ) ) ) وَظَاهِرُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا لم يَرْضَ بِعِتْقِهِ بِتَمَامِهِ ليس له إلَّا رَدُّ ما زَادَ على الثُّلُثِ فَقَطْ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَلَيْسَ له رَدُّ الْجَمِيعِ كَابْتِدَاءِ عِتْقِهَا وَرَجَّحَ هذا الْقَوْلَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ لَكِنَّ الذي في ابْنِ عَرَفَةَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ له ردا ( ( ( رد ) ) ) الْجَمِيعِ مُوَجِّهًا له بِأَنَّهُ لَمَّا كان أَزْيَدَ من ثُلُثِهَا حُمِلَ تَمْثِيلُهَا بِهِ على أَنَّ قَصْدَهَا إضْرَارُ الزَّوْجِ فَيَكُونُ له رَدُّ الْجَمِيعِ اُنْظُرْ عبق 
قَوْلُهُ ( لم يَعْتِقْ عليه ) أَيْ وَيُبَاعُ في الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَلِغُرَمَائِهِ ) أَيْ إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِعِتْقِهِ وَقَوْلُهُ رَدُّهُ أَيْ رَدُّ الْحُكْمِ بِعِتْقِهِ وَبَيْعِهِ في الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( على مُقْتَضَى كَلَامِ أبي الْحَسَنِ ) أَيْ حَيْثُ قال إنَّهُ أَيْ الْعَبْدَ الذي مُثِّلَ بِهِ يُوَرَّثُ بِالرِّقِّ قبل الْحُكْمِ وَيَرُدُّ الْحُكْمَ بِعِتْقِهِ الدَّيْنُ فَظَاهِرُهُ كان الدَّيْنُ قبل
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الْمُثْلَةِ أو بَعْدَهَا 
قوله ( لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُ غَالِبًا إلَّا بَعْضَهُ وهو شَيْنٌ ) كَذَا نُسْخَةُ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ وَالْأَوْلَى كما في عِبَارَةِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُهُ غَالِبًا وهو شَيْنٌ لَا بَعْضُهُ أَيْ فَلَيْسَ قَلْعُهُ مُثْلَةً 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ اسْتِزَادَةَ الثَّمَنِ ) أَيْ على الْمُعْتَمَدِ كما هو ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ أبي زَمَنِينَ في الْمُقَرَّبِ وَالْمُنْتَخَبِ وَابْنِ أبي زَيْدٍ في مُخْتَصَرِهِ كَذَا قال ح ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ يُفْهَمُ من كَلَامِ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ إذَا خَصَاهُ لِيَزِيدَ ثَمَنُهُ لَا بِقَصْدِ التَّعْذِيبِ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عليه وَإِنْ كان ذلك لَا يَجُوزُ بِإِجْمَاعٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَيَعْتِقُ بِالْحُكْمِ ) أَيْ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ حَيْثُ قال إذَا خصي عَبْدَهُ أوجبه فإنه يَعْتِقُ عليه بِغَيْرِ حُكْمٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يردها ( ( ( بردها ) ) ) بِالْمِبْرَدِ ) أَيْ حتى أَزَالَ مَنْفَعَتَهَا وَقَوْلُهُ وَيُسَمَّى أَيْ الْمِبْرَدُ 
قَوْلُهُ ( وما ذَكَرَهُ في السِّنِّ ) أَيْ من أَنَّ قَلْعَهَا أو سَحْلَهَا مُثْلَةٌ يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِتْقِ وَمِثْلُهُ السِّنَّانِ هو الرَّاجِحُ أَيْ وهو قَوْلُ مَالِكٍ في كِتَابِ مُحَمَّدٍ 
وقال أَصْبَغُ أنه لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِتْقِ هذا وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّ الْخِلَافَ مُصَرَّحٌ بِهِ في قَلْعِ السِّنِّ وَبِرَدِّهَا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لم يذكر اللَّخْمِيُّ وَعِيَاضٌ وابن عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحُ الْخِلَافَ إلَّا في قَلْعِ السِّنِّ أو السِّنَّيْنِ ولم يَتَعَرَّضُوا لِذَلِكَ في السَّحْلِ في الْوَاحِدَةِ أو الِاثْنَيْنِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الخ ) كَذَا قال الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق قال بْن اُنْظُرْ من أَيْنَ أتى له أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وقد اقْتَصَرَ ابن الْحَاجِبِ وابن عَرَفَةَ على ما عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ ابن رُشْدٍ رَوَى ابن الْمَاجِشُونِ حَلْقَ لِحْيَةِ الْعَبْدِ النَّبِيلِ وَرَأْسِ الْأَمَةِ الرَّفِيعَةِ مُثْلَةٌ لَا في غَيْرِهِمَا ولم يَذْكُرَا مُقَابِلًا له ا ه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( أو وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان كِتَابَةً أو كَيًّا لِأَنَّهُ يَشِينُ وهو ظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ أَيْضًا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا لَكِنْ اعْتَرَضَهُ في التَّوْضِيحِ بِأَنَّ ظَاهِرَ النَّقْلِ أَنَّ التَّفْصِيلَ بين الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ إنَّمَا هو فِيمَا كان كِتَابَةً ظَاهِرَةً وَأَمَّا ما كان مُجَرَّدَ عَلَامَةٍ بِالنَّارِ في الْوَجْهِ أو غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمُثْلَةٍ وَهَذَا أَيْضًا ظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ عن اللَّخْمِيِّ اه بْن 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَسْمَ بِالنَّارِ إذَا كان مُجَرَّدَ عَلَامَةٍ فَلَا يَكُونُ مُثْلَةً سَوَاءٌ كان في الْوَجْهِ أو غَيْرِهِ وَأَمَّا إنْ كان كِتَابَةً ظَاهِرَةً أو كان غير كِتَابَةٍ وكان مُتَفَاحِشًا فَإِنْ كان في الْوَجْهِ فَهُوَ مُثْلَةٌ اتِّفَاقًا وَإِنْ كان في غَيْرِهِ فَقَوْلَانِ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ غَيْرُ مُثْلَةٍ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ مُثْلَةٌ وهو الرَّاجِحُ 
قَوْلُهُ ( لَا غَيْرِهِ ) أَيْ وَلَا وَسْمِ غَيْرِهِ من الْأَعْضَاءِ بِالنَّارِ 
قَوْلُهُ ( وفي غَيْرِهَا ) أَيْ وفي الْوَسْمِ بِغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مُثْلَةٌ ) قال بْن اُنْظُرْ من أَيْنَ جاء هذا التَّرْجِيحُ وَظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالتَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ عن اللَّخْمِيِّ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ مُتَسَاوِيَانِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وألا يَكُنْ بِالْوَجْهِ بَلْ كان بِغَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمُثْلَةٍ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ في نَفْيِ الْعَمْدِ ) أَيْ وَكَذَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ نَفْيَ قَصْدِ الشَّيْنِ إذَا اتقا ( ( ( اتفقا ) ) ) على الْعَمْدِ وَاخْتَلَفَا في قَصْدِهِ لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الناس لَا يَقْصِدُونَ لمثلة ( ( ( المثلة ) ) ) بِعَبِيدِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَادَّعَتْ الْعَمْدَ ) أَيْ وَأَرَادَتْ الطَّلَاقَ عليه لِلضَّرَرِ أو أَرَادَتْ تَأْدِيبَهُ 
قَوْلُهُ ( بِجَامِعِ الأذن ) أَيْ في الْأَدَبِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصْدُقُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُحْكَمُ عليه بِعِتْقِ الرَّقِيقِ وَطَلَاقِ الزَّوْجَةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْأَصْلَ الخ ) أَيْ لِأَنَّ السَّيِّدَ مُقِرٌّ بِالْعِتْقِ وَالْأَصْلُ فيه عَدَمُ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَعَتَقَ بِالْحُكْمِ الخ ) ما ذَكَرَهُ من تَوَقُّفِ الْعِتْقِ على الْحُكْمِ إذَا أَعْتَقَ جزأ من عَبْدٍ وكان الْبَاقِي له أو لِغَيْرِهِ هو الْمَشْهُورَ من الْمَذْهَبِ كما قال ابن رُشْدٍ وقال اللَّخْمِيُّ هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يُكْمِل الْبَاقِيَ
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من غَيْرِ حُكْمٍ وَقِيلَ إنْ كان الْبَاقِي لِغَيْرِهِ فَبِالْحُكْمِ وَإِلَّا فَبِدُونِهِ وَالْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ لِمَالِكٍ وفيي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ جَمِيعِهِ مُسَامَحَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَوَقِّفَ على الْحُكْمِ بَقِيَّتُهُ لَا جميعها ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْبَاقِي له ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ من فَاعِلِ عَتَقَ 
قَوْلُهُ ( مُوسِرًا أو مُعْسِرًا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا دَيْنَ عليه يَسْتَغْرِقُ الْبَاقِيَ منه وَإِلَّا فَلَا يَعْتِقُ عليه الْبَاقِي بِالْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( فَيُعْتَبَرُ يَعْتِقُ عليه بِالسِّرَايَةِ ) أَيْ فَيُعْتَبَرُ في السَّيِّدِ الذي يَعْتِقُ عليه بِالسِّرَايَةِ ما يُعْتَبَرُ في السَّيِّدِ الذي يَعْتِق عليه بِالْمُثْلَةِ من كَوْنِهِ رَشِيدًا حُرًّا مُسْلِمًا أو ذِمِّيًّا لم يَعْتِقْ جزأ من مِثْلِهِ وَكَوْنِهِ صَحِيحًا غير زَوْجَةٍ أو مَرِيضًا أو زَوْجَةً وَقِيمَةُ الْمُعْتَقِ منه الْجُزْءُ ثُلُثُ مالهما 
قَوْلُهُ ( لم يُكْمِلْ عليه ) أَيْ وَإِنَّمَا يُكْمِلُ عليه إذَا كان كُلٌّ من السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ مُسْلِمًا أو كان السَّيِّدُ مُسْلِمًا وَالْعَبْدُ كَافِرًا أو بِالْعَكْسِ 
قَوْلُهُ ( في زَائِدِ الثُّلُثِ ) أَيْ فإذا أَعْتَقَ كُلٌّ مِنْهُمَا جز أو ( ( ( وكان ) ) ) كان تَكْمِيلُ الْعِتْقِ يَزِيدُ على ثُلُثِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يُكْمِلُ 
قَوْلُهُ ( فَأَعْتَقَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ ) أَيْ أو أَعْتَقَ بَعْضًا من نَصِيبِهِ وَصَارَ الْبَاقِي بِلَا عِتْقٍ له وَلِغَيْرِهِ كَعَبْدٍ بَيْن اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا رُبُعَهُ فَيُكْمِلُ عليه بِالْحُكْمِ رُبُعَهُ الْبَاقِيَ من نَصِيبِهِ وَنِصْفَ شَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا مُعْتَبَرَةً يَوْمَهُ 
قَوْلُهُ ( لَا يوم الْعِتْقِ ) أَيْ لِحِصَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الدَّفْعُ بِالْفِعْلِ ) أَيْ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ دَفْعُهَا بِالْقُوَّةِ بِأَنْ يَكُونَ مُوسِرًا بها وَلَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ مَعْنَاهُ إنْ أَيْسَرَ بها دَفَعَهَا بِالْفِعْلِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَوْلُهُ الْآتِي وَأَيْسَرَ بها مُكَرَّرًا مع ما هُنَا وَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ إنْ دَفَعَ وقال بِالْقِيمَةِ يَوْمَهُ إنْ كان الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا الخ كان أَوْلَى لِمُرُورِهِ على ما هو الْأَظْهَرُ من عَدَمِ اشْتِرَاطِ دَفْعِ الْقِيمَةِ الفعل ( ( ( بالفعل ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان السَّيِّدُ الْمُعْتَقُ لِلْجُزْءِ مُسْلِمًا ) سَوَاءٌ كان الْعَبْدُ مُسْلِمًا أو كَافِرًا وَكَذَلِكَ الشَّرِيكُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَرْضَى الشَّرِيكَانِ بِحُكْمِنَا ) فَإِنْ رَضِيَا بِهِ نُظِرَ فَإِنْ أَبَانَ الْمُعْتِقُ الْعَبْدَ أَيْ أَبْعَدَهُ عنه ولم يُؤْوِهِ عِنْدَهُ حُكِمَ بِالتَّقْوِيمِ كما في عِتْقِ الْكَافِرِ عَبْدَهُ الْكَافِرَ ابْتِدَاءً وَإِنْ لم يُبِنْهُ فَلَا يُحْكَمُ بِتَقْوِيمِهِ عليه وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إذَا رَضِيَا بِحُكْمِنَا فإنه يُحْكَمُ بِالتَّقْوِيمِ مُطْلَقًا كما هو ظَاهِرُ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَيْسَرَ بها ) لَا يُقَالُ هذا يُغْنِي عنه قَوْلُهُ إنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ بِنَاءً على ما هو ظَاهِرُهُ من اعْتِبَارِ الدَّفْعِ بِالْفِعْلِ شَرْطًا لِأَنَّ دَفْعَهُ لها يَسْتَلْزِمُ يَسَارَهُ بها لِأَنَّا نَقُولُ الِاسْتِلْزَامُ مَمْنُوعٌ إذْ قد يَدْفَعُهَا من مَالِ غَيْرِهِ لِكَوْنِهِ غير مُوسِرٍ بها فَإِنْ كان مُعْسِرًا بها فَلَا يُكْمِلُ عليه وَيَعْرِفُ عُسْرَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ له مَالٌ ظَاهِرٌ ويسئل ( ( ( ويسأل ) ) ) عنه جِيرَانُهُ وَمَنْ يَعْرِفُهُ فَإِنْ لم يَعْلَمُوا له ما لا حَلَفَ ولم يُسْجَنْ قَالَهُ عبد الْمَلِكِ وَسَحْنُونٌ وَقَالَهُ جَمِيعُ أَصْحَابِنَا إلَّا الْيَمِينَ فَلَا يَسْتَحْلِفُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو بِبَعْضِهَا ) أَيْ وَإِنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ الْقِيمَةِ فَمُقَابِلُهَا أَيْ فَمُقَابِلُ قِيمَةِ الْبَعْضِ التي أَيْسَرَ بها تُعْتَقُ عليه وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ أو بِبَعْضِهَا فَمُقَابِلُهَا كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ مَذْكُورٌ في خِلَالِ الشُّرُوطِ وَلَوْ قَرَنَهُ بِأَنْ وَأَسْقَطَهَا من جَمِيعِ الْمَعْطُوفَاتِ كان أَخْصَرَ وَأَبْيَنَ 
قَوْلُهُ ( ما أَعْسَرَ بِهِ ) أَيْ الْبَعْضِ الذي أَعْسَرَ بِقِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ ) أَيْ وهو قَوْلُهُ إنْ أَيْسَرَ بها 
قَوْلُهُ ( وَيَدُلُّ على هذا ) أَيْ على كَوْنِ الْمُصَنِّفِ قَصَدَ بِهِ تَفْسِيرَ ما قَبْلَهُ ولم يَجْعَلْهُ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ ) أَيْ الْجُزْءِ وَقَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ أَيْ بِاخْتِيَارِ الْمُعْتَقِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَلِيئًا ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الذي دخل الْجُزْءَ في مِلْكِهِ بِالْمِيرَاثِ مَلِيئًا 
قَوْلُهُ ( خَمْسَةٌ ) أَيْ بِإِسْقَاطِ قَوْلِهِ وَفَضَلَتْ عن مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ وَلَيْسَ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا بَلْ الشُّرُوطُ أَرْبَعَةٌ على ما حَقَّقَهُ ابن مَرْزُوقٍ
____________________
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من أَنَّ الدَّافِعَ بِالْفِعْلِ لَا يُشْتَرَطُ وَالْمَدَارُ على يُسْرِهِ بها دُفِعَتْ بِالْفِعْلِ أَوَّلًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَعْتَقَ الْأَوَّلَ فَالثَّانِيَ ) أَيْ لو أَعْتَقَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ وكان الْعِتْقُ مُرَتَّبًا وكان كُلٌّ مِنْهُمَا مُوسِرًا وَأَمَّا لو كان الْأَوَّلُ مُعْسِرًا فإنه لَا يُقَوَّمُ حِصَّةُ الثَّالِثِ لَا على الْأَوَّلِ لِعَدَمِ يُسْرِهِ وَلَا على الثَّانِي وَلَوْ مُوسِرًا لِأَنَّهُ لم يبتدىء الْعِتْقَ 
قَوْلُهُ ( نَصِيبُ الثَّالِثِ على الْأَوَّلِ ) أَيْ جَبْرًا عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ طَلَبَ الْأَوَّلُ التَّقْوِيمَ على نَفْسِهِ ) هذا مُبَالَغَةٌ في تَقْوِيمِهِ على الثَّانِي إذَا رضي بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَقَالَ له ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْأَوَّلِ في الْإِكْمَالِ وَإِنَّمَا الْحَقُّ في الِاسْتِكْمَالِ للعبد وَقَوْلُهُ نَصَّ عليه الْمُصَنِّفُ أَيْ في تَوْضِيحِهِ 
قَوْلُهُ ( يُقَوَّمُ الْجَمِيعُ ) أَيْ جَمِيعُ نَصِيبِ الثَّالِثِ 
قَوْلُهُ ( وَعَجَّلَ في ثُلُثِ مَرِيضٍ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا أَعْتَقَ جُزْءًا من عَبْدٍ وَبَاقِيهِ له أو لِغَيْرِهِ فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ تَبَرُّعَ الْمَرِيضِ إنَّمَا يَنْفُذُ من ثُلُثِهِ فَإِنْ كان مَالُهُ مَأْمُونًا وَثُلُثُهُ يَحْمِلُ الْعَبْدَ الْمَذْكُورَ عَجَّلَ عِتْقَ الْعَبْدِ من الْآنَ وَقُوِّمَ عليه حِصَّةُ شَرِيكِهِ وَإِنْ كان لَا يَحْمِلُ إلَّا بَعْضَهُ عَجَّلَ عِتْقَ ذلك الْبَعْضِ كان قَدْرَ الْجُزْءِ الذي أَعْتَقَهُ أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ وَوَقَفَ بَاقِيَهُ فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ أو مَاتَ وَظَهَرَ له مَالٌ يَحْمِلُ ذلك الْبَاقِيَ عَتَقَ ذلك الْبَاقِيَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كان مَالُ الْمَرِيضِ غير مَأْمُونٍ لم يُعَجِّلْ عِتْقَ الْجُزْءِ الذي أَعْتَقَهُ بَلْ يُؤَخِّرُ مع التَّقْوِيمِ لِمَوْتِهِ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ الْعَبْدَ بِتَمَامِهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَإِلَّا عَتَقَ مَحْمَلَهُ وَرَقَّ الْبَاقِي 
قَوْلُهُ ( وَيُقَوَّمُ عليه الْبَاقِي ) أَيْ يُقَوَّمُ عليه حَالًّا قبل مَوْتِهِ لِيَخْرُجَ حُرًّا من الْآنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إنْ شَرَطَ تَعْجِيلَ الْعِتْقِ ) أَيْ مع التَّقْوِيمِ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَةِ الْأُولَى أو وَحْدَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَةِ اثانية ( ( ( الثانية ) ) ) 
قَوْلُهُ ( لم يُعَجِّلْ عِتْقَ الْجُزْءِ الذي أَعْتَقَهُ ) أَيْ من الْعَبْدِ الذي يَمْلِكُ بَعْضَهُ أو يَمْلِكُ جَمِيعَهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ) أَيْ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ كُلَّ الْعَبْدِ عَتَقَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا عَتَقَ منه أَيْ من الْعَبْدِ مَحْمَلُهُ أَيْ مَحْمَلُ الثُّلُثِ سَوَاءٌ كان مَحْمَلُ الثُّلُثِ قَدْرَ الْجُزْءِ الذي أَعْتَقَهُ فَقَطْ أو أَكْثَرَ أو أَقَلَّ 
قَوْلُهُ ( ولم يُقَوَّمْ على مَيِّتٍ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من أَعْتَقَ في حَالِ صِحَّتِهِ أو مَرَضِهِ شِقْصًا له في عَبْدٍ وَبَاقِيهِ لِغَيْرِهِ ولم يَطَّلِعْ على ذلك إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ ولم يُوصِ بِتَقْوِيمِ بَاقِي مَالِهِ فإنه لَا يُقَوَّمُ عليه حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ انْتَقَلَتْ التَّرِكَةُ لِلْوَرَثَةِ فَصَارَ كَمَنْ أَعْتَقَ جزء أو لا مَالَ له وَالْمُعْسِرُ لَا يُقَوَّمُ عليه هَكَذَا صَوَّرَهُ الْمَوَّاقُ وَصَوَّرَهُ ابن مَرْزُوقٍ بِمَا إذَا أَوْصَى بِعِتْقِ شَخْصٍ له في عَبْدٍ وَبَاقِيهِ لِغَيْرِهِ أوله ولم يُوصِ بِتَقْوِيمِ بَاقِي الْعَبْدِ في مَالِهِ فإنه لَا يُقَوَّمُ عليه بَاقِيهِ وَالْجُزْءُ الذي أَوْصَى بِعِتْقِهِ يَنْفُذُ من الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( ونه بِمَوْتِهِ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ ولم يُقَوَّمْ على مَيِّتٍ لم يُوصِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ أَوْصَى بِالتَّقْوِيمِ ) أَيْ فَلَوْ أَوْصَى بِتَكْمِيلِ ما أَعْتَقَهُ في صِحَّتِهِ أو مَرَضِهِ ولم يَطَّلِعْ عليه إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فِيهِمَا كَمَّلَ عليه من الثُّلُثِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو اطَّلَعَ عليه قبل الْمَوْتِ ) أَيْ بِأَنْ أَعْتَقَ في حَالِ مَرَضِهِ أو في حَالِ صِحَّتِهِ وَاطَّلَعَ على ذلك في مَرَضِهِ قبل مَوْتِهِ وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ ولم يَطَّلِعْ الخ 
وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لو أَعْتَقَ جزأ في حَالِ صِحَّتِهِ وَاطَّلَعَ على ذلك في مَرَضِهِ فإنه يَمْضِي ما أَعْتَقَهُ من الْجُزْءِ حَالًّا من رَأْسِ الْمَالِ وَيُكْمِلُ عليه عِتْقَ الْبَاقِي حَالًّا من الثُّلُثِ إنْ كان الْمَالُ مَأْمُونًا وَإِلَّا أَخَّرَ تَقْوِيمَ بَاقِي الْعَبْدِ لِبَعْدِ الْمَوْتِ فَيَعْتِقُ من ذلك مَحْمَلُ الثُّلُثِ سَوَاءٌ كان الْبَاقِي أو بَعْضُهُ وَلَوْ أَعْتَقَ جزأ في حَالِ مَرَضِهِ قبل مَوْتِهِ فإنه يُعَجِّلُ عِتْقَ ذلك الْجُزْءِ الذي أَعْتَقَهُ في الْمَرَضِ من ثُلُثِهِ وَكَذَلِكَ يُعَجِّلُ تَقْوِيمَ الْبَاقِي الْآنَ عليه من ثُلُثِهِ إنْ كان مَالُهُ مَأْمُونًا وَإِلَّا أَخَّرَ عِتْقَ الْجُزْءِ وَتَقْوِيمَ الْبَاقِي من الْعَبْدِ لِبَعْدِ الْمَوْتِ فَيَعْتِقُ منه مَحْمَلُ الثُّلُثِ 
فَقَوْلُ الشَّارِحِ
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فَهُوَ ما قَبْلَهُ أَيْ في الْجُمْلَةِ يَعْنِي بِالنَّظَرِ لِمَا إذَا أَعْتَقَ في الْمَرَضِ وَاطَّلَعَ عليه في الْمَرَضِ قبل مَوْتِهِ وَأَمَّا حُكْمُ ما إذَا أَعْتَقَ في صِحَّتِهِ وَاطَّلَعَ على ذلك في مَرَضِهِ فَهُوَ مُغَايِرٌ لِمَا تَقَدَّمَ كما عَلِمْت وفي قَوْلِ الشَّارِحِ وَأَمَّا لو اطَّلَعَ عليه قبل الْمَوْتِ فَهُوَ ما قَبْلَهُ إشَارَةٌ لِجَوَابِ اعْتِرَاضٍ وَارِدٍ على الْمُصَنِّفِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ بين مَفْهُومِ قَوْلِ أُمِنَ وَبَيْنَ مَنْطُوقِ قَوْلِهِ ولم يُقَوَّمْ على مَيِّتٍ نَوْعُ تَخَالُفٍ إذْ مُفَادُ الْأَوَّلِ التَّقْوِيمُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ لم يُوصِ وَمُفَادُ الثَّانِي خِلَافُهُ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْأَوَّلَ فِيمَا إذَا اطَّلَعَ عليه قبل الْمَوْتِ وَالثَّانِي فِيمَا إذَا اطَّلَعَ عليه بَعْدَ الْمَوْتِ كما قَرَّرَ الشَّارِحُ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُخَالَفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَقُوِّمَ كَامِلًا ) أَيْ على أَنَّهُ رَقِيقٌ لَا عِتْقَ فيه وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْمُعْتَقَ بَعْضُهُ يُقَوَّمُ على الْمُعْتِقِ كَامِلًا مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءً أَعْتَقَ بَعْضَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَمْ لَا هو الذي عليه اتِّفَاقُ الْأَصْحَابِ وهو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يُقَوَّمُ عليه نِصْفُهُ مَثَلًا على أَنَّ النِّصْفَ الْآخَرَ حُرٌّ وهو قَوْلُ أَحْمَدَ بن خَالِدٍ وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فقال إنْ أَعْتَقَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَكَقَوْلِ أَحْمَدَ وإن أعتق ( ( ( العتق ) ) ) بِغَيْرِ إذْنِهِ فَكَالْمَشْهُورِ 
قال ابن عبد السَّلَامِ وَيَنْبَغِي على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ لَلشَّرِيكِ الرُّجُوعُ على الْمُعْتِقِ بِقِيمَةِ عَيْبِ نَقْصِ الْمُعْتَقِ إذَا مَنَعَ الْإِعْسَارُ من التَّقْوِيمِ عليه نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ ا ه بْن ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ تَقْوِيمِهِ كَامِلًا إنْ اشْتَرَيَاهُ مَعًا ولم يُبَعِّضْ الثَّانِي حِصَّتَهُ بِالْعِتْقِ فَإِنْ اشْتَرَيَاهُ في صَفْقَتَيْنِ بِأَنْ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ حِصَّتَهُ مُفْرَدَةً لم يُقَوَّمْ كَامِلًا بَلْ تُقَوَّمُ حصته ( ( ( حصة ) ) ) الشَّرِيكِ على انْفِرَادِهَا وَكَذَا لو أَعْتَقَ الشَّرِيكُ بَعْضَ حِصَّتِهِ بَعْدَ عِتْقِ الْأَوَّلِ جَمِيعَ حِصَّتِهِ أو بَعْضَهَا فإنه يُقَوَّمُ على الْأَوَّلِ ما بَقِيَ من حِصَّةِ الثَّانِي فَقَطْ وَلَا يُقَوَّمُ كَامِلًا 
قَوْلُهُ ( بِمَالِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ بِعِتْقِ بَعْضِهِ يَمْنَعُ انْتِزَاعَ مَالِهِ لِأَنَّهُ تَبَعٌ له فَلِذَا وَجَبَ تَقْوِيمُهُ مع مَالِهِ وَلَا يُقَوَّمُ بِغَيْرِهِ إنْ لم يَلْتَزِمْ الْمُعْتِقُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ من مَالِهِ وَيُعْتَبَرُ من مَالِهِ يوم تَقْوِيمِهِ على الْمُعْتِقِ الْكَائِنِ في مَحَلِّ الْعِتْقِ فإذا كان له حين التَّقْوِيمِ مَالٌ مَوْجُودٌ بِمِصْرَ وَمَالٌ بِمَكَّةَ اُعْتُبِرَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ في مَحَلِّ الْعِتْقِ فَيُقَوَّمُ معه دُونَ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( ضَرَرًا على الشَّرِيكِ ) أَيْ بِكَسَادِ حِصَّتِهِ بِتَقْوِيمِهَا مُفْرَدَةً لِأَنَّ قِيمَةَ نِصْفِ الْعَبْدِ أَقَلُّ من نِصْفِ قِيمَتِهِ لِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ في شِرَاءِ الْحِصَّةِ وَكَثْرَةِ الرَّغْبَةِ في شِرَاءِ الْكَامِلِ 
قَوْلُهُ ( وَنُقِضَ الخ ) عِلَّةُ النَّقْضِ ما فيه من الْغَرَرِ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ قد وَجَبَ فيه قبل الْبَيْعِ فَدَخَلَ الْمُشْتَرِي على حَالَةٍ مَجْهُولَةٍ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بَيْعٌ أَنَّ الصَّدَقَةَ وَالْهِبَةَ لَا يُنْقَضَانِ وَيُقَوَّمُ على الْمُعْتِقِ وَيَكُونُ الثَّمَنُ للمعطي بِالْفَتْحِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ الْوَاهِبُ أَنَّهُ ما وَهَبَ لِتَكُونَ لِلْمَوْهُوبِ له الْقِيمَةُ فَإِنْ حَلَفَ كان أَحَقَّ بها كَذَا قالوا هُنَا ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْبِيَاعَاتِ ) لَا يُقَالُ الْبَيْعُ من مُفَوِّتَاتِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يَكُونُ الْبَيْعُ مُفَوِّتًا إلَّا إذَا كان صَحِيحًا وَهُنَا لَا يَكُونُ إلَّا فَاسِدًا لِلْغَرَرِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ عَلِمَ الشَّرِيكُ ) أَيْ الذي قد بَاعَ بِالْعِتْقِ قبل بَيْعِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَعْتِقَهُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ أو يَفُوتُ بيده بِمُفَوِّتٍ من مُفَوِّتَاتِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَنَقْصٍ في سُوقٍ أو بَدَنٍ أو زِيَادَةِ مَالٍ أو حُدُوثِ وَلَدٍ له من أَمَتِهِ فإذا حَصَلَ في الْعَبْدِ مُفَوِّتٌ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ في الْجُزْءِ وَيُلْزَمُ الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ يوم قَبْضِهِ ثُمَّ يَدْفَعُ الْمُعْتِقُ الْقِيمَةَ له لِيُكْمِلَ عليه عِتْقَ جَمِيعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيُقَوَّمُ قِنًّا في الثَّلَاثَةِ على الْمُعْتِقِ الْمُوسِرِ بَتْلًا ) أَيْ على الْمُعْتِقِ الذي أَعْتَقَ في الْحَالِ وَيَكُونُ لِسَيِّدِهِ حِصَّتُهُ من الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا نَقَضَ عِتْقَهُ وما بَعْدَهُ فَكَأَنَّهُ لم يَحْصُلْ منه ذلك 
قَوْلُهُ ( ما لم يَرْضَ الْآخَرُ ) أَيْ وهو الشَّرِيكُ الْمُعْتِقُ بِانْتِقَالِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له رُجُوعٌ إلَيْهِ ) أَيْ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ ) أَيْ وهو الشَّرِيكُ الْمُعْتَقُ 
قَوْلُهُ ( لم يَكُنْ له اخْتِيَارُ التَّقْوِيمِ ثَانِيًا بِلَا خِلَافٍ ) أَيْ ما لم يَرْضَ بِهِ صَاحِبُهُ وَإِلَّا كان له اخْتِيَارُهُ 
قَوْلُهُ ( وفي نُسْخَةٍ بِبَيْعِهِ ) أَيْ وَعَلَيْهَا فَالْمَعْنَى وإذا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِبَيْعِ
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الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ لِعُسْرِ الْمُعْتِقِ مضي وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِيُسْرِ الْمُعْتِقِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَلَوْ لم يَبِعْ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( كَقَبْلِهِ ) تَشْبِيهٌ في عَدَمِ التَّقْوِيمِ على الْمُعْتِقِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُعْتِقَ إذَا أَعْسَرَ بِقِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ يوم الْعِتْقِ لم ( ( ( فلم ) ) ) يُقَوِّمْهَا الشَّرْعُ عليه لِعُسْرِهِ ثُمَّ حَصَلَ له يَسَارٌ بَعْدَ ذلك فَإِنَّهَا لَا تُقَوَّمُ عليه بِشَرْطَيْنِ إنْ كان الْمُعْتِقُ لِحِصَّتِهِ بين الْعُسْرِ يوم الْعِتْقِ وكان الْعَبْدُ حَاضِرًا إذَا عَلِمْت ذلك تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَقَبْلِهِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَنَفْيِهِ أَيْ كَنَفْيِ الْحُكْمِ أَيْ أَنَّهُ إذَا انْتَفَى الْحُكْمُ رَأْسًا وكان مُعْسِرًا وَقْتَ الْعِتْقِ ثُمَّ أَيْسَرَ فَلَا تَقْوِيمَ إنْ كان بين الْعُسْرِ وَحَضَرَ الْعَبْدُ 
قَوْلُهُ ( وكان الْعَبْدُ حَاضِرًا حين الْعِتْقِ ) أَيْ حين عَتَقَ العتق ( ( ( المعتق ) ) ) لِنَصِيبِهِ وَالْقِيَامِ عليه 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هذا الْيُسْرُ الذي ظَهَرَ ) أَيْ حين الْقِيَامِ عليه وَقَوْلُهُ هو الذي كان حين الْعِتْقِ الْأَوْلَى أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ الذي بِأَنْ يَقُولَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هذا الْيُسْرُ الذي ظَهَرَ كان مَوْجُودًا حين الْعِتْقِ وَأَخْفَاهُ لِأَنَّهُ ليس ثَمَّ يُسْرٌ مَعْهُودٌ حين الْعِتْقِ وَإِنَّمَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كان مَوْجُودًا وَأَخْفَاهُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْغَائِبِ ) أَيْ غَيْبَةً بَعِيدَةً فإنه يَتَعَذَّرُ تَقْوِيمُهُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ من نَقْدِ قِيمَتِهِ على ما مَرَّ لَلْمُصَنِّفِ وَالنَّقْدِ في الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ عَلِمَ بِمَوْضِعِهِ وَصِفَتِهِ أو كان مَفْقُودًا 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ حُضُورِهِ ) أَيْ حين الْعِتْقِ أَيْ في كَوْنِهِ يَمْنَعُ من التَّقْوِيمِ إذَا حَصَلَ الْيَسَارُ بَعْدَ الْعِتْقِ ما إذَا كان غَائِبًا حين الْعِتْقِ غَيْبَةً يَجُوزُ فيها اشْتِرَاطُ النَّقْدِ لِقُرْبِهَا 
وَقَوْلُهُ قال ابن الْقَاسِمِ الخ الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ في حَالِ الْيُسْرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَزِمَ تَقْوِيمُهُ وَلَوْ حُمِلَ على الْعُسْرِ كما هو مَوْضُوعُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لم يُنَاسِبْ قَوْلَهُ لَزِمَ تَقْوِيمُهُ بَلْ حَقُّهُ لَزِمَ عَدَمُ تَقْوِيمِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَفَادَ أَنَّ قُرْبَ الْغَيْبَةِ مع الْيُسْرِ كَالْحُضُورِ في لُزُومِ التَّقْوِيمِ فَيُؤْخَذُ منه أَنَّ قُرْبَ الغبة ( ( ( الغيبة ) ) ) مع الْعُسْرِ كَالْحُضُورِ في مَنْعِ التَّقْوِيمِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَمَرَّ إعْسَارُهُ ) أَيْ فلم يَحْصُلْ له يَسَارٌ أَصْلًا بَعْدَ الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( أو حُكْمًا ) أَيْ بِأَنْ كان غَائِبًا قَرِيبَةً يَجُوزُ فيها اشْتِرَاطُ النَّقْدِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا قُوِّمَ عليه ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ حَاضِرًا أو حُكْمًا بِأَنْ كان غَائِبًا حين الْعِتْقِ غَيْبَةً بَعِيدَةً قُوِّمَ عليه بَعْدَ حُضُورِهِ 
قَوْلُهُ ( من شَهَادَةٍ ) أَيْ من رَدِّ شَهَادَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرِهَا ) أَيْ كَعَدَمِ صِحَّةِ إمَامَتِهِ في الْجُمُعَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ ) أَيْ فَإِنْ وَطِئَهَا لم يُحَدَّ كما في الْمُدَوَّنَةِ في كِتَابِ الْقَذْفِ وَنَصُّهَا فإذا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ في الْأَمَةِ حصتهه ( ( ( حصته ) ) ) وهو ملىء ( ( ( مليء ) ) ) ثُمَّ وَطِئَهَا الْمُتَمَسِّكُ بِالرِّقِّ التَّقْوِيمِ لم يُحَدَّ لِأَنَّ حِصَّتَهُ في ضَمَانِهِ قبل التَّقْوِيمِ 
قَوْلُهُ ( فما له لِمَالِك بَعْضِهِ ) أَيْ وَلَا يَكُونُ منه شَيْءٌ لِلْمُعْتِقِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ كما في الْمُدَوَّنَةِ قال ابن عَرَفَةَ فيها وإذا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وهو مُوسِرٌ فلم يُقَوَّمْ عليه حتى مَاتَ الْعَبْدُ على مَالٍ فَالْمَالُ لِلْمُتَمَسِّكِ بِالرِّقِّ دُونَ الْمُعْتِقِ لِأَنَّهُ يُحْكَمُ عليه بِحُكْمِ الْأَرِقَّاءِ حتى يَعْتِقَ جَمِيعَهُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْعَى الخ ) أَيْ وَكَذَا إنْ طَلَبَ الْعَبْدُ السَّعْيَ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إجَابَتُهُ لِذَلِكَ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمِلٌ لِلْوَجْهَيْنِ الْوَجْهِ الذي قَالَهُ الشَّارِحُ وَالْوَجْهِ الذي قُلْنَاهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِسْعَاءَ فَاعِلٌ على كِلَا الْوَجْهَيْنِ وَالْمَفْعُولُ على الْأَوَّلِ الْعَبْدُ وَعَلَى الثَّانِي السَّيِّدُ فَالْمَعْنَى على الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ اسْتِسْعَاؤُهُ وَعَلَى الثَّانِي لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ أَيْ
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الْإِجَابَةُ لِاسْتِسْعَائِهِ وَإِنَّمَا لم يَلْزَمْ الْعَبْدَ السِّعَايَةُ في مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ عِنْدَ طَلَبِ السَّيِّدِ وَلَزِمَهُ الْمَالُ إذَا أَيْسَرَ وَالِاتِّبَاعُ بِهِ إنْ أَعْسَرَ في قَوْلِهِ أَنْت حُرٌّ على أَنَّ عَلَيْك أَلْفًا أو وَعَلَيْك أَلْفٌ فإنه يَلْزَمُ الْعِتْقُ وَالْمَالُ كما يَأْتِي لَلْمُصَنِّفِ لِأَنَّ الْعِتْقَ في هذه نَاجِزٌ بِخِلَافِ ما هُنَا فإنه لَا يَعْتِقُ نَاجِزًا قبل السَّعْيِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُ من أَعْتَقَ حِصَّتَهُ ) أَيْ وكان مُعْسِرًا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا لَا يَلْزَمُ شَرِيكَهُ ) أَيْ قَبُولُ مَالِ الْغَيْرِ لِيُعْتِقَ بِهِ الْعَبْدَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا الْعَبْدَ ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ مَالِ الْغَيْرِ وَلَوْ صَدَقَةً لِيُعْتِقَ بِهِ نَفْسَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُ تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ ) أَيْ لَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُعْتِقَ أَنْ يُخَلِّدَ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ الذي لم يُعْتِقْ في ذِمَّتِهِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ حَالَةَ كَوْنِ التَّخْلِيدِ بِرِضَا شَرِيكِهِ الذي لم يُعْتِقْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الشَّرِيكَ الذي أَعْتَقَ حِصَّتَهُ من الْعَبْدِ إذَا كان مُعْسِرًا فإنه لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخَلِّدَ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ في ذِمَّتِهِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ بِرِضَا شَرِيكِهِ بِاتِّبَاعِ ذِمَّتِهِ لِأَنَّ من شَرْطِ وُجُوبِ التَّقْوِيمِ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( قُوِّمَ عليه ) أَيْ ذلك الْعَبْدُ من الْآنَ 
قَوْلُهُ ( إذْ الْقَصْدُ تَسَاوِي الْحِصَّتَيْنِ ) أَيْ في الْعِتْقِ في وَقْتٍ وَاحِدٍ فَلَا يُعَجَّلُ عِتْقُ نَصِيبِ الْمُعْتِقِ الْآنَ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ وَلَا نَصِيبَ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عليه الْآنَ وَلَوْ بَعْدَ الْأَجَلِ وَنَصُّهَا على ما في بْن فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَظَّهُ لِأَجَلٍ قُوِّمَ عليه الْآنَ ولم يُعْتَقْ حتى يَحِلَّ الْأَجَلُ ا ه 
وفي تت وَرَوَى أَصْبَغُ عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ بَعْدَ الْأَجَلِ أُخِّرَ التَّقْوِيمُ لِانْتِهَائِهِ قال عبق وَانْظُرْ هل هو وِفَاقٌ فَيُقَيَّدُ بِهِ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُصَنِّفِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَبِتَّ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا من بَابِ ضَرَبَ وَقَتَلَ 
قَوْلُهُ ( فَنَصِيبُ الْأَوَّلِ على حَالِهِ ) أَيْ بَاقٍ على حَالِهِ من كَوْنِهِ لَا يُعْتَقُ إلَّا عِنْدَ أَجَلِهِ وَلَا يُقَوَّمُ على الثَّانِي الذي عَجَّلَ عِتْقَ حِصَّةِ نَصِيبِ الْأَوَّلِ لِأَجَلِ أَنْ تَتَسَاوَى الْحِصَّتَانِ في الْعِتْقِ في وَقْتٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( بَطَلَ أَجَلُ الثَّانِي عِنْدَ أَجَلِ الْأَوَّلِ الخ ) أَيْ أنه يُمْهَلُ لِلْأَجَلِ الْأَوَّلِ فإذا جاء الْأَجَلُ الْأَوَّلُ قُوِّمَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ الْمُعْتِقِ لِأَجَلٍ أَبْعَدَ على الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ قال بْن بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَبْطُلُ تَأْجِيلُهُ الْآنَ وَيُقَوَّمُ عليه من الْآنَ لِيُعْتَقَ عِنْدَ أَجَلِهِ كما قال الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ ) أَيْ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أو بِغَيْرِ إذْنِهِ تَقَاوَيَاهُ أَيْ وَلَا يُقَوَّمُ على من دَبَّرَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ لِيُكْمِلَ عليه تَدْبِيرَهُ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ الرِّضَا بِذَلِكَ التَّدْبِيرِ وَالتَّمَسُّكِ بِحَظِّهِ بَلْ لَا بُدَّ من الْمُقَاوَاةِ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الْمَشْهُورُ كما في التَّوْضِيحِ 
وَرَوَاهُ ابن حَبِيبٍ عن الْأَخَوَيْنِ وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدٌ عن أَشْهَبَ عن مَالِكٍ 
قال في التَّوْضِيحِ وَرُوِيَ عن مَالِكٍ أَيْضًا أَنَّهُ يُقَوَّمُ على الْمُدَبِّرِ لِيَكُونَ مُدَبِّرًا كُلَّهُ تَنْزِيلًا لِلتَّدْبِيرِ مَنْزِلَةَ الْعِتْقِ وَكُلٌّ من الْقَوْلَيْنِ في الْمُدَوَّنَةِ في كِتَابِ التَّدْبِيرِ وَفِيهَا أَيْضًا في الْعِتْقِ الْأَوَّلِ إنْ دب ( ( ( دبر ) ) ) بِإِذْنِ شَرِيكِهِ جَازَ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ قوم عليه نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلَزِمَهُ تَدْبِيرُ جَمِيعِهِ وَلَا يَتَقَاوَيَاهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( تَقَاوَيَاهُ ) أَيْ تَزَايَدَا فيه حتى يَقِفَ على حَدٍّ يَلْتَزِمُهُ أَحَدُهُمَا بِهِ وَالتَّقَاوِي مَأْخُوذٌ من الْقُوَّةِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ من الشَّرِيكَيْنِ يُظْهِرُ قُوَّتَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُقَوَّمُ على من دَبَّرَ ) أَيْ نَصِيبَ شَرِيكِهِ لِيُكْمِلَ عليه 
قَوْلُهُ ( مَعْنَاهُ ) أَيْ التَّقَاوِي 
قَوْلُهُ ( أَتَسَلَّمُهُ لِصَاحِبِك ) أَيْ الْمُتَمَسِّكِ بِالرُّقْيَةِ 
قَوْلُهُ ( حتى يَقِفَ على حَدٍّ ) أَيْ يَلْتَزِمَهُ أَحَدُهُمَا بِهِ 
قَوْلُهُ ( لِيُرَقَّ كُلُّهُ ) أَيْ إنْ وُقِفَ على الشَّرِيكِ الذي لم يُدَبِّرْ وَقَوْلُهُ أو يُدَبَّرُ كُلُّهُ أَيْ إذَا وُقِفَ على من دَبَّرَ ثُمَّ أنه إذَا وُقِفَ على الريك ( ( ( الشريك ) ) ) الذي لم يُدَبَّرْ وَبَقِيَ كُلُّهُ رَقِيقًا جَازَ لِمُدَبِّرِهِ أَخْذُ ثَمَنِ حِصَّتِهِ وَيَفْعَلُ بِهِ ما شَاءَ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ضَعِيفٌ ) أَيْ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ في كِتَابِ الْعِتْقِ الْأَوَّلِ إنْ دَبَّرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ جَازَ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ قُوِّمَ عليه نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَلَزِمَهُ تَدْبِيرُ جَمِيعِهِ وَلَا يَتَقَاوَيَاهُ وَكَانَتْ الْمُقَاوَاةُ عِنْدَ مَالِكٍ ضَعِيفَةً وَلَكِنَّهَا شَيْءٌ ذُكِرَ في كُتُبِهِ ا ه 
وَإِنَّمَا كانت ضَعِيفَةً لِأَنَّ فيها نَقْضَ التَّدْبِيرِ إذَا وُقِفَ على الذي لم يُدَبِّرْ وَكَذَا في طفي فَقَدْ اقْتَصَرَ على هذا الْقَوْلِ في النِّسْبَةِ لِلْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا بْن فَقَدْ نَسَبَ الْأَقْوَالَ
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الثَّلَاثَةَ لها وحكي عن التَّوْضِيحِ تَشْهِيرَ الْقَوْلِ بِالْمُقَاوَاةِ وَلِذَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عليه هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمُدَبِّرَ الْمُوسِرَ الخ ) أَيْ وَأَمَّا لو دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ وهو مُعْسِرٌ خُيِّرَ شَرِيكُهُ إنْ شَاءَ أَمْضَى صَنِيعَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ تَدْبِيرَهُ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٍ وَذَكَرَهُ بَهْرَامُ وَذَكَرَ أَقْوَالًا أُخَرَ لَكِنَّهُ صَدَّرَ بهذا الْقَوْلِ 
قَوْلُهُ ( فَيَسْرِي الْعِتْقُ ) أَيْ لِذَلِكَ الْأَجَلِ في جَمِيعِ الْعَبْدِ وكان الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِبَاقِيهِ بَدَلَ الْجَمِيعِ لِأَنَّ سَرَيَانَ التَّدْبِيرِ وَالْعِتْقِ لِأَجَلٍ إنَّمَا هو لِبَاقِيهِ 
قوله ( وَادَّعَى أَنَّ شَرِيكَهُ يَعْلَمُ ذلك ) هَكَذَا فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ في التَّوْضِيحِ وَكَذَا هِيَ في الْجَوَاهِرِ ولم يَفْرِضْهَا ابن عَرَفَةَ كَذَلِكَ بَلْ ظَاهِرُهُ كَظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ سَوَاءٌ ادَّعَى عِلْمَ شَرِيكِهِ بِالْعَيْبِ أَمْ لَا وَنَصَّهُ الْبَاجِيَّ لو ادَّعَى الْمُعْتِقُ عَيْبًا بِالْعَبْدِ وَأَنْكَرَهُ شَرِيكُهُ فَفِي وُجُوبِ حَلِفِهِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ ثَانِي قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ مع أَصْبَغَ وَابْنِ حَبِيبٍ وَالثَّانِي أَوَّلُ قَوْلَيْهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( ولم يُصَدِّقْهُ ) أَيْ في الْعِلْمِ بِعَيْبِهِ بِأَنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ بِالْعَيْبِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ اسْتِحْلَافُهُ ) أَيْ على الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ ليس له تَحْلِيفُهُ وَلَا يَحْلِفُ ذلك الْمُدَّعِي أَيْضًا وَيُقَوَّمُ الْعَبْدُ سَلِيمًا 
قَوْلُهُ ( في عِتْقِ عَبْدٍ ) أَيْ في عِتْقِ جُزْءٍ من عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ الخ 
قَوْلُهُ ( قُوِّمَ في مَالِ السَّيِّدِ الْأَعْلَى ) أَيْ فَلَوْ قال ذلك السَّيِّدُ قَوِّمُوهُ في مَالِ الْعَبْدِ الْمُعْتِقِ بِالْكَسْرِ فإنه لَا يُجَابُ لِذَلِكَ إذَا خَصَّ التَّقْوِيمَ بِمَالِ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ بِحَيْثُ لَا يُكْمِلُ من عِنْدَهُ إذ اُحْتِيجَ لِتَكْمِيلٍ وَأَمَّا إذَا قال قَوِّمُوهُ في مَالِ الْعَبْدِ الْمُعْتِقِ وكان مَالُهُ يَفِي بِالْقِيمَةِ أو لَا يَفِي وَكَمَّلَ السَّيِّدُ من مَالِهِ فإنه يُجَابُ لِذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ قَوِّمُوهُ بِمَالِ الْعَبْدِ انْتِزَاعٌ له اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اُحْتِيجَ لِبَيْعِ الْعَبْدِ الْمُعْتِقِ بِيعَ لِيُوفِيَ منه قِيمَةَ شَرِيكِهِ ) أَيْ قِيمَةَ الْجُزْءِ الذي لِشَرِيكِهِ وَيَجُوزُ لِلْعَتِيقِ شِرَاؤُهُ إذَا بِيعَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَثِيرًا ماتقع في الْمُعَايَاةِ فَيُقَالُ في أَيِّ مَوْضِعٍ يُبَاعُ السَّيِّدُ في عِتْقِ عَبْدِهِ وفي هذا الْمَعْنَى قال بَعْضُهُمْ يَحِقُّ لِجَفْنِ الْعَيْنِ إرْسَالُ دَمْعِهِ على سَيِّدٍ قد بِيعَ في عِتْقِ عَبْدِهِ وما ذَنْبُهُ حتى يُبَاعَ وَيُشْتَرَى وقد بَلَغَ المملوك ( ( ( الملوك ) ) ) غَايَةَ قَصْدِهِ وَيَمْلِكُهُ بِالْبَيْعِ إنْ شَاءَ فَاعْلَمَنَّ كَذَا حَكَمُوا وَالْعَقْلُ قَاضٍ بِرَدِّهِ فَهَذَا دَلِيلُ أَنَّهُ ليس مُدْرِكًا لِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ فَقِفْ عِنْدَ حَدِّهِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ عَبْدَهُ من جُمْلَةِ مَالِهِ ) أَيْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ 
تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا لم يَعْلَمْ السَّيِّدُ حتى عَتَقَ العبد ( ( ( عبده ) ) ) الذي أَعْتَقَ الْجُزْءَ فإن كان ذلك السَّيِّدُ لم يَسْتَثْنِ مَالَ ذلك الْعَبْدِ الذي أَعْتَقَ الْجُزْءَ نَفَذَ عِتْقُ الْعَبْدِ لِلْجُزْءِ وكان الْوَلَاءُ لِلْعَبْدِ دُونَ السَّيِّدِ وَإِنْ كان ذلك السَّيِّدُ اسْتَثْنَى مَالَهُ بَطَلَ عِتْقُ الْعَبْدِ لِلْجُزْءِ 
قوله ( وَإِنْ أَعْتَقَ شَخْصٌ أَوَّلَ وَلَدٍ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لِأَمَتِهِ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ من غَيْرِي فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ من غَيْرِهِ أَوْلَادًا مُتَرَتِّبِينَ في بَطْنٍ أو بُطُونٍ فإن أَوَّلَ وَلَدٍ منهم يَكُونُ حُرًّا وَلَوْ نَزَلَ مَيِّتًا وَلَا يَعْتِقُ الثَّانِي وَلَوْ مَاتَ الْأَوَّلُ حَالَ نُزُولِهِ من بَطْنِهَا 
قَوْلُهُ ( فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ) أَيْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ سَوَاءٌ كَانَا في بَطْنَيْنِ أو بَطْنٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَاتَ الْأَوَّلُ ) أَيْ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلُ التَّوْأَمَيْنِ مَيِّتًا وَرَدَ بِلَوْ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ وهو من أَشْيَاخِ مَالِكٍ وَخِلَافُهُ خَارِجَ الْمَذْهَبِ وَإِنَّمَا أَشَارَ لِرَدِّهِ بِلَوْ لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ في الْمُدَوَّنَةِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ لَا يُذْكَرُ في الْمُدَوَّنَةِ إلَّا ما له أَصْلٌ في الْمَذْهَبِ 
وقد قال ابن حَبِيبٍ قد ارْتَضَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ من أَشْيَاخِ الْمَذْهَبِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَصِحُّ عَوْدُهُ لِلثَّانِي ) أَيْ وَإِنْ كان أَقْرَبَ مَذْكُورٍ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَأْبَى ذلك إذْ لَا يُتَوَهَّمُ عِتْقُ الثَّانِي إذَا نَزَلَ مَيِّتًا حتى يُبَالِغَ عليه 
قَوْلُهُ ( عِتْقًا مَعًا ) أَيْ لِوَصْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَوَّلِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( كما إذَا لم يَعْلَمْ الْأَوَّلُ ) أَيْ كما إذَا تَرَتَّبَا ولم يَعْلَمْ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ صُوَرَ
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هذه المسئلة ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَمَةَ التي أَعْتَقَ سَيِّدُهَا جَنِينَهَا أو دَبَّرَهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ لها زَوْجٌ مُسْتَرْسِلٌ عليها أولا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ تَكُونَ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ حين الْعِتْقِ أو التَّدْبِيرِ أو لَا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ ذلك الْوَلَدَ لِأَقَلَّ أَمَدِ الْحَمْلِ أو لِأَكْثَرِهِ فَإِنْ كانت ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ فَيَلْزَمُهُ الْعِتْقُ أو التَّدْبِيرُ فِيمَا تَلِدُهُ بِمُجَرَّدِ الْوِلَادَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان لها زَوْجٌ مُرْسَلٌ عليها أَمْ لَا وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ الْحَمْلِ أو لِأَكْثَرِهِ وَكَذَا إذَا كانت خَفِيَّةَ الْحَمْلِ وَلَيْسَ لها زَوْجٌ مُرْسِلٌ عليها بِأَنْ مَاتَ أو كان غَائِبًا فإنه يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ أو التَّدْبِيرُ فِيمَا تَلِدُ بِمُجَرَّدِ الْوِلَادَةِ وَلَوْ لِأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ وَأَمَّا إنْ كانت خَفِيَّةَ الْحَمْلِ وَلَهَا زَوْجٌ مُرْسَلٌ عليها فَلَا يَلْزَمُ الْعِتْقُ أو التَّدْبِيرُ إلَّا فِيمَا تَلِدُهُ لِأَقَلَّ من أَقَلِّ أَمَدِ الْحَمْلِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ التي اسْتَثْنَاهَا الْمُصَنِّفُ وَالِاسْتِثْنَاءُ في كَلَامِهِ مُتَّصِلٌ لِأَنَّ ما قبل إلَّا لَا يُقَيَّدُ بِظَاهِرَةِ الْحَمْلِ وما بَعْدَهَا يَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ بِخَفِيَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( في بَطْنِ أَمَتِهِ ) أَيْ التي لَيْسَتْ بِفِرَاشِهِ بِأَنْ كانت مُتَزَوِّجَةً بِأَجْنَبِيٍّ أو بِعَبْدِهِ أو اشْتَرَاهَا حَامِلًا من زِنًا أو زَنَتْ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ أَمْ لَا ) لَكِنْ إنْ كانت ظاهر ( ( ( ظاهرة ) ) ) الْحَمْلِ حين الْعِتْقِ أو التَّدْبِيرِ فَلَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ لها زَوْجٌ مُرْسَلٌ عليها أَمْ لَا وَإِنْ كانت خَفِيَّةَ الْحَمْلِ فَتُقَيَّدُ بِمَا إذَا لم يَكُنْ لها زَوْجٌ مُرْسَلٌ عليها كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ حَالَ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ الخ ) من هذا يُعْلَمُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ شَخْصٌ وَوَلَدَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ من غَيْرِ أبيه وَلَدًا فَهُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ وَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من مَوْتِهِ أو أَكْثَرَ أو أَقَلَّ من السِّتَّةِ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ لم يَرِثْهُ إنْ لم يَكُنْ الْحَمْلُ بِهِ ظَاهِرًا حين مَوْتِهِ وَإِلَّا وَرِثَ كما لو وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ لِتَحَقُّقِ وُجُودِهِ حَالَ حَيَاةِ أَخِيهِ في هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ دُونَ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( وَبِيعَتْ إنْ سَبَقَ الْعِتْقُ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ ما في بَطْنِ أَمَتِهِ من غَيْرِهِ في حَالَ صِحَّتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَقَامَ عليه غُرَمَاؤُهُ فَإِمَّا أَنْ يَقُومُوا عليه قبل وَضْعِهَا أو بَعْدَهُ فَإِنْ قَامُوا عليه قبل الْوَضْعِ بِيعَتْ الْأَمَةُ بِجَنِينِهَا إذَا لم يَكُنْ له مَالٌ غَيْرُهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان الدَّيْنُ سَابِقًا على الْعِتْقِ أو كان الْعِتْقُ سَابِقًا على الدَّيْنِ وَالْجَنِينُ رَقِيقٌ في الْحَالَتَيْنِ وَسَوَاءٌ كان ثَمَنُهَا وَحْدَهَا يَفِي بالدن ( ( ( بالدين ) ) ) أَمْ لَا وَإِنْ قَامُوا عليه بَعْدَ الْوَضْعِ فَإِنْ كان الْعِتْقُ سَابِقًا على الدَّيْنِ بِيعَتْ الْأُمُّ وَحْدَهَا وَوَلَدُهَا حُرٌّ سَوَاءٌ وفى ثَمَنِهَا وَحْدَهَا بِالدَّيْنِ أَمْ لَا لَكِنَّ الْوَلَدَ لَا يُفَارِقُهَا وَإِنْ كان الدَّيْنُ سَابِقًا على الْعِتْقِ بِيعَ الْوَلَدُ مَعَهَا في الدَّيْنِ إنْ لم يُوفِ ثَمَنُهَا بِالدَّيْنِ فَإِنْ وَفَى بِهِ ثَمَنُهَا وَحْدَهَا بِيعَتْ وَحْدَهَا وَالْوَلَدُ حُرٌّ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ بِيعَتْ الخ ) أَيْ فَمَتَى قام عليه الْغُرَمَاءُ وَبِيعَتْ قبل وَضْعِهَا رَقَّ جَنِينُهَا وَبِيعَ مَعَهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان ثَمَنُهَا وَحْدَهَا يَفِي بِالدَّيْنِ أَمْ لَا سَوَاءٌ كان الْعِتْقُ سَابِقًا على الدَّيْنِ أو كان الدَّيْنُ سَابِقًا على الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( بِيعَتْ وَحْدَهَا وَالْوَلَدُ حُرٌّ من رَأْسِ الْمَالِ ) أَيْ يُعْتَقُ من رَأْسِ الْمَالِ سَوَاءٌ كان ثَمَنُهَا يَفِي بِالدَّيْنِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ هذا إذَا وَلَدَتْهُ قبل مَوْتِ السَّيِّدِ في حَالِ صِحَّتِهِ أو مَرَضِهِ بَلْ وَلَوْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُسْتَثْنَى بِبَيْعٍ ) أَيْ لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْجَنِينِ بِبَيْعٍ أو عِتْقٍ فإذا بَاعَ حَامِلًا أو أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى جَنِينَهَا كان الِاسْتِثْنَاءُ بَاطِلًا لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَيَكُونُ الْجَنِينُ مَعَهَا لِلْمُشْتَرِي في الْبَيْعِ وَيَكُونُ حُرًّا مَعَهَا في الْعِتْقِ هذا هو الْمُرَادُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بطلان ( ( ( ببطلان ) ) ) الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ كما يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ الخ ) أَيْ فإذا
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أَوْصَى بِأَمَةٍ لِإِنْسَانٍ وَهِيَ حَامِلٌ أو وَهَبَهَا له أو تَصَدَّقَ بها عليه فَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ جَنِينِهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَعْتَقَهَا الْمُعْطِي ) أَيْ في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ من مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ ) أَيْ بِأَنْ يُقَالَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ حَامِلَةٌ بِرَقِيقٍ 
قَوْلُهُ ( لم يَتِمَّ الْبَيْعُ ) أَيْ فَيُرَدُّ وَلَا يُعْتَقُ على الْوَلِيِّ وَلَا على الْمَحْجُورِ وَسَوَاءٌ كان الْوَلِيُّ عَالِمًا بِأَنَّهُ يُعْتَقُ على الْمَحْجُورِ أَمْ لَا فَالْوَلِيُّ ليس كَالْوَكِيلِ على شِرَاءِ عَبْدٍ ما وَبَعْضُهُمْ أَجْرَى الْوَلِيَّ على الْوَكِيلِ وَحِينَئِذٍ فَيَعْتِقُ على الْمَحْجُورِ إذَا لم يَعْلَمْ الْوَلِيُّ بِالْقَرَابَةِ أم عَلِمَ بها وَجَهِلَ لُزُومَ الْعِتْقِ فَإِنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ أَنَّهُ يُعْتَقُ على الْمَحْجُورِ عَتَقَ على الْوَلِيِّ وَمِثْلُ الْوَكِيلِ على الشراء ( ( ( شراء ) ) ) في هذا التَّفْصِيلِ عَامِلُ الْقِرَاضِ وَالزَّوْجُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( من يُعْتَقُ على سَيِّدِهِ ) أَيْ لو مَلَكَهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اشْتَرَاهُ لم يَعْتِقْ عليه ) أَيْ على سَيِّدِهِ وَلَا على الْعَبْدِ أَيْضًا وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْعَبْدُ بِقَرَابَةِ ذلك الْعَبْدِ الذي اشْتَرَاهُ لِسَيِّدِهِ وَبِعِتْقِهِ عليه أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كان على الْعَبْدِ دَيْنٌ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ ) أَيْ إلَّا أَنْ يُجِيزَ سَيِّدُهُ شِرَاءَهُ لِذَلِكَ الْعَبْدِ فإنه يُعْتَقُ على سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ إنْ أَذِنَ له في شِرَائِهِ بِعَيْنِهِ عَتَقَ على سَيِّدِهِ ) أَيْ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَقَوْلُهُ كَالْوَكِيلِ أَيْ على شِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ اشْتَرَاهُ عَالِمًا بِعِتْقِهِ على سَيِّدِهِ كان على ذلك الْعَبْدِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ أَمْ لَا أو اشْتَرَاهُ غير عَالِمٍ بِعِتْقِهِ على سَيِّدِهِ وكان عليه دَيْنٌ مُحِيطٌ فَلَا يُعْتَقُ على السَّيِّدِ في هذه الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَلَا على الْعَبْدِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( عَالِمًا ) أَيْ وَأَمَّا إنْ كان غير عَالِمٍ فَإِنْ كان ليس على الْمَأْذُونِ دَيْنٌ مُحِيطٌ عَتَقَ على السَّيِّدِ وَإِلَّا لم يَعْتِقْ عليه 
قَوْلُهُ ( كَاَلَّذِي قَبْلَهُ ) أَيْ وهو قَوْلُهُ وَإِنْ كان الْإِذْنُ له في التِّجَارَةِ فَيَجْرِي فيه تَفْصِيلُهُ من أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ غير عَالِمٍ بِالْعِتْقِ على السَّيِّدِ وَلَيْسَ على الْمَأْذُونِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ عَتَقَ على سَيِّدِهِ وَإِلَّا فَإِنْ كان عَالِمًا بِعِتْقِهِ على سَيِّدِهِ أو غير عَالِمٍ لَكِنْ عليه دَيْنٌ مُحِيطٌ فَلَا يُعْتَقُ على السَّيِّدِ إلَّا إنْ أَجَازَهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ عليه إنْ اسْتَثْنَى مَالَهُ وَإِلَّا غَرِمَهُ ) ما ذَكَرَهُ من لُزُومِ الْبَيْعِ وَعَدَمِ غُرْمِ الْمُشْتَرِي لِلثَّمَنِ مَرَّةً ثَانِيَةً إنْ اسْتَثْنَى مَالَ الْعَبْدِ وَغَرِمَهُ ثَانِيًا إنْ لم يَسْتَثْنِهِ مَحَلَّهُ إذَا كان الثَّمَنُ عَيْنًا أو عَرَضًا مَوْصُوفًا وَأَمَّا إنْ كان عَرَضًا مُعَيَّنًا ولم يَسْتَثْنِ الْمُشْتَرِي مَالَ الْعَبْدِ فَلِسَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يَرْجِعَ في عَيْنِ عَبْدِهِ إنْ كان قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَتُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قد اشْتَرَى سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ فَاسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ التي دَفَعَهَا لِلسَّيِّدِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ في عَيْنِ عَبْدِهِ إنْ كان قَائِمًا وَبِقِيمَتِهِ إنْ فَاتَ وَهَذِهِ من أَفْرَادِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وفي عَرَضٍ بِعَرَضٍ بِمَا خَرَجَ من يَدِهِ أو قِيمَتِهِ أَيْ وَرَجَعَ في اسْتِحْقَاقِ عَرَضٍ بِيعَ بِعَرَضٍ بِمَا خَرَجَ من يَدِهِ أو قِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( بِمَالِ السَّيِّدِ ) أَيْ الذي دَفَعَهُ الْعَبْدُ له لِيَشْتَرِيَهُ بِهِ من سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَتْبَعُهُ مَالُهُ في الْبَيْعِ ) أَيْ بَلْ يَبْقَى لِسَيِّدِهِ الذي بَاعَهُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْعِتْقِ ) أَيْ فإنه يَتْبَعُهُ وَيَكُونُ له دُونَ سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُوجَدْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ) لَا مَفْهُومَ له بَلْ وَكَذَا لو وَجَدَ الثَّمَنَ معه لِأَنَّ الْعَبْدَ صَارَ مَمْلُوكًا له وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ في مِلْكِهِ بِمَا أَرَادَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُوفِ الخ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ تَسَاوَى الثَّمَنَانِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ وَفَّى بَعْضَ ثَمَنِهِ الْآنَ بِثَمَنِهِ الْأَوَّلِ بَقِيَ الْبَاقِي مِلْكًا لِلْمَأْمُورِ بِالشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ هذا شَيْءٌ لَا يُتَوَهَّمُ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ
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أَنَّهُ قال له اشْتَرِنِي لِنَفْسِك فَاشْتَرَاهُ كَذَلِكَ فَهُوَ مِلْكٌ له وَحِينَئِذٍ فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عليه بِمَا دَفَعَهُ فيه من الثَّمَنِ حتى يَحْتَاجَ لِلنَّصِّ على نَفْيِهِ 
قَوْلُهُ ( إذْ الْعَبْدُ مِلْكٌ لِمُشْتَرِيهِ ) أَيْ وَلِذَا احْتَاجَ الشَّارِحُ إلَى حَمْلِ قَوْلِهِ وَلَا رُجُوعَ له وَالْوَلَاءُ له على ما إذَا أَعْتَقَهُ بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( وقد تَمَّ عِتْقُهُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ ) هذا ضَعِيفٌ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ عِتْقَهُ يَتَوَقَّفُ على تَجْدِيدِ الْعِتْقِ بَعْدَ الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( يَرْجِعُ لِلصُّورَتَيْنِ ) هذا ظَاهِرٌ في الْأُولَى وَأَمَّا في الثَّانِيَةِ فَلَا يَظْهَرُ إلَّا على الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ من أَنَّهُ لَا يَكُونُ حُرًّا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ بَلْ يَتَوَقَّفُ على إنْشَاءِ الْعِتْقِ ثُمَّ إنَّهُ إذَا بِيعَ وَفَضَلَ عن الثَّمَنِ الْأَوَّلِ قَدْرٌ كان لِلْمُشْتَرِي في مَسْأَلَةِ اشْتَرِنِي لِنَفْسِك وَعَتَقَ منه ما زَادَ على الثَّمَنِ في مَسْأَلَةِ اشْتَرِنِي لِتُعْتِقَنِي 
قَوْلُهُ ( وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ ) أَيْ لَا لِلْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَكِيلٌ عن الْعَبْدِ الخ ) أَيْ فَهُوَ لم يَشْتَرِ لِنَفْسِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ وهو الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ على نَفْسِهِ فَلِذَا كان الْوَلَاءُ لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا يَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ له ) أَيْ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَجُوزُ له أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ من سَيِّدِهِ فَيَجُوزُ له أَنْ يُوَكِّلَ على ذلك فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ هذه وَكَالَةٌ من الْعَبْدِ وَتَوْكِيلُهُ بَاطِلٌ فَبَطَلَ الشِّرَاءُ من أَصْلِهِ 
وَحَاصِلُ ما أَشَارَ له الشَّارِحُ من الْجَوَابِ أَنَّ تَوْكِيلَ الْعَبْدِ ليس بَاطِلًا مُطْلَقًا بَلْ هو صَحِيحٌ فِيمَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ فيه كما هُنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَتَّلَ عِتْقَهُمْ ) أَيْ نَجَّزَ عِتْقَهُمْ في الْحَالِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْصَى بِعِتْقِهِمْ ) بِأَنْ قال أَوْصَيْت بِعِتْقِ عَبِيدِي سَوَاءٌ سَمَّاهُمْ أَيْ عَيَّنَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ بِأَنْ قال فُلَانٌ وَفُلَانٌ أو لم يُسَمِّهِمْ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ قَوْلَ سَحْنُونٍ إذَا سَمَّاهُمْ ولم يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ فإنه يَعْتِقُ من كل وَاحِدٍ جُزْءٌ بِقَدْرِ مَحْمَلِ الثُّلُثِ من غَيْرِ قُرْعَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ ) أَيْ ولم يُعَيِّنْ من يَعْتِقُ وَلَا مَفْهُومَ لِلثُّلُثِ بَلْ مَثَّلَ قَوْلَهُ أَوْصَيْت بِعِتْقِ ثُلُثِ عَبِيدِي أَوْصَيْت بِعِتْقِ نِصْفِهِمْ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ إذَا بَتَّلَ الخ ) أَيْ بِأَنْ قال في مَرَضِهِ ثُلُثُ عَبِيدِي أو نِصْفُهُمْ أَحْرَارٌ فَلَا مَفْهُومَ لِثُلُثِهِمْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ في مَرَضِهِ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا بَتَّلَ عِتْقَ ثُلُثِهِمْ في صِحَّتِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ في التَّعْيِينِ وَلَا قُرْعَةَ كما إذَا أَعْتَقَ عَدَدًا من أَكْثَرَ في صِحَّتِهِ فَإِنْ لم يُعَيِّنْ حتى مَاتَ انْتَقَلَ الْخِيَارُ لِوَرَثَتِهِ كما كان له وَقِيلَ يَعْتِقُ ثُلُثُهُمْ بِالْقُرْعَةِ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو أَوْصَى بِعَدَدٍ سَمَّاهُ من أَكْثَرَ ) بِأَنْ قال أَوْصَيْت بِعِتْقِ ثَلَاثَةٍ من عَبِيدِي وَالْحَالُ أَنَّ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَيَكْتُبُ قِيمَةَ كل وَاحِدٍ مع اسْمِهِ في وَرَقَةٍ ) لَا حَاجَةَ لِكِتَابَةِ الْقِيمَةِ في الْوَرَقَةِ مع الِاسْمِ ولم يذكر ابن عَرَفَةَ إلَّا كِتَابَةَ الِاسْمِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( عَتَقَ ) الْمُنَاسِبُ تَأْخِيرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ فَإِنْ كانت قَدْرَ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَالْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ فَمَنْ وَجَدَ فيها اسْمَهُ نُظِرَ إلَى قِيمَتِهِ مع ثُلُثِ الْمَيِّتِ فَإِنْ كانت قَدْرَ ثُلُثِ الْمَيِّتِ عَتَقَ وَإِنْ زَادَتْ عَتَقَ منه بِقَدْرِ الثُّلُثِ وَإِنْ نَقَصَتْ عن الثُّلُثِ عَتَقَ وَيُخْرِجُ وَرَقَةً أُخْرَى فَمَنْ وَجَدَ فيها اسْمَهُ نُظِرَ إلَى قِيمَتِهِ مع ما بَقِيَ من الثُّلُثِ وَيَعْتِقُ منه بِقَدْرِ ما بَقِيَ من الثُّلُثِ وَرَقَّ الْبَاقِي 
قَوْلُهُ ( وَيُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ ) أَيْ وَإِلَى ثُلُثِ الْمَيِّتِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَادَتْ ) أَيْ قِيمَتُهُ عن الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَقَصَتْ ) أَيْ قِيمَتُهُ عن الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( فَمَنْ خَرَجَ له حُرٌّ ) أَيْ
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فَالثُّلُثُ الذي خَرَجَتْ له الْوَرَقَةُ التي فيها حُرٌّ 
قَوْلُهُ ( نُظِرَ فيه ) أَيْ نُظِرَ إلَى قِيمَتِهِ مع الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا عُمِلَ فيه ما تَقَدَّمَ ) أَيْ بِأَنْ يُكْتَبَ اسْمُ كل وَاحِدٍ من ذلك الثُّلُثِ مع قِيمَتِهِ في وَرَقَةٍ وَتُخْلَطُ الْأَوْرَاقُ ثُمَّ تُخْرَجُ وَرَقَةٌ بَعْدَ أُخْرَى على نَحْوِ ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَيَّنَ الْعَدَدَ ) بِأَنْ قال أَوْصَيْت بِعِتْقِ ثَلَاثَةٍ من عَبِيدِي وَهُمْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَبَكْرٌ وَعَبِيدُهُ تِسْعَةٌ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا سَلَكَ فيه ما تَقَدَّمَ ) أَيْ من كِتَابَةِ كل وَاحِدٍ مع قِيمَتِهِ في وَرَقَةٍ على ما قال الشَّارِحُ وَيُفْعَلُ بِهِمْ ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يُعَيِّنْ ) أَيْ ذلك لعدد ( ( ( العدد ) ) ) بِأَسْمَائِهِمْ وَإِنَّمَا سمي الْعَدَدَ فَقَطْ ولم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ 
قَوْلُهُ ( وَيُعْمَلُ مِثْلُ ما تَقَدَّمَ الخ ) أَيْ بِأَنْ تُخْلَطَ الْأَوْرَاقُ ثُمَّ يَرْمِي كُلَّ وَرَقَةٍ منها على جُزْءٍ فَمَنْ وَقَعَتْ عليه وَرَقَةُ الْحُرِّيَّةِ من الْأَجْزَاءِ عَتَقَ كُلُّهُ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ فَإِنْ لم يَحْمِلْهُ عَتَقَ منه مَحْمَلُهُ بِالطَّرِيقِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِأَنْ يُكْتَبَ اسْمُ كل وَاحِدٍ من ذلك الْجُزْءِ مع قِيمَتِهِ في وَرَقَةٍ وَتُخْلَطُ الْأَوْرَاقُ ثُمَّ تُخْرَجُ وَرَقَةٌ بَعْدَ أُخْرَى على نَحْوِ ما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُرَتَّبَ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ الْأَوَّلِيَّيْنِ وقال ابن عَاشِرٍ الظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِلْأُولَى 
قَوْلُهُ ( وَالتَّرْتِيبُ إمَّا بِالْأَدَاةِ كأعتقوا فُلَانًا الخ ) هذا مِثَالٌ لِلتَّرْتِيبِ في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَمِثَالُهُ في الْأُولَى عَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ ثُمَّ فُلَانٌ وَهَكَذَا إلَى آخِرِهِمْ أو فُلَانٌ حُرٌّ الْآنَ وَفُلَانٌ في غَدٍ وَفُلَانٌ بَعْدَ غَدٍ 
قَوْلُهُ ( كَالْأَعْلَمِ فَالْأَعْلَمِ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ أَعْتِقُوا من عَبِيدِي الْأَعْلَمَ فَالْأَعْلَمَ أو الْأَصْلَحَ فَالْأَصْلَحَ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ) أَيْ بِتَمَامِهِ وَقَوْلُهُ أو مَحْمَلُهُ أَيْ وَأَمَّا حَمْلُهُ منه إنْ لم يَحْمِلْهُ كُلَّهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَكَذَا ) أَيْ فَإِنْ بَقِيَتْ من الثُّلُثِ بَقِيَّةٌ أَيْضًا عَتَقَ من الثَّالِثِ مَحْمَلُ الثُّلُثِ أو جَمِيعُهُ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( أو يقول ) أَيْ في وَصِيَّتِهِ وَهَذَا عَطْفٌ على الْمُسْتَثْنَى وهو يُرَتَّبُ 
قَوْلُهُ ( ما ذَكَرَ ) أَيْ وهو ثُلُثُ كُلٍّ أو نِصْفُ كُلٍّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَلَّ ) أَيْ وَلَوْ كان أَقَلَّ مِمَّا سَمَّاهُ الموصى كما إذَا كان الثُّلُثُ يَحْمِلُ عُشْرَ قِيمَتِهِمْ فإنه يَعْتِقُ من كل عشره 
قَوْلُهُ ( وَتَبِعَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ بِدَيْنٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا أو أَعْتَقَ عليه بِالْحُكْمِ لِتَمْثِيلِهِ بِهِ وَلِلْعَبْدِ دَيْنٌ على سَيِّدِهِ فإن الْعَبْدَ يَتْبَعُ سَيِّدَهُ بدينه الذي له عليه إنْ لم يَسْتَثْنِ السَّيِّدُ مَالَهُ حين الْعِتْقِ فَإِنْ اسْتَثْنَاهُ سَقَطَ الدَّيْنُ الذي على السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( وهو يَدَّعِي الْحُرِّيَّةَ ) أَيْ أَصَالَةً أو أَنَّهُ عَتِيقٌ لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِرِقِّهِ ) أَيْ فَإِنْ لم يَشْهَدْ شَاهِدٌ بِرِقِّهِ وَإِنَّمَا كانت من الْمُدَّعِي مُجَرَّدَ دَعْوَى فإنه لَا يُتَوَجَّهُ على الْعَبْدِ يَمِينٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهَذِهِ تُخَصِّصُ مَفْهُومَ قَوْلِهِ وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا 
قَوْلُهُ ( وَمَعْنَاهُ الخ ) الْحَقُّ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمِلٌ لِلصُّورَتَيْنِ كَلَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ ثَابِتًا فَيَشْهَدُ شَاهِدٌ بِتَقَدُّمِهِ على الْعِتْقِ وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ غير ثَابِتٍ فَيَشْهَدُ شَاهِدٌ بِدَيْنٍ مُتَقَدِّمٍ على الْعِتْقِ وَشَارِحُنَا قَصَرَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على الصُّورَةِ الْأُولَى وَلَا وَجْهَ له اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وكان الْقَوْلُ له ) فَإِنْ نَكَلَ الْعَبْدُ في الْأُولَى رَقَّ وَهَذَا حَيْثُ لم يَكُنْ أعته ( ( ( أعتقه ) ) ) آخَرُ وَإِلَّا فَالْيَمِينُ على الْمُعْتَقِ عِنْدَ نُكُولِ مُدَّعِي الرِّقِّ فَإِنْ نَكَلَ الْمُعْتِقُ رُدَّ الْعِتْقُ وَلَا يَحْلِفُ الْعَبْدُ
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كما في ابْنِ مَرْزُوقٍ 
قَوْلُهُ ( واستؤنى ( ( ( استؤني ) ) ) بِالْمَالِ إنْ شَهِدَ بِالْوَلَاءِ شَاهِدٌ أو بِالنَّسَبِ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أَشْهَبُ لَا يُدْفَعُ له الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ قال في التَّوْضِيحِ وَهُمَا مَبْنِيَّانِ على الْقَاعِدَةِ الْمُخْتَلَفِ فيها بَيْنَهُمَا وَهِيَ الشَّهَادَةُ بِمَا ليس بِمَالٍ إذَا أَدَّتْ إلَيْهِ كما لو أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ شَاهِدًا على الزَّوْجِيَّةِ هل يَثْبُتُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ الْمَالُ أو لَا 
فَابْنُ اقاسم ( ( ( القاسم ) ) ) يقول بِالْأَوَّلِ وَأَشْهَبُ يقول بِالثَّانِي لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِغَيْرِهِ لَا بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ نَسَبٌ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَفَرَّعُ عليه حُرْمَةُ ما ثَبَتَ تَحْرِيمُهُ من النَّسَبِ 
قَوْلُهُ ( كما سَيَأْتِي له ذلك في بَابِ الْوَلَاءِ ) أَيْ وَكَمَا هو مُسْتَفَادٌ من قَوْلِهِ واستؤنى بِالْمَالِ إذْ لو ثَبَتَ الْوَلَاءُ أو النَّسَبُ لَمَا استؤنى بِالْمَالِ إذْ لَا وَجْهَ لِلِاسْتِينَاءِ 
قَوْلُهُ ( أَحَدُ الْوَرَثَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان ابْنًا أو غَيْرَهُ وَأَمَّا لو شَهِدَ عَدَلَانِ من الْوَرَثَةِ بِذَلِكَ كانت شَهَادَتُهُمَا مَقْبُولَةً 
قَوْلُهُ ( أو أَقَرَّ ) أَيْ عِنْدَ غَيْرِ حَاكِمٍ وَالْأَوَّلُ وهو الشَّاهِدُ يُشْتَرَطُ فيه الْعَدَالَةَ دُونَ الثَّانِي وهو الْمُقِرُّ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ رُشْدُهُ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يُلْغِي ) أَيْ لِأَنَّهُ في الْأُولَى شَهَادَةُ وَاحِدٍ وَهِيَ لَا تَكْفِي في الْعِتْقِ وفي الثَّانِيَةِ إقْرَارٌ على الْغَيْرِ 
قَوْلُهُ ( تَكُونُ رِقًّا له ) أَيْ وَلَا تَكُونُ حُرَّةً وَيُقَوَّمُ عليه الْبَاقِي لِأَنَّهُ ليس هو الْمُعْتِقَ حتى يَلْزَمَهُ التَّقْوِيمُ وَإِنَّمَا هو المقر ( ( ( مقر ) ) ) على غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَهِدَ شَرِيكٌ ) أَيْ فَقَطْ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا شَهِدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ في عَبْدٍ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ لم تُعْتَقْ حِصَّةُ الْمَشْهُودِ عليه اتِّفَاقًا وَأَمَّا الشَّاهِدُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كان شَرِيكُهُ الْمَشْهُودُ عليه مُعْسِرًا لم تُعْتَقْ حِصَّتُهُ أَيْضًا اتِّفَاقًا وَإِنْ كان مُوسِرًا فَاَلَّذِي عليه الْأَقَلُّ أنها تُعْتَقُ حِصَّتُهُ وهو الرَّاجِحُ وَاَلَّذِي عليه الْأَكْثَرُ أنها لَا تُعْتَقُ وَأَمَّا لو شَهِدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مع عَدْلٍ آخَرَ على شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فإنه يَعْتِقُ نَصِيبُ الْمَشْهُودِ عليه وَنَصِيبُ الريك ( ( ( الشريك ) ) ) الشَّاهِدِ أَيْضًا وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ لِدَعْوَاهُ لِنَفْسِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ قِيمَتَهُ على الْمَشْهُودِ عليه كَذَا قِيلَ وَبَحَثَ فيه بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ قِيمَةَ حِصَّتِهِ لِأَنَّ معه شَاهِدًا عَدْلًا 
قَوْلُهُ ( بِعِتْقِ نَصِيبِهِ ) أَيْ نَصِيبِ الْمَشْهُودِ عليه 
قَوْلُهُ ( حُرٌّ ) أَيْ يُعْتَقُ مَجَّانًا 
قَوْلُهُ ( كَعُسْرِهِ ) أَيْ كما اتَّفَقَ على عَدَمِ عِتْقِ نَصِيبِ الشَّاهِدِ في عُسْرِ الْمَشْهُودِ عليه 



بَابٌ في التَّدْبِيرِ قَوْلُهُ ( تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ ) أَيْ وَلَوْ كان سَكْرَانَ بِحَرَامٍ إذَا كان عِنْدَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ وَأَمَّا إذَا كان طَافِحًا فَهُوَ كَالْبَهِيمَةِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ اتِّفَاقًا وما في عبق فَفِيهِ نَظَرٌ وَأَمَّا السَّكْرَانُ بِحَلَالٍ فَكَالْمَجْنُونِ 
قَوْلُهُ ( خَرَجَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالْمُكْرَهُ ) أَيْ فإن تَدْبِيرَهُمْ بَاطِلٌ من أَصْلِهِ وَكَذَا يُقَالُ في تَدْبِيرِ الْعَبْدِ وَالسَّفِيهِ فِيمَا يَأْتِي أَمَّا بُطْلَانُهُ من الْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ وَالْعَبْدِ فَبِاتِّفَاقٍ وَأَمَّا بُطْلَانُهُ من الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ فَعَلَى الرَّاجِحِ كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا على خش وقال بَعْضُهُمْ أنه من الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ وَصِيَّةٌ بِلَفْظِ التَّدْبِيرِ فَإِطْلَاقُ التَّدْبِيرِ عليه مَجَازٌ لَا حَقِيقَةٌ وَحِينَئِذٍ فَيَخْرُجُ من الثُّلُثِ وَلَهُمَا الرُّجُوعُ فيه بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ وَاسْتَظْهَرَهُ في المج 
قَوْلُهُ ( خَرَجَ الْعَبْدُ ) أَيْ لِأَنَّ تَدْبِيرَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عليه بِالْأَصَالَةِ وَقَوْلُهُ وَالسَّفِيهُ أَيْ سَوَاءٌ كان مُوَلًّى عليه أو كان مُهْمِلًا فَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُهُ من حَيْثُ كَوْنُهُ تَدْبِيرًا وَإِنْ صَحَّ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ من جِهَةِ أَنَّهُ يَكُونُ وَصِيَّةً يَخْرُجُ من الثُّلُثِ بِالْأَوْلَى من الصَّغِيرِ اُنْظُرْ بْن
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وَعَدَمُ صِحَّتِهِ من الْمُهْمِلِ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ فَيَصِحُّ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ قبل الْحَجْرِ مَحْمُولٌ على الْإِجَازَةِ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وأن زَوْجَةً دَبَّرَتْ في زَائِدِ الثُّلُثِ ) أَيْ دَبَّرَتْ عَبْدًا قِيمَتُهُ أَزْيَدُ من ثُلُثِ مَالِهَا وَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ لَرَدَّ قَوْلَ سَحْنُونٍ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ يَصِحُّ من الزَّوْجَةِ في زَائِدِ الثُّلُثِ خَطَأٌ كان أَحْسَنَ ابن رُشْدٍ 
وَرُوِيَ عن مَالِكٍ مِثْلُ قَوْلِ سَحْنُونٍ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ اه بْن وَقَوْلُهُ وَأَنَّ زَوْجَةَ الخ أَيْ هذا إذَا كان الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ غير زَوْجَةٍ أَعَمُّ من كَوْنِهِ رَجُلًا أو امْرَأَةً أو كان زَوْجَةً دُبِّرَتْ في ثُلُثِهَا بَلْ وَإِنْ كان زَوْجَةً دُبِّرَتْ الخ 
قَوْلُهُ ( فَيَمْضِي ) أَيْ التَّدْبِيرُ أو يَمْضِي عَقْدُهُ من الْآنَ وَإِنْ كان لَا يَخْرُجُ حُرًّا إلَّا بَعْدَ مَوْتِهَا من ثُلُثِهَا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْعِتْقِ ) أَيْ وَلَوْ لِأَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( وَسَائِرِ التَّبَرُّعَاتِ ) أَيْ فإن لِزَوْجِهَا رَدَّهَا حَيْثُ زَادَ التَّبَرُّعُ على الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْعَبْدَ في رِقِّهَا إلَى الْمَوْتِ ) أَيْ فَلَهَا اسْتِخْدَامُهُ وَالتَّجَمُّلُ بِهِ وفي هذا مَنْفَعَةٌ لِلزَّوْجِ فلم يَخْرُجْ الْعَبْدُ بِالتَّدْبِيرِ عن تَمَتُّعِ الزَّوْجِ بِهِ إلَى مَوْتِهَا وَبَعْدَ الْمَوْتِ الزَّوْجُ كَبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ فإن الْعَبْدَ يَخْرُجُ بِهِ عن تَمَتُّعِ الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( بِمَوْتِهِ ) أَيْ على مَوْتِهِ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى على لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَتَعَدَّى بعلي أو على حَالِهَا لَكِنْ مع تقدير ( ( ( التقدير ) ) ) عَامِلٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْ رَابِطًا له أَيْ لِلْعِتْقِ بِمَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو زَمَنٍ ) أَيْ كَأَنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْتَ حُرٌّ أو إنْ مَاتَ زَيْدٌ فَأَنْتَ حُرٌّ 
قَوْلُهُ ( لَا على وَصِيَّةٍ ) أَيْ لَا على وَجْهِ الْوَصِيَّةِ وَلَمَّا شَمَلَ تَعْرِيفُهُ الْوَصِيَّةَ بِالْعِتْقِ كَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أو إنْ مِتُّ فَأَعْتِقُوا عَبْدِي فُلَانًا أَخْرَجَهَا بهذا الْقَيْدِ فَهُوَ من تَتِمَّةِ التَّعْرِيفِ لِئَلَّا يَكُونَ غير مَانِعٍ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ ) أَيْ فإنه عَقْدٌ لَازِمٌ ثُمَّ أن من الْمَعْلُومِ أَنَّ الْفَرْقَ بين الْوَصِيَّةِ وَالتَّدْبِيرِ بِاللُّزُومِ وَعَدَمَ اللُّزُومِ فَرْعٌ عن افْتِرَاقِ حَقِيقَتِهِمَا 
وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا الذي نَقَلَهُ بْن عن الْمِعْيَارِ أَنَّ الْعِتْقَ في التَّدْبِيرِ أَلْزَمَهُ ذِمَّتَهُ وَأَنْشَأَهُ من الْآنِ وَإِنْ كان مُعَلِّقًا على الْمَوْتِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَرْجِعَ فيه وَالْوَصِيَّةُ أَمْرٌ بِالْعِتْقِ بَعْدَ مَوْتِهِ ولم يَعْقِدْ على نَفْسِهِ عِتْقًا الْآنَ فَالْعِتْقُ إنَّمَا يَقَعُ على الْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِذَا كان له أَنْ يَرْجِعَ كَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا لِيَبِيعَ عَبْدَهُ أو يَهَبَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عن ذلك بِمَا شَاءَ من قَوْلٍ أو فِعْلٍ ما لم يُنْفِذْ الْوَكِيلُ ما أَمَرَهُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( كَإِنْ مِتُّ من مَرَضِي أو سَفَرِي هذا ) إنَّمَا يَكُونُ هذا وَصِيَّةً إنْ جَعَلَ الْجَوَابَ فَأَنْتَ حُرٌّ كما فَعَلَ الشَّارِحُ فَإِنْ جَعَلَ الْجَوَابَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ كان وَصِيَّةً أَيْضًا على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وفي الْمَوَّازِيَّةِ إنَّهُ تَدْبِيرٌ لَا رُجُوعَ فيه وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَعْنِي كَوْنَهُ وَصِيَّةً أَنَّهُ لَمَّا عَلَّقَهُ على أَمْرٍ مُحْتَمَلٍ لَأَنْ يَكُونَ أو لَا يَكُونَ لم يَلْتَزِمْهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا غَيْرِهِ ) أَيْ مِمَّا يَدُلُّ على التَّدْبِيرِ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ قال أنت مُدَبَّرٌ بَعْدَ مَوْتِي ) أَيْ أو قال أنت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِالتَّدْبِيرِ فَهُوَ تَدْبِيرٌ فِيهِمَا قَطْعًا 
قَوْلُهُ ( ما كان على وَجْهِ الِانْبِرَامِ وَاللُّزُومِ ) أَيْ من الْآنِ كَدَبَّرْتُكَ أو أنت مُدَبَّرٌ أو أنت حُرٌّ عن دُبْرٍ مِنِّي وَإِنْ كان مُعَلِّقًا على الْمَوْتِ كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ بَعْدَ مَوْتِي أو أنت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِالتَّدْبِيرِ 
قَوْلُهُ ( لَا على وَجْهِ الِانْحِلَالِ ) أَيْ لَا ما كان على وَجْهِ الِانْحِلَالِ وَقَوْلُهُ كَأَنْ يَكُونَ على وَجْهٍ أَيْ مُعَلَّقًا على وَجْهٍ وَقَوْلُهُ يَكُونُ أَيْ مُحْتَمِلٌ لَأَنْ يَكُونَ أو لَا يَكُونَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أتى الخ ) أَيْ بِأَنْ قال إنْ مِتُّ من مَرَضِي هذا أو من سَفَرِي هذا فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يُقَيِّدْ بِلَفْظِ التَّدْبِيرِ ) أَيْ كَأَنْ قال أنت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَيْ وَأَمَّا إنْ قَيَّدَ بِهِ كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ بَعْدَ مَوْتِي بِالتَّدْبِيرِ كان تَدْبِيرًا 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ كَوْنِهِ ) أَيْ ما ذَكَرَ من الصِّيَغِ الثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَرُدَّهُ ) أَيْ مُدَّةَ كَوْنِهِ لم يَرُدَّهُ بِأَنْ خَلَا لَفْظُهُ عن نِيَّةٍ أو قَرِينَةٍ فَإِنْ أَرَادَهُ بِنِيَّةٍ أو قَرِينَةٍ لَزِمَهُ هذا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وفي بْن إنْ لم يَرُدَّهُ أَيْ بِالنِّيَّةِ وَأَمَّا إذْ أتى بِمَا يَدُلُّ عليه كَقَوْلِهِ إذَا مِتُّ فَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ لَا يُغَيِّرُ الخ فَهَذَا من قَبِيلِ التَّدْبِيرِ الصَّرِيحِ لَا بِالْإِرَادَةِ
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قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ ذلك ) أَيْ مِثْلُ ما إذَا أتى بِمَا يَدُلُّ على التَّدْبِيرِ 
قَوْلُهُ ( وما لم يُعَلِّقْهُ ) أَيْ وما لم يُعَلِّقْ ما ذَكَرَ من الصِّيَغِ الثَّلَاثِ على شَيْءٍ فَإِنْ عَلَّقَ وَاحِدَةً منها على شَيْءٍ كان تَدْبِيرًا 
قَوْلُهُ ( فَأَنْتَ حُرٌّ إنْ مِتُّ من مَرَضِي أو من سَفَرِي هذا ) أَيْ وَإِنْ كَلَّمْتُ أو دَخَلْتُ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي 
قَوْلُهُ ( لَزِمَ الْمُعَلَّقُ ) أَيْ وهو الْحُرِّيَّةُ بَعْدَ الْمَوْتِ من هذا الْمَرَضِ 
قَوْلُهُ ( وَاللَّازِمُ تَدْبِيرٌ لَا وَصِيَّةٌ ) فيه أَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُعَلَّقَةٌ في الصِّيغَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ من صِيَغِ الْوَصِيَّةِ فَلِمَ لم يَقُلْ إنَّهَا تَلْزَمُ بِحُصُولِ الْمُعَلَّقِ عليه وَاللَّازِمُ تَدْبِيرٌ لَا وَصِيَّةٌ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عليه هُنَا اخْتِيَارِيٌّ وَالْمُعَلَّقُ على الِاخْتِيَارِيِّ يَلْزَمُ بِحُصُولِهِ على قَاعِدَةِ الْحِنْثِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ مِتُّ من مَرَضِي هذا أو من سَفَرِي هذا فَأَنْتَ حُرٌّ فإن الْمُعَلَّقَ عليه فِيهِمَا الْمَوْتُ من هذا الْمَرَضِ أو من هذا السَّفَرِ فإنه غَيْرُ اخْتِيَارِيٍّ فَلَا يَلْزَمُ فِيهِمَا التَّدْبِيرُ إلَّا بِإِرَادَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو نَحْوِ ذلك ) أَيْ أو شَهْرَيْنِ أو نِصْفِ شَهْرٍ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَرَادَهُ الخ ) أَيْ ظَاهِرُهُ أَنَّ هذا وَصِيَّةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ سَوَاءٌ أَرَادَ بِذَلِكَ التَّدْبِيرَ أو لم يُرِدْهُ عَلَّقَهُ أو لم يُعَلِّقْهُ وَإِنَّمَا كان ظَاهِرُهُ ذلك لِتَأْخِيرِهِ قَوْلَهُ أو أنت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ عن قَوْلِهِ إنْ لم يُرِدْهُ أو لم يُعَلِّقْهُ إلَّا أَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ التَّدْبِيرَ كان وَصِيَّةً الْتَزَمَ عَدَمَ الرُّجُوعِ فيها وَالْوَصِيَّةُ إذَا اُلْتُزِمَ عَدَمُ الرُّجُوعِ فيها فيها قَوْلَانِ بِاللُّزُومِ وَعَدَمِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ هو ما اخْتَارَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ حَذَفَ الخ ) هذا التَّقْرِيرُ هو ما اخْتَارَهُ عج وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال أَنْت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ أو بِشَهْرٍ أو بِأَكْثَرَ من ذلك أو أَقَلَّ فَهُوَ وَصِيَّةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ إنْ لم يُرِدْ بِذَلِكَ التَّدْبِيرَ أو يُعَلِّقُهُ وَإِلَّا كان تَدْبِيرًا فَالْمُصَنِّفُ حَذَفَ إنْ لم يُرِدْهُ أو يُعَلِّقْهُ من هُنَا لِدَلَالَةِ ما قَبْلَهُ عليه 
قَوْلُهُ ( أو حُرٌّ عن دُبْرٍ مِنِّي ) لَمَّا كان هذا اللَّفْظُ صَرِيحًا في الْبَابِ لم يَحْتَجْ إلَى الْإِرَادَةِ بِخِلَافِ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فإنه لَمَّا كان غير صَرِيحٍ في التَّدْبِيرِ لم يَنْصَرِفْ له إلَّا بِالنِّيَّةِ أو الْقَرِينَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْجَارِحَةُ ) أَيْ وَالدُّبُرُ بِمَعْنَى الْجَارِحَةِ بِالضَّمِّ أَكْثَرُ من الْإِسْكَانِ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَصْرِفْهُ لِلْوَصِيَّةِ ) أَيْ ولم يُعَلِّقْهُ على إنْ مِتُّ من مَرَضِي هذا أو سَفَرِي كما مَرَّ وَقَوْلُهُ إذَا لم يَصْرِفْهُ لِلْوَصِيَّةِ أَيْ بِمَا يَدُلُّ عليها كما مَثَّلَ أو بِالنِّيَّةِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا كان وَصِيَّةً أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ صَرَفَهُ لها بِمَا يَدُلُّ عليها أو بِالنِّيَّةِ كان وَصِيَّةً وَإِنَّمَا انْصَرَفَ صَرِيحُ التَّدْبِيرِ لِغَيْرِهِ وهو الْوَصِيَّةُ لِقُوَّةِ شَبَهِهِ بها 
قَوْلُهُ ( إذَا أَرَادَ بِهِ التَّدْبِيرَ ) أَيْ بِالنِّيَّةِ أو بِالْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عليه كما مَرَّ 
قوله ( ( ( ونفذ ) ) ) ( أو بَعْدَهُ ) بِأَنْ دَبَّرَهُ وهو كَافِرٌ فَأَسْلَمَ وَهَذَا يَشْمَلُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِمُسْلِمٍ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ مَآلًا 
قَوْلُهُ ( لُزُومُهُ وَعَدَمُ فَسْخِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ نَوْعٌ من الْعِتْقِ وَعِتْقُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ لَازِمٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عليه ) أَشَارَ إلَى أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى على لَا أنها على حَالِهَا لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ لِأَنَّ مِلْكَ الشَّخْصِ لَا يُؤَاجَرُ له أَيْ وَأُوجِرَ عليه لِمُسْلِمٍ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى الْإِيجَارَ وهو كَذَلِكَ بَلْ يَتَوَلَّى الْحَاكِمُ إيجَارَهُ وَيَدْفَعُ له ما أُوجِرَ بِهِ شيئا فَشَيْئًا لِأَنَّ مُنْتَهَى أَجَلِ السَّيِّدِ لَا يُعْلَمُ 
قَوْلُهُ ( عَتَقَ من ثُلُثِهِ ) أَيْ من ثُلُثِ مَالِهِ وَلَوْ خَمْرًا وَخِنْزِيرًا إذَا كانت وَرَثَتُهُ نَصَارَى فَلَوْ تَرَكَ وَلَدَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ مِائَةٌ وَتَرَكَ مِائَةً نَاضَّةً وَخَمْرًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ عَتَقَ نِصْفُ الْمُدَبَّرِ على الذي لم يُسْلِمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ خَمْسِينَ نَاضَّةً وَخَمْسِينَ خَمْرًا وَنِصْفُ الْمُدَبَّرِ خَمْسُونَ فَخَرَجَ نِصْفُ الْمُدَبَّرِ من ثُلُثِ ما نَابَ النَّصْرَانِيُّ وَاَلَّذِي أَسْلَمَ لم يَتِمَّ له إلَّا خَمْسُونَ نَاضَّةً وَقِيمَةُ نِصْفِ الْمُدَبَّرِ خَمْسُونَ وإهريق نَصِيبُهُ من الْخَمْرِ فَيَعْتِقُ من النِّصْفِ الثَّانِي ما قَابَلَ ثُلُثَ الْمِائَةِ وَذَلِكَ سُدُسَا الْعَبْدِ فَصَارَ جَمِيعُ ما يَعْتِقُ منه خَمْسَةَ أَسْدَاسِهِ وَيَرِقُّ منه سُدُسُ للولد ( ( ( الولد ) ) ) الذي أَسْلَمَ 
قَوْلُهُ ( وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ) أَيْ على تَفْصِيلٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْكَافِرَ إذَا اشْتَرَى مُسْلِمًا ثُمَّ دَبَّرَهُ أو أَسْلَمَ عِنْدَهُ ثُمَّ دَبَّرَهُ فَالْوَلَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ ما لم يُسْلِمْ سَيِّدُهُ أو يَكُونُ له عُصْبَةٌ مُسْلِمُونَ وَإِلَّا كان الْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ أو لعاصمه ( ( ( لعاصبه ) ) ) 
قَوْلُهُ ( الْحَمْلَ مَعَهَا ) أَيْ الْحَمْلَ الْمُصَاحِبَ لها يوم تَدْبِيرِهَا
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وهو الذي حَمَلَتْ بِهِ قبل التَّدْبِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إنْ حَمَلَتْ الخ ) أَيْ بِخِلَافِ ما انْفَصَلَ عنها قبل تَدْبِيرِهَا فإنه رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ حَمَلَتْ بِهِ قبل تَدْبِيرِ أبيه ( ( ( أبيها ) ) ) الخ ) أَيْ سَوَاءٌ وَضَعَتْهُ قبل تَدْبِيرِهِ أَيْضًا أو وَضَعَتْهُ بَعْدَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ما انْفَصَلَ قبل التَّدْبِيرِ فَهُوَ رَقِيقٌ سَوَاءٌ كان التَّدْبِيرُ لِلْأَمَةِ أو لِلْعَبْدِ الْمُسْتَرْسَلِ على أَمَتِهِ وما حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَهُوَ مُدَبَّرٌ سَوَاءٌ كان التَّدْبِيرُ لِلْأَمَةِ أو لِلْعَبْدِ وَأَمَّا ما كان حَمْلًا حين التَّدْبِيرِ فَهُوَ مُدَبَّرٌ إنْ دَبَّرَتْ أُمَّهُ لَا إنْ دَبَّرَ أَبُوهُ وَإِنَّمَا دخل وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ الذي حَمَلَتْ بِهِ قبل تَدْبِيرِهَا في عَقْدِ تَدْبِيرِهَا دُونَ حَمْلِهَا من أبيه قبل تَدْبِيرِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ كَجُزْءٍ منها حتى تَضَعَ فإذا دَبَّرَهَا فَقَدْ دَبَّرَهُ وإذا دَبَّرَ الْأَبُ لم يَدْخُلْ تَدْبِيرُ الْأُمِّ وَلَا حَمْلُهَا حتى تَحْمِلَ بِهِ بَعْدَ تَدْبِيرِ الْأَبِ 
قَوْلُهُ ( وَصَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ) يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ الْمُدَبَّرَ إذَا عَتَقَ وَلَدُهُ الذي حَمَلَتْ بِهِ أَمَتُهُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ وَذَلِكَ الْعِتْقُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ الذي دَبَّرَ أَبَاهُ بِأَنْ حَمَّلَهُ الثُّلُثَ هو وَأَبُوهُ وَعَتَقَا مَعًا فإن الْأَمَةَ التي حَمَلَتْ بِهِ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِذَلِكَ الْوَلَدِ فَتَعْتِقُ من رَأْسِ مَالِ سَيِّدِهَا وهو الْمُدَبَّرُ الْمَذْكُورُ 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ الْأَبُ عليه في الضِّيقِ ) هذا هو الذي اسْتَظْهَرَهُ ابن عبد السَّلَامِ فَجَرَى عليه الْمُصَنِّفُ هُنَا مع اعْتِرَاضِهِ في التَّوْضِيحِ على ابْنِ عبد السَّلَامِ بِأَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُمَا يَتَحَاصَّانِ وقد اعْتَرَضَهُ ح وعج وَمَنْ تَبِعَهُ بِذَلِكَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَلْزَمُ من عِتْقِ الْأَبِ عِتْقُ الْوَلَدِ ) أَيْ وَيَلْزَمُ من عِتْقِ الْوَلَدِ عِتْقُ الْأَبِ 
قَوْلُهُ ( بِعِتْقِهِ ) أَيْ بِعِتْقِ الْوَلَدِ من ثُلُثِ السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَتَحَاصَّانِ عِنْدَهُ ) أَيْ فإذا كان ثُلُثُ مَالِ السَّيِّدِ عَشْرَةً وَكَانَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَالْأَبِ مَعًا ثَلَاثِينَ فإنه يَعْتِقُ من كُلٍّ بِمِقْدَارِ خَمْسَةٍ وهو سُدُسُهُ 
قَوْلُهُ ( إذْ يَلْزَمُ من عِتْقِهِ عِتْقُ وَلَدِهِ ) أَيْ وَكَذَا يَلْزَمُ من عِتْقِ الْوَلَدِ عِتْقُ أبيه 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَكُونُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ ) هذا هو الْمُتَعَيِّنُ خِلَافًا لِمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ من كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ 
قَوْلُهُ ( وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إنْ لم يَمْرَضْ ) أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِمَالِهِ ما وُهِبَ له أو تَصَدَّقَ بِهِ عليه أو اكْتَسَبَهُ بِتِجَارَةٍ أو بِخُلْعِ زَوْجَةٍ وَأَمَّا ما نَشَأَ من عَمَلِ يَدِهِ وَخَرَاجِهِ أَيْ غَلَّتِهِ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ عليه فَلِلسَّيِّدِ نَزْعُهُ وَلَوْ مَرِضَ مَرَضًا مَخُوفًا من غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِشَرْطٍ على أَنَّ إطْلَاقَ الِانْتِزَاعِ عليه مَجَازٌ إذْ هو لِلسَّيِّدِ أَصَالَةً 
قَوْلُهُ ( ما لم يَشْتَرِطْ السَّيِّدُ عِنْدَ التَّدْبِيرِ انْتِزَاعَهُ ) أَيْ وَإِنْ مَرِضَ مَرَضًا مَخُوفًا 
قَوْلُهُ ( لِيُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ ) أَيْ عِنْدَ الْعَجْزِ عن وَفَاءِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( لِيُبَاعَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ) أَيْ لَا في حَالِ حَيَاتِهِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ في بَابِ الرَّهْنِ لَا رَقَبَتِهِ مَحْمُولٌ على هذه الصُّورَةِ أَيْ لَا يَجُوزُ رَهْنُ رَقَبَتِهِ على أَنْ تُبَاعَ في حَيَاةِ السَّيِّدِ في الدَّيْنِ الطَّارِئِ على التَّدْبِيرِ فَلَا تَخَالُفَ بين ما هُنَا وما مَرَّ في الرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلسَّيِّدِ كِتَابَتُهُ ) أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ الْكِتَابَةَ من قَبِيلِ الْعِتْقِ أو من قَبِيلِ الْبَيْعِ أَمَّا جَوَازُ كِتَابَتِهِ على الْأَوَّلِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا على الثَّانِي فَلِأَنَّ مَرْجِعَهَا لِلْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَدَّى ) أَيْ نُجُومَ الْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( عَتَقَ من ثُلُثِهِ ) أَيْ فَإِنْ لم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ عَتَقَ منه مَحْمَلُهُ وَأَقَرَّ ما له بيده وَوَضَعَ عنه من كل نَجْمٍ عليه بِقَدْرِ ما عَتَقَ منه فَإِنْ عَتَقَ منه نِصْفُهُ وَضَعَ عنه نِصْفَ كل نَجْمٍ وَإِنْ لم يَتْرُكْ غَيْرَهُ عَتَقَ ثُلُثَهُ وَوَضَعَ عنه ثُلُثَ كل نَجْمٍ وَلَا يُنْظَرُ لِمَا أَدَّاهُ قبل مَوْتِ السَّيِّدِ وَلَوْ لم يَبْقَ عليه غَيْرُ نَجْمٍ عَتَقَ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ وَحُطَّ عنه ثُلُثُ ذلك النَّجْمِ وَيَسْعَى فِيمَا بَقِيَ فَإِنْ أَدَّاهُ خَرَجَ حُرًّا 
قَوْلُهُ ( لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ إخْرَاجُهُ ) أَيْ إخْرَاجُ الْمُدَبَّرِ عن التَّدْبِيرِ 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ ) الْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ كما في نُسْخَةٍ 
قَوْلُهُ ( كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ ) أَيْ وَرُجُوعٍ عن تَدْبِيرِهِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ جَوَازِ إخْرَاجِ الْمُدَبَّرِ عن التَّدْبِيرِ لِغَيْرِ الْحُرِّيَّةِ قال ابن عبد السَّلَامِ هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ 
وقال ابن عبد الْبَرِّ كان بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُفْتِي بِبَيْعِهِ إذَا تَخَلَّفَ على مَوْلَاهُ وَأَحْدَثَ أَحْدَاثًا قَبِيحَةً لَا ترضى اه وَأَرَادَ بِالْبَعْضِ ابْنَ لُبَابَةَ كما قال ابن عَرَفَةَ قال في التَّكْمِيلِ وقد أَفْتَى شَيْخُنَا الْقُورِيُّ مَرَّةً بِمَا نَقَلَهُ ابن عبد الْبَرِّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ فيه إرْقَاقَهُ بَعْدَ جَرَيَانِ شَائِبَةِ الْحُرِّيَّةِ فيه ) أَيْ وَالشَّارِعُ مُتَشَوِّفٌ لِلْحُرِّيَّةِ
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قَوْلُهُ ( إنْ لم يَعْتِقْ ) أَيْ قبل الْفَسْخِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ وَلَوْ كان الْعِتْقُ لِأَجَلٍ 
قوله ( ( ( والولاء ) ) ) ( وَلَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي إذَا أَعْتَقَهُ بِالثَّمَنِ على من دَبَّرَهُ ) أَيْ لِأَنَّ عِتْقَهُ له فَوْتٌ لِلْبَيْعِ وَالْبَيْعُ الْمُخْتَلَفُ في فَسَادِهِ إذَا فَاتَ يَمْضِي بِالثَّمَنِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ مُضِيِّ عِتْقِ الْمُشْتَرِي وَثُبُوتِ الْوَلَاءِ له ما لم يَتَأَخَّرْ عِتْقُهُ إلَى مَوْتِ الْمُدَبِّرِ بِالْكَسْرِ فَإِنْ تَأَخَّرَ فإنه يَمْضِي عِتْقُهُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ قد انْعَقَدَ لِمُدَبِّرِهِ أَمَّا لِحَمْلِ الثُّلُثِ لِكُلِّهِ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ أو لِبَعْضِهِ فَيَعْتِقُ بَعْضُهُ وَحَيْثُ كان الْوَلَاءُ قد انْعَقَدَ لِمُدَبِّرِهِ قبل عِتْقِ الْمُشْتَرِي أو الْمَوْهُوبِ له صَارَ عِتْقُ الْمُشْتَرِي لم يصادق ( ( ( يصادف ) ) ) مَحَلًّا وَحِينَئِذٍ فَلِذَلِكَ الْمُشْتَرِي الذي لم يَمْضِ عِتْقُهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ على تركة الْمُدَبَّرَ 
قَوْلُهُ ( دَفَعَ فيها ) أَيْ دَفَعَ مَالِهِ في تِلْكَ الْجِنَايَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا خِيَارَ له ) أَيْ لَا خِيَارَ لِسَيِّدِهِ بين فِدَائِهِ وَإِسْلَامِ خِدْمَتِهِ لِلْمَجْنِيِّ عليه لِيَسْتَوْفِيَ منها أَرْشَ الْجِنَايَةِ تَقَاضِيًا 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ الخ ) أَيْ فإن ظَاهِرَ إطْلَاقِهِ يَقْتَضِي أَنَّ لسيد ( ( ( السيد ) ) ) مُخَيَّرٌ في إسْلَامِهِ وَفِدَائِهِ مُطْلَقًا كان له مَالٌ يَفِي بِالْجِنَايَةِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ يَفِي الخ ) أَيْ بِأَنْ لم يَكُنْ له مَالٌ أَصْلًا أو له مَالٌ لَكِنْ لَا يَفِي بِجِنَايَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ لِلْمَجْنِيِّ عليه ) أَيْ لِيَسْتَوْفِيَ منها أَرْشَ الْجِنَايَةِ 
قَوْلُهُ ( حتى تَسْتَوْفِيَ الْجِنَايَةَ ) أَيْ أَرْشَهَا وَبَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَجْنِيُّ عليه ( ( ( عليها ) ) ) أَرْشَهَا تُرَدُّ الْخِدْمَةُ لِسَيِّدِهِ على أَنَّهُ مُدَبَّرٌ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ السَّيِّدَ يُسْلِمُ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ لِلْمَجْنِيِّ عليه تَقَاضِيًا هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ أنه يُسْلِمُهَا له مِلْكًا لِمَوْتِ السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ جَنَى جِنَايَةً ثَانِيَةً على شَخْصٍ ) أَيْ قبل أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْأَوَّلُ من الخدمة ( ( ( خدمة ) ) ) أَرْشِ جِنَايَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَحَاصَّهُ مَجْنِيٌّ عليه ثَانِيًا ) أَيْ وَحَاصَّ مَجْنِيًّا عليه أو لَا مَجْنِيٌّ جَنَى عليه الْعَبْدُ ثَانِيًا 
قَوْلُهُ ( فِيمَا بَقِيَ من الْخِدْمَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَحَاصَّهُ مَجْنِيٌّ عليه 
قَوْلُهُ ( من يَوْمِ ثُبُوتِ الخ ) صِفَةٌ لِمُحَاصَّةِ الثَّانِي أَيْ الْكَائِنَةِ من يَوْمِ الخ 
قَوْلُهُ ( الْقِسْمَةُ نِصْفَيْنِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَتَا على الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ 
قَوْلُهُ ( الظَّاهِرُ الثَّانِي ) بَلْ قال بْن هو الصَّوَابُ فإذا كان أَرْشُ كل جِنَايَةٍ من الْجِنَايَتَيْنِ عِشْرِينَ إلَّا أَنَّ صَاحِبَ الْأُولَى أَخَذَ من خِدْمَتِهِ عَشْرَةً قبل أَنْ تَحْصُلَ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ وَبَقِيَتْ له عَشْرَةٌ فَإِنَّهُمَا يَتَحَاصَّانِ خِدْمَتَهُ أَثْلَاثًا على ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وَبِهِ جَزَمَ ابن مَرْزُوقٍ لَا أَنَّ الْخِدْمَةَ يَقْتَسِمَانِهَا مُنَاصَفَةً اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ مُدَبَّرًا ) أَيْ كما كان قبل الْجِنَايَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ وَفَّى أَرْشَ الْجِنَايَةِ ) أَيْ أو الْجِنَايَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَتَقَ هذا الْجَانِي بِمَوْتِ سَيِّدِهِ ) أَيْ لِحَمْلِ الثُّلُثِ له 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ إسْلَامِهِ ) احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا لو مَاتَ سَيِّدُهُ قبل إسْلَامِهِ وَفِدَائِهِ فإنه لَا شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عليه كما إذَا جَنَى وهو صَغِيرٌ لَا خِدْمَةَ له وَانْتَظَرْت قُدْرَتَهُ على الْخِدْمَةِ فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَحَمَلَهُ الثُّلُثُ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرَةُ التي لَا عَمَلَ عِنْدَهَا وَلَا صَنْعَةَ كما في ابْنِ مَرْزُوقٍ 
قَوْلُهُ ( وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ) أَيْ من خِدْمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( اتبع ( ( ( واتبع ) ) ) ) أَيْ الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ بِالْأَرْشِ وَقَوْلُهُ فِيمَا عَتَقَ منه أَيْ بِالنَّظَرِ لِمَا عَتَقَ منه 
قَوْلُهُ ( بِحِصَّتِهِ ) أَيْ بِمُقَابِلِ حِصَّتِهِ أَيْ بِمُقَابِلِ الْجُزْءِ الْحُرِّ منه فَالْبَاءُ في قَوْلِهِ بِحِصَّتِهِ على حَالِهَا وفي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ أو أنها بِمَعْنَى في وَلَا حَذْفَ أَيْ يُتَّبَعُ بِالْأَرْشِ في حِصَّتِهِ أَيْ الْحِصَّةِ التي صَارَ بها حُرًّا 
قَوْلُهُ ( وَخُيِّرَ الْوَارِثُ في إسْلَامِ ما رَقَّ منه مِلْكًا لِلْمَجْنِيِّ عليه الخ ) إنَّمَا خُيِّرَ الْوَارِثُ بين الْفِدَاءِ وَالتَّسْلِيمِ لِلرَّقَبَةِ مِلْكًا مع أَنَّ مُوَرِّثَهُ إنَّمَا خُيِّرَ بين الْفِدَاءِ وَالْإِسْلَامِ لِلْخِدْمَةِ لِأَنَّ الْمُوَرِّثَ لَا يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ وَهِيَ الْآنَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ 
قَوْلُهُ ( وَقُوِّمَ بِمَالِهِ ) مَحَلُّ هذا إذَا كان السَّيِّدُ لم يَسْتَثْنِ مَالَهُ عِنْدَ تَدْبِيرِهِ وَإِلَّا قُوِّمَ بِدُونِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْعِبْرَةُ بِالتَّقْوِيمِ يوم النَّظَرِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْمَالُ يوم النَّظَرِ مُسَاوِيًا له يوم الْمَوْتِ أو أَزْيَدَ أو أَنْقَصَ 
قَوْلُهُ ( على أَنَّ له من الْمَالِ كَذَا وَكَذَا )
____________________
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أَيْ سَوَاءٌ كان الْمَالُ عَيْنًا أو عَرَضًا أو هُمَا 
قَوْلُهُ ( لِحَمْلِ الثُّلُثِ له ) أَيْ مع مَالِهِ 
قَوْلُهُ ( وَبَقِيَ مَالُهُ كُلُّهُ بيده مِلْكًا ) هذا هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ والموطأ وَالْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَاَلَّذِي في التَّوْضِيحِ أَنَّهُ لَا يَبْقَى بيده شَيْءٌ من الْمَالِ إلَّا مِقْدَارَ ما عَتَقَ منه لِأَنَّهُ لو بَقِيَ الْمَالُ كُلُّهُ بيده لَكَانَ فيه غَبْنٌ على الْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ عِتْقُهُ قد خَرَجَ من أَكْثَرِ من الثُّلُثِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ من الْمَالِ إلَّا بِقَدْرِ ما عَتَقَ منه وَاعْتَرَضَهُ ح بِمُخَالَفَتِهِ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ قَائِلًا وَنَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ وَأَنَّ ما في التَّوْضِيحِ سهو ( ( ( سهوا ) ) ) اه وَشُبْهَةُ ما في التَّوْضِيحِ جَوَابُهَا أَنَّ بَقَاءَ نِصْفِ الْمُدَبَّرِ مَثَلًا رِقًّا لِلْوَرَثَةِ مع كل مَالِهِ أَكْثَرُ خَطَأً لهم إذَا بَاعُوهُ مِمَّا إذَا كان نِصْفُهُ رِقًّا لهم مع بَعْضِ مَالِهِ لِأَنَّ قِيمَتَهُ إذَا كان مله ( ( ( ماله ) ) ) مِائَةً أَكْثَرَ من قِيمَتِهِ إذَا كان مَالُهُ خَمْسِينَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَتْرُكْ ) أَيْ فَإِنْ لم يَتْرُكْ إلَّا ذلك الْعَبْدَ فَقَطْ ولم يَتْرُكْ مَالًا سِوَاهُ 
قَوْلُهُ ( وَوَجْهُ الْعَمَلِ فيه ) أَيْ فِيمَا إذَا لم يَحْمِلْ الثُّلُثُ الْمُدَبَّرَ أَيْ بِأَنْ كان أَقَلَّ من قِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ تَنْظُرَ نِسْبَةٌ الخ ) الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ أَنْ تَنْسُبَ ثُلُثَ الْمَالِ لَقِيمَة الْمُدَبَّرِ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يُعْتَقُ من الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( من قِيمَةِ الْعَبْدِ ) أَيْ التي هِيَ مِائَةٌ 
قَوْلُهُ ( أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ) أَيْ لِأَنَّ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرُونَ فَالثَّمَانُونَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْمِائَةِ 
قَوْلُهُ ( نِسْبَتُهَا لَقِيمَةِ الْعَبْدِ خُمُسَانِ ) أَيْ لِأَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ خَمْسُونَ وَخُمُسُهَا عَشْرَةٌ فَالْعِشْرُونَ خُمُسَانِ لِلْخَمْسِينَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ضَاقَ الثُّلُثُ ) أَيْ عن عِتْقِ الْمُدَبَّرِ بِتَمَامِهِ 
قَوْلُهُ ( مُؤَجَّلٌ ) أَيْ لِأَجَلٍ قَرِيبٍ أو بَعِيدٍ 
قَوْلُهُ ( بِيعَ الدَّيْنُ ) مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْبَيْعِ التَّقْوِيمُ 
قَوْلُهُ ( مُعَجَّلًا ) أَيْ لَا مُؤَجَّلًا وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالنَّقْدِ الْمُعَجَّلِ لَا الْعَيْنِ لِأَنَّ الدَّيْنَ إذَا كان عَيْنًا إنَّمَا يُقَوَّمُ بالعرص ( ( ( بالعرض ) ) ) 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الدَّيْنَ إذَا كان على حَاضِرٍ علئ ( ( ( مليء ) ) ) فإنه يُقَوَّمُ حَالًّا إلَّا أَنَّهُ إنْ كان عَيْنًا قُوِّمَ بعرص ( ( ( بعرض ) ) ) وَإِنْ كان عَرَضًا قُوِّمَ بِعَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( استؤنى قَبْضُهُ ) أَيْ انْتَظَرَ بِعِتْقِ الْعَبْدِ إلَى قَبْضِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( بِيعَ لِلْغُرَمَاءِ ) الْأَوْلَى لِأَجْلِ الْقَسْمِ على الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ مُطْلَقًا إذَا مَاتَ السَّيِّدُ 
قَوْلُهُ ( عَتَقَ منه أَيْ من ثُلُثِ السَّيِّدِ بِنِسْبَةِ ذلك ) مَثَلًا لو كان تَرَكَ السَّيِّدُ مَالًا حَاضِرًا مِائَةً وَالْمُدَبَّرُ يُسَاوِي مِائَةً وكان الدَّيْنُ الذي على الْمُعْسِرِ أو على بَعِيدِ الْغَيْبَةِ أو قَرِيبِهَا وَبَعْدَ أَجَلِهِ مِائَةٌ قَطَعَ النَّظَرَ عن تِلْكَ الْمِائَةِ فَصَارَ كَأَنَّ السَّيِّدَ إنَّمَا تَرَكَ مِائَتَيْنِ فَيَعْتِقُ من الْمُدَبَّرِ مَحْمَلُ الثُّلُثِ وهو ثُلُثَا الْمُدَبَّرِ لِأَنَّ ثُلُثَ مَالِ السَّيِّدِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَهِيَ ثُلُثَا قِيمَةِ الْمُدَبَّرِ وَبِيعَ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ الذي لم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ لِأَجْلِ الْقَسْمِ على الْوَرَثَةِ فَإِنْ حَضَرَ الْمَدِينُ الغائب ( ( ( لغائب ) ) ) أو أَيْسَرَ الْمُعْدَمُ وَدَفَعَ الْمِائَةَ بِتَمَامِهَا عَتَقَ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ الذي قد بِيعَ وَنُقِضَ بَيْعُهُ وَإِنْ دَفَعَ منها سِتِّينَ عَتَقَ من ذلك الثُّلُثِ الْمَبِيعِ خُمُسُ الْمُدَبَّرِ فَيَصِيرُ الْمُعْتَقُ منه أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَثُلُثُ خُمُسِهِ وَثُلُثَا خُمُسِهِ رَقِيقَانِ 
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ عَتَقَ منه بِنَسَبِهِ ذلك أَيْ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَفُسِخَ بَيْعُهُ إنْ لم يَعْتِقْ أَنَّهُ هُنَاكَ يَرْجِعُ من عِتْقٍ لِتَدْبِيرٍ وهو أَضْعَفُ وَهُنَا يَرْجِعُ من عِتْقٍ لِآخَرَ وهو وَاضِحٌ إنْ كان يَعْتِقُ جَمِيعُهُ بِمَا حَضَرَ من الْمَالِ فَإِنْ كان يَعْتِقُ بَعْضُهُ وكان قد أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي
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جَمِيعَهُ نُقِضَ من عِتْقِهِ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِمَّا حَضَرَ وَمَضَى عِتْقُهُ في الْبَاقِي وَيَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي ما أَخَذَهُ في نَظِيرِ ما نُقِضَ من الْعِتْقِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ عِتْقِ ما بَقِيَ لِانْتِقَاضِ الْبَيْعِ في بَعْضِ ما عَتَقَ جَرَى على اسْتِحْقَاقِ بَعْضِ الْمَبِيعِ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ مَوْتَهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ أول ( ( ( فأول ) ) ) السَّنَةِ التي قبل مَوْتِهِ الذي يَعْتِقُ عِنْدَهَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَقَوْلُهُ فَالْوَاجِبُ النَّظَرُ الخ الْأَوْلَى فَالْمُخَلِّصُ من تِلْكَ الْوَرْطَةِ أَنْ يَنْظُرَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَنَائِبُهُ ضَمِيرُ السَّيِّدِ ) أَيْ اُتُّبِعَتْ تَرِكَتُهُ بِأُجْرَةِ خِدْمَةِ السَّنَةِ التي خَدَمَهَا له الْعَبْدُ قبل مَوْتِهِ فَيَأْخُذُ تِلْكَ الْأُجْرَةَ من رَأْسِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ ) أَيْ الْعَبْدُ مَالِكٌ الخ 
قَوْلُهُ ( من رَأْسِ الْمَالِ ) تَنَازَعَهُ عِتْقٌ وَاتُّبِعَ فَيُعْمَلُ فيه عِتْقٌ وَيُعْمَلُ في ضَمِيرِهِ اُتُّبِعَ أَيْ اتَّبَعَهُ بِالْخِدْمَةِ منه أَيْ من رَأْسِ الْمَالِ كما ذَكَرَهُ ابن عَرَفَةَ وابن شَاسٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَضُرُّهُ الخ ) أَيْ لِأَنَّهُ مُعْتَقٌ قبل الدَّيْنِ من أَوَّلِ السَّنَةِ نعم يَضُرُّهُ الدَّيْنُ السَّابِقُ على أَوَّلِ السَّنَةِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّهُ أَيْ من جِهَةِ عِتْقِهِ من رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ كان ذلك الدَّيْنُ يَضُرُّهُ من جِهَةِ قِيمَةِ خِدْمَتِهِ في السَّنَةِ لِأَنَّهُ يُحَاصِصُ بها مع الْغُرَمَاءِ وَلَا يُقَدَّمُ عليهم كما قال ابن رُشْدٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( اتَّبَعَهُ الْوَارِثُ الخ ) أَيْ وَيَتَقَاصَّانِ فَإِنْ زَادَ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ منخدمة السَّنَةِ على نَفَقَتِهِ رَجَعَ بها وَانْظُرْ إذَا زَادَتْ النَّفَقَةُ على قِيمَةِ خِدْمَتِهِ هل يَسْقُطُ ذلك الزَّائِدُ أو تَتْبَعُهُ الْوَرَثَةُ بِهِ كما يُتْبَعُ هو بِمَا زَادَ له من خِدْمَةِ السَّنَةِ على قِيمَةِ السَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ في الْمَرَضِ ) أَيْ الذي هو في أَوَّلِ السَّنَةِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُعْتَقَ في الْمَرَضِ يَخْرُجُ من الثُّلُثِ لَا من رَأْسِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( على يَدٍ عَدْلٍ ) أَيْ لَا على يَدِ السَّيِّدِ وَلَا على يَدِ الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( ما خَدَمَ نَظِيرُهُ ) أَيْ أُجْرَةَ خِدْمَةِ زَمَنِ خدم ( ( ( خدمة ) ) ) الْعَبْدِ نَظِيرَهُ أَيْ مداره ( ( ( مقداره ) ) ) من السَّنَةِ الثَّانِيَةِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا تَمَّتْ السَّنَةُ فإنه يُوقَفُ ما يَحْدُثُ من الْخَارِجِ في السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ويعطي السَّيِّدُ نَظِيرَهُ أَيْ مِقْدَارَهُ من خَرَاجِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ سَوَاءٌ كان خَرَاجَ شَهْرٍ أو جُمُعَةٍ أو يَوْمٍ سَوَاءٌ تساوي الْخَرَاجُ فيها مع الْمُسْتَقْبِلَةِ أو تَخَالَفَ وَهَكَذَا في سَنَةٍ ثَالِثَةٍ وَرَابِعَةٍ وَخَامِسَةٍ إلَى ما لَا نِهَايَةَ له كُلَّمَا حَصَلَ خَرَاجٌ بَعْدَ السَّنَةِ أَخَذَ السَّيِّدُ نَظِيرَهُ أَيْ مِقْدَارَهُ من الْمَوْقُوفِ وَوَقَفَ الْخَرَاجُ الْحَاصِلُ بَعْدَ السَّنَةِ لِيَبْقَى لِلْعَبْدِ خَرَاجُ سَنَةٍ مَحْفُوظًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ في أَوَّلِ السَّنَةِ التي اتَّصَلَتْ بِمَوْتِهِ صَحِيحًا بِحَيْثُ يَخْرُجُ من رَأْسِ الْمَالِ وَيَكُونُ له خَرَاجُ تِلْكَ السَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( نَظِيرَ ) أَيْ أُجْرَةَ نَظِيرِ الْقَدْرِ الخ 
قَوْلُهُ ( في السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ) أَيْ وَيُوقَفُ أُجْرَةُ ما خَدَمَهُ في السَّنَةِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَهْرًا فَشَهْرًا ) أَيْ وما حَدَثَ من خَرَاجِ الْمُسْتَقْبِلَةِ يُوقَفُ عِوَضًا عَمَّا أُخِذَ من خَرَاجِ الْمَاضِيَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ نُظِرَ الخ ) هذا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ من يَوْمٍ قال له أَنْت حُرٌّ قبل مَوْتِي بِسَنَةٍ وَأَمَّا لو مَاتَ قبل مُضِيِّ سَنَةٍ من قَوْلِهِ فَهَلْ يراعي كَوْنُهُ صَحِيحًا أو مَرِيضًا حَالَ الْقَوْلِ وَيَعْتِقُ من رَأْسِ الْمَالِ في الْأَوَّلِ وَمِنْ الثُّلُثِ في الثَّانِي أو لَا يَعْتِقُ أَصْلًا لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ في الْمَعْنَى عى شَيْءٍ لم يَحْصُلْ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أنت حُرٌّ قبل مَوْتِي بِسَنَةٍ في مَعْنَى قَوْلِهِ إنْ مَضَتْ سَنَةٌ قبل مَوْتِي من هذا الْوَقْتِ فَأَنْتَ حُرٌّ ولم تَمْضِ
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السَّنَةُ قبل مَوْتِهِ من هذا الْوَقْتِ وَالثَّانِي هو ما اسْتَظْهَرَهُ عج وَالْأَوَّلُ هو ما اسْتَظْهَرَهُ غَيْرُهُ 
قوله ( وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ ما لو عَلَّقَ السَّيِّدُ عِتْقَ عَبْدِهِ على مَوْتِ شَخْصٍ أو دَابَّةٍ فَقَتَلَ الْعَبْدُ ذلك الشَّخْصَ أو الدَّابَّةَ فَلَا يَبْطُلُ عِتْقُهُ بَلْ يَعْتِقُ كَذَا قَرَّرَ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( لَا في بَاغِيَةٍ ) مُحْتَرَزُ قَوْلُهُ عُدْوَانًا أَيْ لَا إنْ قَتَلَهُ حَالَةَ كَوْنِهِ من جُمْلَةِ جَمَاعَةٍ بَاغِيَةٍ فَلَا يَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ وَيَعْتِقُ من ثُلُثِ مَالِ سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيُقْتَلُ بِهِ ) أَيْ إذَا قَتَلَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا 
قَوْلُهُ ( التي تُؤْخَذُ منه ) أَيْ من الْمُدَبَّرِ بَعْدَ عِتْقِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ على عَاقِلَتِهِ ) أَيْ الْمُدَبَّرِ وَقَوْلُهُ منها أَيْ من دِيَةِ السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( وهو مَمْلُوكٌ ) أَيْ وَالْعَاقِلَةُ لَا تَحْمِلُ جِنَايَةَ الرَّقِيقِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلتَّرِكَةِ ) عَطْفٌ عَامٌّ على خَاصٍّ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ من جُمْلَةِ التَّرِكَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ وَلِلتَّرِكَةِ سِوَاهُ وَلَوْ حَذَفَهُ وَاقْتَصَرَ على قَوْلِهِ له كان أَحْسَنَ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَغْرِقُهُ الدَّيْنُ إلَّا إذَا اسْتَغْرَقَ التَّرِكَةَ 
قَوْلُهُ ( إنْ مَاتَ السَّيِّدُ ) أَيْ وَقَامَ الْغُرَمَاءُ بَعْدَ مَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في حَيَاتِهِ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا قام الْغُرَمَاءُ على السَّيِّدِ في حَالِ حَيَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّمَا يُبْطِلُهُ السَّابِقُ ) أَيْ فَإِنْ كان الدَّيْنِ فإنه لَا يُبَاعُ في ذلك الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( بَطَلَ التَّدْبِيرُ ) أَيْ لِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لِلْمُدَبَّرِ وَلِلتَّرِكَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ على كل ما يَخْرُجُ من الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( كما لو كانت قِيمَتُهُ خَمْسَةً الخ ) أَيْ وَكَمَا لو تَرَكَ السَّيِّدُ عَشْرَةً وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ عَشْرَةٌ فَثُلُثُ التَّرِكَةِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ هِيَ قِيمَةُ ثُلُثَيْ الْمُدَبَّرِ فَيَعْتِقُ ثُلُثَاهُ وَيَرِقُّ ثُلُثُهُ لِمُجَاوَزَةِ ذلك الثُّلُثِ ثُلُثَ الْمَيِّتِ أَيْ زِيَادَتِهِ عليه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ثُلُثَ التَّرِكَةِ إذَا كان أَقَلَّ من قِيمَةِ الْمُدَبَّرِ فَإِنَّك تَنْسُبُ ذلك الثُّلُثَ لَقِيمَة الْمُدَبَّرِ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يَعْتِقُ منه وَيَرِقُّ بَاقِيهِ كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( وَحُدُودِهِ ) أَيْ فَيُحَدُّ في الْقَذْفِ وَالشُّرْبِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً وفي الزِّنَا خَمْسِينَ 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرِ ذلك ) أَيْ كَعَدَمِ قَتْلِ قَاتِلِهِ إذَا كان حُرًّا مُسْلِمًا 
قَوْلُهُ ( في حَيَاةِ سَيِّدِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ أَيْ هذا إذَا كان سَيِّدُهُ حَيًّا بَلْ وَإِنْ مَاتَ 
قَوْلُهُ ( وما يَنُوبُ الْمُدَبَّرَ ) أَيْ وَبَعْدَ مَعْرِفَةِ ما يَنُوبُ الْمُدَبَّرَ من ذلك 
قَوْلُهُ ( وَعَتَقَ من الثُّلُثِ ) أَيْ إنْ حَمَلَهُ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ مَاتَ السَّيِّدُ أو لا قُوِّمَ وَنُظِرَ هل يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا فَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ كان كَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ فَيَسْتَمِرُّ لِلْوَرَثَةِ في الْخِدْمَةِ إلَى أَنْ يَمُوتَ فُلَانٌ فَيَعْتِقَ كُلُّهُ وَإِنْ لم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ كانت الْوَرَثَةُ بِالْخِيَارِ في الْجُزْءِ الذي لم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ بين الرِّقِّ وَالْعِتْقِ وَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ أولا اسْتَمَرَّ يَخْدُمُ السَّيِّدَ حتى يَمُوتَ وَعَتَقَ من الثُّلُثِ كُلِّهِ إنْ حَمَلَهُ وَإِنْ حَمَلَ بَعْضَهُ عَتَقَ مَحْمَلُ الثُّلُثِ وَرَقَّ الْبَاقِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ كما يَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ ) أَيْ غَيْرَهُ وَإِلَّا فَهَذَا مُدَبَّرٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّقَ عِتْقَهُ على مَوْتِ الْأَجْنَبِيِّ لم يَكُنْ وَصِيَّةً إذْ لَا تُعَلَّقُ الْوَصِيَّةُ عليه ولم يُجْعَلْ من بَابِ الْعِتْقِ لِأَجَلٍ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ على مَوْتِهِ هو وهو لَا يُعَلَّقُ عليه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا رُجُوعَ له ) قد رَجَّعَهُ الشَّارِحُ لِلْمُدَبَّرِ في هذه المسأل لَا لِلْمُدَبَّرِ في الْبَابِ لِلِاسْتِغْنَاءِ عن ذلك بِقَوْلِهِ سَابِقًا وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ لِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( في صِحَّتِهِ ) إنَّمَا لم يُقَيِّدْ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ اتِّكَالًا على ما اُشْتُهِرَ من أَنَّ التَّبَرُّعَاتِ في الْمَرَضِ مُخْرِجُهَا الثُّلُثُ 
قَوْلُهُ ( يَعْتِقُ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عليه ) أَيْ وهو انْقِضَاءُ الشَّهْرِ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ في صُورَةِ الْمُصَنِّفِ وَمَوْتِ فُلَانٍ في صُورَةِ الشَّارِحِ وَسَوَاءٌ اسْتَمَرَّ السَّيِّدُ حَيًّا مُدَّةَ الْأَجَلِ أو مَاتَ إلَّا أَنَّهُ إنْ اسْتَمَرَّ السَّيِّدُ حَيًّا كانت الْخِدْمَةُ لِلْأَجَلِ له فَإِنْ مَاتَ كانت الْخِدْمَةُ لِلْأَجَلِ لِوَرَثَتِهِ
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قَوْلُهُ ( فَإِنْ قال ما ذَكَرَ في مَرَضِهِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال في مَرَضِهِ لِعَبْدِهِ أَنْت حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ ثُمَّ مَاتَ نُظِرَ هل يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا فَإِنْ حَمَلَهُ كان كَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ فَيَسْتَمِرُّ يَخْدُمُ الْوَرَثَةَ إلَّا أَنْ يَمُوتَ فُلَانٌ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ وَإِنْ لم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ كانت الْوَرَثَةُ بِالْخِيَارِ في الْجُزْءِ الذي لم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ بين اسْتِرْقَاقِهِ وَعِتْقِ مَحْمَلِ الثُّلُثِ بَتْلًا وَبَيْنَ عِتْقِ ذلك الْجُزْءِ وَإِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( من الثُّلُثِ ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَإِنْ لم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ خُيِّرَ الْوَرَثَةُ في إنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ وَعِتْقِ مَحْمَلِ الثُّلُثِ بَتْلًا 
قَوْلُهُ ( ما لم يَرِدْ بِهِ التَّدْبِيرُ أو يُعَلِّقْهُ ) أَيْ وَإِلَّا كان تَدْبِيرًا على ما اخْتَارَهُ عج خِلَافًا لِلَّقَانِيِّ 
قَوْلُهُ ( كما تَقَدَّمَ ) أَيْ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ 



بَابٌ في الْكِتَابَةِ قَوْلُهُ ( وَالْعَبْدُ الْتَزَمَ الخ ) هذا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أو من الْكُتُبِ بِمَعْنَى الْإِلْزَامِ أَيْ لِأَنَّ الْعَبْدَ الخ وكان الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ لأن الْعَبْدَ أَلْزَمَ نَفْسَهُ أَدَاءَ النُّجُومِ لِسَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( عَتَقَ على مَالٍ ) قال ابن مَرْزُوقٍ صَوَابُهُ عَقْدٌ يُوجِبُ عِتْقًا على مَالٍ الخ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ سَبَبٌ في الْعِتْقِ لَا نَفْسُهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَقَطَاعَةٌ ) أَيْ نهي ( ( ( فهي ) ) ) مُغَايِرَةٌ لِلْكِتَابَةِ وَلِذَا قال في الْمُدَوَّنَةِ لَا يَجُوزُ كِتَابَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَيَجُوزُ عِتْقُهَا على مَالٍ مُعَجَّلٍ وقد كانت الْكِتَابَةُ مُتَعَارَفَةً قبل الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّهَا النبي بَعْدَهُ 
قَالَهُ ابن التِّينِ وابن خُزَيْمَةَ وَقَوْلُ الرُّمَّانِيِّ الْكِتَابَةُ إسْلَامِيَّةٌ ولم تُعْرَفْ في الْجَاهِلِيَّةِ خِلَافَ الصَّحِيحِ قِيلَ أَوَّلُ من كُوتِبَ في الْإِسْلَامِ أبو الْمُؤَمَّلِ فقال النبي أَعِينُوا أَبَا الْمُؤَمَّلِ فَأُعِينَ فَقَضَى كِتَابَتَهُ وَفَضَلَتْ عِنْدَهُ فَضْلَةٌ فقال له النبي أَنْفِقْهَا في سَبِيلِ اللَّهِ وَقِيلَ أَوَّلُ من كُوتِبَ في الْإِسْلَامِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ ثُمَّ بَرِيرَةُ اُنْظُرْ الزَّرْقَانِيَّ على الموطأ 
قَوْلُهُ ( نُدِبَ مُكَاتَبَةُ أَهْلِ التَّبَرُّعِ بِكُلِّ مَالِهِ الخ ) أَيْ نُدِبَ لِمَنْ هو أَهْلٌ لَأَنْ يَتَبَرَّعَ بِكُلِّ مَالِهِ أو بِبَعْضِهِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ فَالْأَوَّلُ هو الرَّشِيدُ غَيْرُ الزَّوْجَةِ وَالْمَرِيضِ وَالثَّانِي الزَّوْجَةُ وَالْمَرِيضُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم تُنْدَبُ ) أَيْ مُكَاتَبَتُهُ بَلْ تُبَاحُ فَقَطْ 
فَإِنْ قُلْت ظَاهِرٌ قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا } يَقْتَضِي وُجُوبَهَا إذَا طَلَبَهَا الرَّقِيقُ 
قُلْت الْأَمْرُ ليس لِلْوُجُوبِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ إمَّا بَيْعٌ أو عِتْقٌ وَكِلَاهُمَا لَا يَجِبُ وَالْأَمْرُ جاء في الْقُرْآنِ لِغَيْرِ الْوُجُوبِ قال تَعَالَى { وإذا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } وَالصَّيْدُ بَعْدَ الْإِحْلَالِ لَا يَجِبُ إجْمَاعًا وقال تَعَالَى { فإذا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا في الْأَرْضِ وَابْتَغُوا من فَضْلِ اللَّهِ } وَالِانْتِشَارُ وَالِابْتِغَاءُ لَا يَجِبَانِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ إجْمَاعًا فَالْأَمْرُ فِيهِمَا لِلْإِبَاحَةِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَكَاتِبُوهُمْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدُ غَرَرٍ فَالْأَصْلُ أَنْ لَا تَجُوزَ فلما أَذِنَ الْمَوْلَى فيها لِلنَّاسِ بِقَوْلِهِ فَكَاتِبُوهُمْ الخ كان أَمْرًا بَعْدَ مَنْعٍ وَالْأَمْرُ بَعْدَ الْمَنْعِ لِلْإِبَاحَةِ وَلَا يَرِدُ أنها مُسْتَحَبَّةٌ لِأَنَّ اسْتِحْبَابَهَا ثَبَتَ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى كَعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } 
قَوْلُهُ ( لَا تُنْدَبُ مُكَاتَبَتُهُ ) أَيْ وَلَوْ طَلَبَ الرَّقِيقُ منه ذلك 
قَوْلُهُ ( وما وَرَاءَ ذلك ) أَيْ هل هِيَ صَحِيحَةٌ أو بَاطِلَةٌ شَيْءٌ آخَرُ 
قَوْلُهُ ( أو زَوْجَةٌ ) أَيْ في زَائِدِ الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( كَالْعِتْقِ ) تَشْبِيهٌ في الْمَنْفِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا على أنها بَيْعٌ فَتَكُونُ صَحِيحَةً ) أَيْ كما أنها تَصِحُّ من السَّكْرَانِ بِنَاءً على أنها عِتْقٌ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَتَبْطُلُ منه بِنَاءً على أنها بَيْعٌ على ما مَرَّ في بَابِ الْبَيْعِ فَالسَّكْرَانُ على الْعَكْسِ من الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من مُسَاوَاةِ السَّفِيهِ لِلصَّبِيِّ هو المعول ( ( ( المعمول ) ) ) عليه كما لِشَيْخِنَا وَبِنَّ خِلَافًا لِمَا في عبق 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ أَنْ يَكُونَ آخِرًا ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ آخِرًا خَبَرٌ لِكَانَ الْمَحْذُوفَةِ مع اسْمِهَا وَالْأَصْلُ وَحَطُّ جُزْءٍ يَكُونُ آخِرًا وَيَصِحُّ جَعْلُهُ حَالًا من جُزْءٍ وَإِنْ كان مَجِيءُ الْحَالِ من النَّكِرَةِ بِلَا مُسَوِّغٍ قَلِيلًا أو تَمْيِيزًا محولا ( ( ( محمولا ) ) ) عن الْمَفْعُولِ مُفَسِّرًا
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لِإِجْمَالِ نِسْبَةِ حَطٍّ إلَى جُزْءٍ أَيْ وَحَطُّ السَّيِّدِ آخِرَ جُزْءٍ 
قَوْلُهُ ( لِيَحْصُلَ بِهِ ) أَيِّ بِحَطِّ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ الِاسْتِعَانَةُ على الْعِتْقِ أَيْ لِأَنَّ بِهِ يَخْرُجُ حُرًّا بِخِلَافِ ما قَبْلَهُ من النُّجُومِ فإنه قد يَعْجَزُ بَعْدَ حَطِّهِ فَيَرِقُّ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَنُدِبَ الخ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآتُوهُمْ من مَالِ اللَّهِ الذي آتَاكُمْ } فَقَدْ أَمَرَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الموالى أَنْ يَبْذُلُوا لهم شيئا من أَمْوَالِهِمْ 
قال مَالِكٌ سَمِعْت من بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ ذلك أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ ثُمَّ يَحُطُّ عنه من آخِرِ كِتَابَتِهِ شيئا يُسَمَّى وَالْأَمْرُ لِلنَّدَبِ عِنْدَ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ لِأَنَّ ذلك في مَعْنَى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِعَانَةِ على الْعِتْقِ وَكُلٌّ منهما ( ( ( منهم ) ) ) لَا يَجِبُ وَالْوُجُوبُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ 
قَوْلُهُ ( ولم يُجْبَرْ الخ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وَبِهِ الْقَضَاءُ كما في بْن وكان الْأَوْلَى لَلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَلَا يُجْبَرُ بِلَا لِأَنَّهُ ليس الْمَوْضِعُ لِلَمْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَقِيهَ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ على الْأَحْكَامِ الْمُسْتَقْبَلَةِ لَا الْمَاضِيَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أنه عَبَّرَ بِلَمْ نَظَرًا لِسَابِقِ تَقَرُّرِ الْأَحْكَامِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ إذَا جَعَلَ الخ ) أَيْ وَقِيلَ يُجْبَرُ على الْكِتَابَةِ إذَا جَعَلَ الخ وَهَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ لِلَّخْمِيِّ غَيْرُ مَأْخُوذٍ من الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ منها الْجَبْرُ مُطْلَقًا كما في بْن خِلَافًا لِمَا في عبق 
قَوْلُهُ ( إذَا جَعَلَ عليه سَيِّدُهُ مِثْلَ خَرَاجِهِ ) أَيْ مِثْلَ أُجْرَتِهِ التي يَقْدِرُ على تَحْصِيلِهَا في أَجَلِ الْكِتَابَةِ كما لو كَاتَبَهُ على عِشْرِينَ دِينَارًا في عشرين شَهْرًا وكان الْعَبْدُ يَقْدِرُ على الْخِدْمَةِ في كل شَهْرٍ بِدِينَارٍ وَأَمَّا إنْ جَعَلَ عليه أَزْيَدَ من ذلك بِكَثِيرٍ فَلَيْسَ له جَبْرُهُ عليها لِأَنَّهُ يَتَكَلَّفُ مَشَقَّةَ ذلك ثُمَّ يَعْجَزُ فَيَذْهَبُ سَعْيُهُ بَاطِلًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ كما أَخَذَ منها الخ ) وَاَلَّذِي أَخَذَ منها الْجَبْرَ هو أبو إسحق ( ( ( إسحاق ) ) ) التُّونُسِيُّ وَاَلَّذِي أَخَذَ منها عَدَمَ الْجَبْرِ هو ابن رُشْدٍ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لم يَكُنْ الْعَبْدُ غَائِبًا كُوتِبَ مع حَاضِرٍ وَإِلَّا لَزِمَتْ الْغَائِبُ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَرِهَ ذلك فَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ على نَفْسِهِ وَعَلَى عَبْدٍ لِلسَّيِّدِ غَائِبٌ لم ( ( ( لزم ) ) ) الْعَبْدُ الْغَائِبُ وَإِنْ كَرِهَ لِأَنَّ هذا الْحَاضِرَ يُؤَدِّي عنه 
قَوْلُهُ ( وَكَلَامُهُ يُفِيدُ الْحَصْرَ ) أَيْ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمُبْتَدَأِ بلام ( ( ( فاللام ) ) ) الْجِنْسِ يُفِيدُ انْحِصَارَهُ في الْخَبَرِ فَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ الْمَأْخُوذُ منها إنَّمَا هو الْجَبْرُ قال خش وَلَعَلَّ أَخْذَ ابْنِ رُشْدٍ عَدَمَ الْجَبْرِ منها لم يَقْوَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا كان يقول وأخذ ( ( ( أخذ ) ) ) منها الْجَبْرَ حتى لَا يُنَافِيَ أَنَّهُ أَخَذَ منها أَيْضًا عَدَمَهُ 
قَوْلُهُ ( بِكَذَا ) اُنْظُرْ لو تَرَكَ قَوْلَهُ بِكَذَا هل تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ بِنَاءً على أنها بَيْعٌ وهو يَبْطُلُ بِجَهْلِ الثَّمَنِ أو تَصِحُّ وَيَكُونُ على الْعَبْدِ كِتَابَةُ مِثْلِهِ بِنَاءً على أنها عِتْقٌ وَالْعِتْقُ لَا يُشْتَرَطُ فيه تَسْمِيَةُ عِوَضٍ وَلَا يُقَالُ لِمَ لم يَجْزِمْ بِالْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ بِهِ رُكْنٌ من أَرْكَانِهَا وَالْمَاهِيَّةُ تَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِهِ لِأَنَّا نَقُولُ يُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ بر كنيته أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عَدَمُهُ أَعَمُّ من أَنْ يَذْكُرَ أو يَسْكُتَ عن ذِكْرِهِ كَرُكْنِيَّةِ الصَّدَاقِ مع صِحَّةِ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ لَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذِكْرَهُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَاخْتُلِفَ في لُزُومِ تَنْجِيمِهِ ) أَيْ وَعَدَمِ لُزُومِ تَنْجِيمِهِ وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْعِوَضِ الْمُكَاتَبِ بِهِ وَالْمُرَادُ بِلُزُومِهِ وُجُوبُهُ وَتَنْجِيمُهُ تَأْجِيلُهُ لِأَجَلٍ مُعَيَّنٍ فَكَأَنَّهُ قال وَاخْتُلِفَ في وُجُوبِ تَأْجِيلِ الْعِوَضِ لِأَجَلٍ مُعَيَّنٍ وَعَدَمِ وُجُوبِ تَأْجِيلِهِ 
قَوْلُهُ ( فإذا وَقَعَتْ الْكِتَابَةُ بِغَيْرِ تَنَجُّمٍ الخ ) أَيْ بِأَنْ سَكَتَ الْعَبْدُ وَسَيِّدُهُ عن بَيَانِ حُلُولِ الْعِوَضِ وَتَأْجِيلِهِ 
قَوْلُهُ ( فَهِيَ صَحِيحَةٌ ) أَيْ مع الْإِثْمِ وَقَوْلُهُ وَتُنَجَّمُ أَيْ بَعْدَ ذلك لُزُومًا لِأَنَّ الْعُرْفَ فيها كَوْنُهَا مُؤَجَّلَةً 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجِبُ التَّنْجِيمُ ) أَيْ إذَا وَقَعَتْ بِغَيْرِ تَنْجِيمٍ 
قَوْلُهُ ( فَقَطَاعَةٌ ) أَيْ فَيُقَالُ لها قَطَاعَةٌ كما يُقَالُ لها كِتَابَةٌ فَالْقَطَاعَةُ عِنْدَهُ من أَفْرَادِ الْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ هِيَ صَحِيحَةٌ ) أَيْ إذَا وَقَعَتْ غير مُنَجَّمَةٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لِابْنِ رُشْدٍ ) ذَكَرَ ابن عَاشِرٍ أَنَّ هذا الْقَوْلَ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ وَصَحَّحَهُ عبد الْوَهَّابِ وَغَيْرُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ على الْمُصَنِّفِ في تَعْبِيرِهِ بِصَحَّحَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لَا جَعْلُهَا نُجُومًا الخ ) أَيْ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوز أَنْ يُجْعَلَ نَجْمًا واحد ( ( ( واحدا ) ) ) مع أَنَّ ذلك جَائِزٌ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ مَحَلُّ لُزُومِ التَّنْجِيمِ ) أَيْ على الْقَوْلِ الرَّاجِحِ إذَا وَقَعَتْ بِغَيْرِ تَنْجِيمٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ
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وَإِلَّا ما بِأَنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ على أَنَّ مُرَادَ السَّيِّدِ الْقَطَاعَةُ فَلَا يَلْزَمُ تَنْجِيمُهَا إذَا وَقَعَتْ حَالَةً وَتَكُونُ في هذه الْحَالَةِ قَطَاعَةً لَا كِتَابَةً وَظَهَرَ لَك من هذا أَنَّ الْخِلَافَ بين الْقَوْلَيْنِ مَعْنَوِيٌّ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَرَى أَنَّ التَّنْجِيمَ ابْتِدَاءً وَاجِبٌ وَأَنَّهَا إذَا وَقَعَتْ بِدُونِهِ لَزِمَ تَنْجِيمُهَا بَعْدَ ذلك حَيْثُ لم تَقُمْ قَرِينَةٌ على الْقَطَاعَةِ وَالثَّانِي يَرَى أَنَّ التَّنْجِيمَ ابْتِدَاءٌ ليس بِوَاجِبٍ وإذا وَقَعَتْ غير مُنَجَّمَةٍ لم يَلْزَمْ تَنْجِيمُهَا في الْمُسْتَقْبَلِ وفي هذه الْحَالَةِ يُقَالُ لها قَطَاعَةٌ كما يُقَالُ لها كِتَابَةٌ وما تَقَدَّمَ في أَوَّلِ الْبَابِ من مُغَايَرَتِهِمَا فَهُوَ مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( بِغَرَرٍ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ مُلْتَبِسًا بِعِوَضٍ ذِي غَرَرٍ أَيْ مُحْتَمِلٌ لَأَنْ يَتِمَّ أو لَا يَتِمَّ 
قَوْلُهُ ( وَثَمَرٍ لم يَبْدُ صَلَاحُهُ الخ ) لَا بُدَّ من كَوْنِ الْآبِقِ وما بَعْدَهُ وهو الْبَعِيرُ وَالثَّمَرُ في مِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَإِلَّا لم يَجُزْ وَلَا يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِ السَّيِّدِ لَمَّا ذَكَرَ من الْآبِقِ وما معه 
قَوْلُهُ ( وَجَنِينٍ ) أَيْ أُمُّهُ في مِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَإِلَّا لم يَجُزْ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ جَنِينٍ أَنَّهُ سَبَقَ له وُجُودٌ قبل الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ قبل وُجُودِهِ لَا يُسَمَّى جَنِينًا فَلَوْ كَاتَبَهُ على ما تَحْمِلُ بِهِ أَمَتُهُ لَمُنِعَ وَانْظُرْ هل الْجَنِينُ لَا يَحْصُلُ الْعِتْقُ إلَّا بِقَبْضِ السَّيِّدِ له أو يُقَالُ أنه دخل في مِلْكِ السَّيِّدِ بِالْعَقْدِ فَضَمَانُهُ منه وَلَوْ نَزَلَ مَيِّتًا وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ ولم يَصِحَّ وإذا كان غير آبِقٍ فَعَلَى الْمُكَاتَبِ تَحْصِيلُهُ من فُلَانٍ وَلَا يَعْتِقُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِ السَّيِّدِ له 
قَوْلُهُ ( لَا لُؤْلُؤٍ لم يُوصَفْ ) أَيْ وَأَوْلَى منه في عَدَمِ الْجَوَازِ كِتَابَتُهُ على ما في يَدِهِ من غَيْرِ أَنْ يُعْلَمَ هل هو مُتَمَوِّلٌ أَمْ لَا لِأَنَّ الْغَرَرَ في هذا أَشَدُّ من اغرر ( ( ( الغرر ) ) ) في اللُّؤْلُؤِ الذي لم يُوصَفْ وَلَا وَجْهَ لِتَنْظِيرِ عبق في ذلك اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَصِحُّ الْكِتَابَةُ عليه ) أَيْ فإذا وَقَعَ وَنَزَلَ فُسِخَتْ كما هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ لَا تَجُوزُ الْكِتَابَةُ بِلُؤْلُؤٍ لم يُوصَفْ وإذا وَقَعَتْ بِهِ مَضَتْ بِكِتَابَةِ الْمِثْلِ قَالَهُ ابن مَرْزُوقٍ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَرَجَعَ الخ ليس رَاجِعًا لِهَذِهِ 
قَوْلُهُ ( أو كَخَمْرٍ الخ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْخَمْرُ مِمَّا يتملكه ( ( ( يمتلكه ) ) ) العاقدان عِنْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ كَمُكَاتَبَةِ ذِمِّيٍّ عَبْدَهُ الذِّمِّيِّ بِخَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَا أو أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أو كان لَا يَتَمَلَّكُهُ الْعَاقِدَانِ كَكَوْنِهِمَا أو أَحَدِهِمَا مُسْلِمًا عِنْدَ عَقْدِهَا 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ لِكِتَابَةِ مِثْلِهِ ) مَحَلُّ ذلك إذَا كانت الْكِتَابَةُ بِالْخَمْرِ من كَافِرَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَا أو أَحَدُهُمَا وَأَمَّا إنْ وَقَعَتْ بِالْخَمْرِ وَأَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ أو هُمَا بَطَلَتْ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا يَرْجِعُ لِكِتَابَةِ الْمِثْلِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا وَقَعَتْ على خَمْرٍ مَوْصُوفٍ في الذِّمَّةِ فَإِنْ وَقَعَتْ على مُعَيَّنٍ بَطَلَتْ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا يَرْجِعُ لِكِتَابَةِ الْمِثْلِ لَكِنْ عَزَا بَعْضُهُمْ لِأَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ يَخْرُجُ حُرًّا في هذه وَلَا يُتَّبَعُ بِشَيْءٍ وَانْظُرْهُ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا كان الْعَبْدُ لم يُؤَدِّ شيئا من الْخَمْرِ قبل الْإِسْلَامِ وَأَمَّا إنْ أَدَّى بَعْضَهُ قَلِيلًا كان أو كَثِيرًا قبل الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَا أو أَحَدُهُمَا فإن السَّيِّدَ إنَّمَا يَرْجِعُ عليه بِنِصْفِ كِتَابَةِ مِثْلِهِ فَإِنْ أَدَّاهُ كُلَّهُ قبل إسْلَامِ أَحَدِهِمَا ثُمَّ أَسْلَمَا أو أَحَدُهُمَا خَرَجَ حُرًّا وَلَا يُتَّبَعُ بِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ لِسَيِّدِهِ فَسْخُ ما عليه في مُؤَخَّرٍ ) أَيْ فَلَيْسَتْ الْكِتَابَةُ كَغَيْرِهَا من الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ في الذِّمَّةِ فإنه يَمْتَنِعُ فَسْخُهَا في شَيْءٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ وقد أَشَارَ الشَّارِحُ لِلْفَرْقِ بِقَوْلِهِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( مُؤَجَّلًا ) أَيْ وَأَمَّا إنْ أَرَادَ السَّيِّدُ أَنْ يَأْخُذَ منه حَالًا في نَظِيرِ ما عليه من الْمُؤَجَّلِ فَلَا فَرْقَ بين الْكِتَابَةِ وَغَيْرِهَا في الْجَوَازِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا يَجُوزُ ضَعْ الخ ) وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَعَجَّلَ ما على الْعَبْدِ من نُجُومِ الْكِتَابَةِ على أَنْ يَضَعَ عنه بَعْضَ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَبَيْعِ طَعَامٍ الخ ) أَيْ بِأَنْ يَبِيعَ السَّيِّدُ الطَّعَامَ الذي كَاتَبَهُ بِهِ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ منه وَكَمَا يَجُوزُ ما ذَكَرَ في الْكِتَابَةِ يَجُوزُ فيها أَيْضًا سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَأَنْ يُسَلِّفَ الْمُكَاتَبُ شيئا لِسَيِّدِهِ لِأَجْلِ أَنْ يُسْقِطَ عنه شيئا من الْكِتَابَةِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ جَوَازُ ما ذَكَرَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَإِنْ لم يعجل ( ( ( يجعل ) ) ) السَّيِّدُ الْعِتْقَ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وقال سَحْنُونٌ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرَ إلَّا إذَا عَجَّلَ عِتْقَهُ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِ ) أَيْ كَوَصِيٍّ وَمُقَدِّمِ قَاضٍ 
قَوْلُهُ ( ما لِمَحْجُورِهِ ) أي ( ( ( أتي ) ) ) بِمَا التي لِغَيْرِ الْعَاقِلِ تَنْزِيلًا لِلرَّقِيقِ مَنْزِلَةَ ما لَا يَعْقِلُ لِعَدَمِ تَمَامِ تَصَرُّفِهِ 
قَوْلُهُ ( بِالْمَصْلَحَةِ ) أَيْ الْمُسْتَوِيَةِ في الْكِتَابَةِ وَعَدَمِهَا فَإِنْ انْفَرَدَتْ الْمَصْلَحَةُ في أَحَدِهِمَا وَجَبَ
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قَوْلُهُ ( بِرِضَاهَا ) التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ من عَدَمِ الْعَبْدِ عليها أَمَّا على الْجَبْرِ فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهَا 
قَوْلُهُ ( وَمُكَاتَبَةُ صَغِيرٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى ) أَيْ وَإِنْ لم يَبْلُغْ عَشْرَ سِنِينَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ كما هو ظَاهِرُ نَقْلِ الْبَاجِيَّ عنه وقال أَشْهَبُ يُمْنَعُ مُكَاتَبَةُ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ كَذَا في بْن نَقْلًا عن ابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( لَا على عَدَمِهِ ) أَيْ وَتَقَدَّمَ أَنَّ هذا هو الْمَشْهُورُ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ مُكَاتَبَتُهُ على الْقَوْلِ بَعْدَ جَبْرِ الْعَبْدِ على الْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ مَشْهُورٌ ) أَيْ فما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ من جَوَازِ كِتَابَةِ الصَّغِيرِ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ وهو الْقَوْلُ بِجَبْرِ الْعَبْدِ على الْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ مَعْلُومَةٌ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي كما لو كانت الْكِتَابَةُ أَرْبَعِينَ وَاشْتَرَى الشَّخْصُ رُبُعَهَا حَالَةَ كَوْنِهِ عَالِمًا بِقَدْرِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا لِأَجَلٍ ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّقْدِ بِعَرَضٍ لِأَجَلٍ وَلَا بَيْعُ الْعَرَضِ بِعَرَضٍ أو عَيْنٍ لِأَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يَلْزَمَ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ ) أَيْ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ ) أَيْ في جَوَازِ بَيْعِ الْكِتَابَةِ أو جُزْءٍ منها لِأَجْنَبِيٍّ من حُضُورِ الْمُكَاتَبِ الخ أَيْ وَقَوْلُ ابْنِ عبد السَّلَامِ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ وَإِقْرَارُهُ لِأَنَّ الْغَرَرَ في الْكِتَابَةِ مُغْتَفَرٌ فيه نَظَرٌ لِأَنَّ الِاغْتِفَارَ إنَّمَا هو في عَقْدِهَا لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلْعِتْقِ لَا في بَيْعِهَا 
قَوْلُهُ ( كما في الدَّيْنِ ) أَيْ فإنه يَكْفِي في جَوَازِ بَيْعِهِ حُضُورُ الْمَدِينِ أو قُرْبُ غَيْبَتِهِ 
تَنْبِيهٌ لو اطَّلَعَ مُشْتَرِي الْكِتَابَةِ على عَيْبٍ في الْمُكَاتَبِ نُظِرَ فَإِنْ أَدَّى فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ قد حَصَلَ له ما اشْتَرَاهُ وَإِنْ عَجَزَ كان له رَدُّ الْبَيْعِ وَيَرُدُّ جَمِيعَ ما أَخَذَهُ من الْكِتَابَةِ وَلَوْ لم يَكُنْ له ذلك كَالْغَلَّةِ هذا ما اخْتَارَهُ ابن يُونُسَ وَقِيلَ أنه لَا يَرُدُّ ذلك بَلْ يَفُوزُ بِهِ كَالْغَلَّةِ 
قَوْلُهُ ( لَا بَيْعُ نَجْمٍ ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ شَخْصٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ أَشْتَرِي مِنْك النَّجْمَ الذي يَدْفَعُهُ الْعَبْدُ في شَهْرِ كَذَا أو النَّجْمَ الْأَوَّلَ أو الْوَسَطَ أو الْأَخِيرَ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ عن اقْتِضَاءِ ذلك النَّجْمِ أَخَذَ ما يُقَابِلُهُ من الرَّقَبَةِ وإذا كان النَّجْمُ لم يُعْلَمْ قَدْرُهُ أو جُهِلَتْ نِسْبَتُهُ لم يُعْلَمْ ما يُقَابِلُهُ من الرَّقَبَةِ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ لم يُعْلَمْ قَدْرُهُ ) أَيْ لِكَوْنِ النُّجُومِ مُخْتَلِفَةَ الْقَدْرِ أو مُتَّفِقَتَهُ لَكِنْ جَهِلَ الْمُشْتَرِي قَدْرَ النجم ( ( ( النجوم ) ) ) منها لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِقَدْرِهَا 
قَوْلُهُ ( أو عَلِمَ وَجُهِلَتْ نِسْبَتُهُ لِبَاقِي النُّجُومِ الخ ) أَيْ بِأَنْ لم يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي أَنَّ ذلك النَّجْمَ الذي اشْتَرَاهُ رُبُعُ الْكِتَابَةِ أو ثُلُثُهَا الخ 
قَوْلُهُ ( وَقَعَ على مُعَيَّنٍ ) أَيْ وهو النَّجْمُ أو ما يُقَابِلُهُ من الرَّقَبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يُوَفِّ ) أَيْ بِأَنْ عَجَزَ قبل أَنْ يُوَفِّيَ الْمُشْتَرِي ما اشْتَرَاهُ 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّرَ ما يُقَابِلُ الخ ) أَيْ وَرَقَّ قَدْرَ ما يُقَابِلُ الخ فَهُوَ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ على الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ في رَقَّ أَيْ رَقَّ هو أَيْ كُلُّهُ وَقُدِّرَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَعَجَزَ ) أَيْ عن الثَّمَنِ الذي اشْتَرَاهَا بِهِ وَأَمَّا إنْ وَفَّاهُ لِسَيِّدِهِ خَرَجَ حُرًّا وكان الْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِقْرَارُ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا ) قال في الْمُدَوَّنَةِ قال ابن الْقَاسِمِ وَإِنْ كَاتَبَ في صِحَّتِهِ وَأَقَرَّ في مَرَضِهِ بِقَبْضِ الْكِتَابَةِ منه جَازَ ذلك ولم يُتَّهَمْ إنْ تَرَكَ وَلَدًا وَإِنْ كانت وَرَثَتُهُ كَلَالَةً أَيْ غير وَلَدٍ وَالثُّلُثُ لَا يَحْمِلُهُ لم يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ صُدِّقَ لِأَنَّهُ لو أَعْتَقَهُ جَازَ عِتْقُهُ وقال غَيْرُهُ إنْ اُتُّهِمَ بِالْمَيْلِ معه وَالْمُحَابَاةِ لم يَجُزْ إقْرَارُهُ حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا قال الْعَوْفِيُّ مَحَلِّ الْخِلَافِ بين ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ إذَا اُتُّهِمَ الميل ( ( ( بالميل ) ) ) له وَحَمَلَهُ الثُّلُثُ فَابْنُ الْقَاسِمِ يَرَاهُ كَأَنَّهُ الْآنَ أَوْصَى له بِالثُّلُثِ وهو مِمَّنْ تَجُوزُ له الْوَصِيَّةُ فَلِذَا قال يُصَدَّقُ وَغَيْرُهُ يَرَى أَنَّ إقْرَارَهُ بِقَبْضِهِ لم يَكُنْ على وَجْهِ الْوَصِيَّةِ بَلْ إنَّمَا هو على مَعْنَى إخْرَاجِهِ من رَأْسِ الْمَالِ فَلَا يَكُونُ من الثُّلُثِ إلَّا ما أُرِيدَ بِهِ الثُّلُثُ فَلِذَا قال أنه لَا يُصَدَّقُ وقد اتَّفَقَ ابن الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ فِيمَا إذَا اُتُّهِمَ ولم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ في إقْرَارِهِ وَلَا يَجُوزُ من ثُلُثٍ وَلَا غَيْرِهِ وَيَبْطُلُ إقْرَارُهُ وَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ هَكَذَا فَسَّرَ التُّونُسِيُّ 
كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَنَقَلَهُ الطِّخِّيخِيُّ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَفِي ثُلُثِهِ يَحْتَمِلُ عَوْدَهُ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ
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خَاصَّةً وَيَكُونُ مَفْهُومُ الشَّرْطِ في الْأُولَى لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ وَلَوْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَيَكُونُ مَشَى على قَوْلِ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ إلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ لَكِنَّ عَوْدَهُ لِلْأُولَى فِيمَا إذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ وفي الثَّانِيَةِ حله ( ( ( حمله ) ) ) كُلَّهُ أو بَعْضَهُ لِأَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ وَغَيْرَهُ يَتَّفِقَانِ على أَنَّهُ إذَا لم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ في الْأُولَى لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ وَيَخْتَلِفَانِ فِيمَا إذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ كما عَلِمْته من كَلَامِ الْعَوْفِيِّ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَاتَبَهُ في الصِّحَّةِ وَأَقَرَّ في الْمَرَضِ أَنَّهُ قَبَضَهَا منه وَأَمَّا إذَا كَاتَبَهُ في الْمَرَضِ وَأَقَرَّ بِقَبْضِهَا فيه فإنه في الثُّلُثِ مُطْلَقًا وَرِثَهُ وَلَدٌ أَمْ لَا فَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ عَتَقَ سَوَاءٌ وَرِثَ كَلَالَةً أَمْ لَا وَإِنْ لم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ خُيِّرَ وَرَثَتُهُ إمَّا أَنْ يُمْضُوا كِتَابَتَهُ وَإِمَّا عتقوا منه مَحْمَلَ الثُّلُثِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ التُّهْمَةِ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُحْرِمُ أَوْلَادَهُ لِأَجْلِ عَبْدِهِ 
قَوْلُهُ ( ما ليس فيها وَلَدٌ ) أَيْ الْفَرِيضَةُ التي ليس فيها وَلَدٌ 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرِهَا ما فيها وَلَدٌ ) أَيْ الْفَرِيضَةُ التي فيها وَلَدٌ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يَجُوزُ له أَنْ يَعْتِقَهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ مَجَّانًا لِأَنَّهُ لَا يُحْجَرُ على الْمَرِيضِ في تَبَرُّعِهِ في الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( وَمُكَاتَبَتُهُ بِلَا مُحَابَاةٍ ) هذا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا قَبَضَ الْكِتَابَةَ كما فَرَضَهَا في الْمُدَوَّنَةِ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا كَاتَبَهُ في مَرَضِهِ وَقَبَضَ الْكِتَابَةَ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ ولم يُحَابِ فَقَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْكِتَابَةَ مِثْلُ الْبَيْعِ فَيَكُونُ حُرًّا وَلَا كَلَامَ لِلْوَرَثَةِ وَعَلَى هذا دَرَجَ الْمُصَنِّفُ وَالثَّانِي أنها كَالْعِتْقِ فَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ مَضَى وَإِنْ كانت قِيمَتُهُ أَكْثَرَ من ثُلُثِ الْمَيِّتِ خُيِّرَ الْوَرَثَةُ بين أَنْ يُمْضُوا الْكِتَابَةَ أو يَعْتِقُوا منه ما حَمَلَهُ الثُّلُثُ بَتْلًا وَأَمَّا إذَا حَابَاهُ وَقَبَضَهَا فقال عبد الْحَقِّ عن بَعْضِ شُيُوخِهِ تُجْعَلُ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ كُلِّهَا في الثُّلُثِ 
فَإِنْ كان الثُّلُثُ يَحْمِلُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ جَازَ ذلك وَخَرَجَ حُرًّا وَإِنْ كان لَا يَحْمِلُهَا خُيِّرَ الْوَرَثَةُ بين رَدِّهِمْ النُّجُومَ الْمَقْبُوضَةَ إلَى يَدِ الْعَبْدِ ثُمَّ أَعْتَقَ مَحْمَلَ الثُّلُثِ من رَقَبَتِهِ بِمَالِهِ بَتْلًا وَبَيْنَ إجَازَةِ ما فَعَلَهُ الْمَرِيضُ وَأَمَّا إذَا مَاتَ السَّيِّدُ قبل قَبْضِ الْكِتَابَةِ فَذَلِكَ في ثُلُثِهِ مُطْلَقًا كان فيها مُحَابَاةٌ أَمْ لَا فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ مَضَى عَقْدُ الْكِتَابَةِ وَإِنْ كانت قِيمَتُهُ أَكْثَرَ من الثُّلُثِ خُيِّرَ الْوَرَثَةُ بين إمْضَاءِ كِتَابَتِهِ أو عِتْقِ مَحْمَلِ الثُّلُثِ بَتْلًا فَقَدْ عَلِمْت الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِكِتَابَةِ الْمَرِيضِ وَهِيَ إمَّا أَنْ تَكُونَ بِمُحَابَاةٍ أو بِدُونِهَا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَمُوتَ السَّيِّدُ بَعْدَ قَبْضِ الْكِتَابَةِ أو قبل قَبْضِهَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ تلك ( ( ( فتلك ) ) ) الْمُحَابَاةُ الخ ) هذا يَقْتَضِي أَنَّ الذي يَكُونُ فيي ثُلُثِهِ مُحَابَاتُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ عَلِمْت مِمَّا سَبَقَ عن عبد الْحَقِّ أَنَّ الذي في ثُلُثِهِ في هذه الْمَسْأَلَةِ قِيمَةُ رَقَبَتِهِ لَا مُحَابَاتُهُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ إذَا لم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ فيها ) أَيْ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لم يَعْتِقْ قد يُقَالُ أنه إذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ فيها فإنه يَعْتِقُ كما تَقَدَّمَ له وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَإِلَّا رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ لَكِنَّ رُجُوعَهُ لِلْأُولَى فِيمَا إذَا حَمَلَهُ كُلَّهُ الثُّلُثُ وَلِلثَّانِيَةِ حَمَلَهُ كُلَّهُ أو بَعْضَهُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِمَالِكٍ وَاحِدٍ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو تَعَدَّدَ الْمَالِكُ لِلْجَمَاعَةِ من الْعَبِيدِ ولم يَكُنْ بَيْنَهُمْ شَرِكَةٌ فَيَجُوزُ معهم ( ( ( جمعهم ) ) ) بِعَقْدٍ إنْ لم يَشْتَرِطْ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ وَتُوَزَّعُ على قُوَّتِهِمْ وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ منها قَدْرَ قُوَّةِ عَبْدِهِ فَإِنْ شَرَطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ مُنِعَ وَمَضَى بَعْدَ الْوُقُوعِ عِنْدَ سَحْنُونٍ وهو الْمُعْتَمَدُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ وقال بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ جَمْعُهُمْ بِعَقْدٍ إذَا تَعَدَّدَ الْمَالِكُ لِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ أَحَدُ الْعَبِيدِ أو مَاتَ أَخَذَ سَيِّدُهُ ما لِلْآخَرِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَكُونُ من أَكْلِ أَمْوَالِ الناس بِالْبَاطِلِ وَظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ حَمَالَةِ بَعْضِهِمْ عن بَعْضٍ أَمْ لَا لِمَا عَلِمْت أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ على الْحَمَالَةِ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ ذلك عليهم في صُلْبِ الْعَقْدِ أَمْ لَا وَسَحْنُونٌ يَرَى أَنَّ مَحَلَّ حَمْلِهِمْ على الْحَمَالَةِ مُطْلَقًا إذَا كَانُوا لِمَالِكٍ وَاحِدٍ 
كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا على عَدَدِهِمْ ) أَيْ وَلَا تُوَزَّعُ على عَدَدِهِمْ وَلَا على قِيمَتِهِمْ وَهَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَتُوَزَّعُ على قَدْرِ قُوَّتِهِمْ على الْأَدَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ انْعَقَدَتْ ) مُفَرَّعٌ على قَوْلِهِ وَتُعْتَبَرُ الْقُوَّةُ يوم الْعَقْدِ لَا بَعْدَ يَوْمِ الْعَقْدِ
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قَوْلُهُ ( وَهُمْ وَإِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حُمَلَاءُ مُطْلَقًا ) فَإِنْ وَقَعَ عَقْدُ الْكِتَابَةِ على أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَهَلْ يَقْدَحُ ذلك في الْعَقْدِ أو يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيُبَدَّلُ الشَّرْطُ اُنْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( فَيُؤْخَذُ من الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ ) أَيْ فَيَأْخُذُ السَّيِّدُ أو وَارِثُهُ من الملىء ( ( ( المليء ) ) ) جَمِيعَ نُجُومِ الْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ ) أَيْ إلَّا بِتَمَامِ الْأَدَاءِ عن الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( زَوْجًا ) أَيْ ذَكَرًا أو أُنْثَى وَإِنَّمَا يُؤْتَى بِالتَّاءِ عِنْدَ خَوْفِ الْإِلْبَاسِ كما في الْمِيرَاثِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَرْجِعْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان الْمَدْفُوعُ عنه زَوْجًا لم يَرْجِعْ عليه الدَّافِعُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ عنه فَهُوَ مُخَالِفٌ لِفِدَاءِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ من الْكُفَّارِ فإنه إذَا دَفَعَ عنه بِإِذْنِهِ رَجَعَ عليه وَإِنْ دَفَعَ عنه بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَرْجِعُ عليه 
قَوْلُهُ ( أو عَجْزُهُ ) أَيْ أو أَسْرِهِ أو غَصْبِ أَحَدٍ لِذَاتِهِ وَأَمَّا لو اسْتَحَقَّ وَاحِدٌ منهم بِمِلْكٍ أو حُرِّيَّةٍ فإنه يَسْقُطُ عَنْهُمْ نَصِيبُ من اسْتَحَقَّ لِكَشْفِ الْغَيْبِ أَنَّ السَّيِّدَ كَاتَبَ من لَا يَمْلِكُ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَغْرَمُ الْجَمِيعَ ) أَيْ جَمِيعَ النُّجُومِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلسَّيِّدِ عِتْقُ قَوِيٍّ منهم ) أَيْ من الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ كَاتَبَهُمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً بِعَقْدٍ وَحَاصِلُ أَقْسَامِ هذه الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ إنْ كان ذلك الْعَبْدُ الذي نَجَّزَ السَّيِّدُ عِتْقَهُ له قُوَّةٌ على الْأَدَاءِ وَلَا يَقْدِرُونَ على وَفَاءِ الْكِتَابَةِ إلَّا بِهِ لم يَجُزْ عِتْقُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ رَضُوا بِعِتْقِهِ أَمْ لَا وَإِنْ كان لَا قُوَّةَ له جَازَ عِتْقُهُ مُطْلَقًا رَضُوا بِعِتْقِهِ أَمْ لَا وَإِنْ كان له قُوَّةٌ وَيَقْدِرُونَ على وَفَاءِ الْكِتَابَةِ بِدُونِهِ جَازَ عِتْقُهُ إنْ رَضُوا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَكُنْ لهم قُوَّةٌ ) أَيْ على الْوَفَاءِ بِدُونِهِ سَوَاءٌ سَاوَاهُمْ في الْقُوَّةِ أو كان أَقْوَى منهم أو أَقَلَّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ طَرَأَ الخ ) أَيْ هذا إذَا كان عَجْزُهُ وَضَعْفُهُ سَابِقًا على عَقْدِ الْكِتَابَةِ بَلْ وَلَوْ طَرَأَ عَجْزُهُ وَضَعْفُهُ بَعْدَ عَقْدِهَا 
قَوْلُهُ ( نعم إنْ طَرَأَ عليه الْعَجْزُ سَقَطَ عَنْهُمْ مَنَابُهُ الخ ) الذي في الْخَرَشِيِّ وعبق عن الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ الْقَوِيَّ منهم بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ عن أَصْحَابِهِ وَأَمَّا إذَا أَعْتَقَ من حَدَثَ له الضَّعْفُ لم تَسْقُطْ حِصَّتُهُ عن أَصْحَابِهِ وَوُزِّعَتْ عليهم على قَدْرِ قُوَّتِهِمْ كَمَنْ مَاتَ منهم وسلم وذلك ( ( ( ذلك ) ) ) شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وبن 
قَوْلُهُ ( الشَّرْطُ الْأَوَّلُ ) أَيْ وهو إنْ رضي الْجَمِيعُ 
قَوْلُهُ ( لِكَشْفِ الْغَيْبِ الخ ) أَيْ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا رَدُّوا لِحَقِّهِمْ وقد كَشَفَ الْغَيْبَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لهم فَإِنْ كان هذا الذي رَدُّوا عِتْقَهُ أَدَّى عَنْهُمْ شيئا قبل الْحُكْمِ بِعِتْقِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ على سَيِّدِهِ أو لَا قَوْلَانِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ كما قال أبو حَفْصِ بن الْعَطَّارِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ إنَّمَا أَدَّى في حَالِ عِتْقِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ السَّيِّدِ وَالْمُكَاتَبِ وَقَوْلُهُ لِصَاحِبِهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لِأَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ أو لِأَجْنَبِيٍّ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلُهُمَا على سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْبَيْعِ ) أَيْ فإنه لَا يَجُوزُ فيه الْخِيَارُ إلَّا إذَا كان أَمَدُهُ قَرِيبًا على التَّفْصِيلِ السَّابِقِ في الْبُيُوعِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ أَيْ لِأَنَّهُ يَخَافُ فيه أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي زَادَ في الثَّمَنِ لِوُجُودِ ضَمَانِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ مُدَّةَ الْخِيَارِ فَيَكُونُ ضَمَانًا يجعل ( ( ( بجعل ) ) ) وهو مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَكُونُ إلَّا لِلَّهِ 
قَوْلُهُ ( وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ الخ ) وَذَلِكَ بِأَنْ يُكَاتِبَاهُ بِمِائَةِ مَحْبُوبٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسُونَ منها مُنَجَّمَةً ثَلَاثَةَ نُجُومٍ في ثَلَاثِ سِنِينَ كُلُّ نَجْمٍ في سَنَةٍ فَالْعَقْدُ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ الْمَالُ مُتَّحِدٌ جِنْسًا وَصِفَةً وَأَجَلًا وَقَدْرًا وَدَخْلًا على اتِّحَادِ الِاقْتِضَاءِ أَيْ الْقَبْضِ فَلَوْ تَعَدَّدَ الْعَقْدُ بِأَنْ عَقَدَ كُلُّ شَرِيكٍ على حِصَّتِهِ بِخَمْسِينَ أو اخْتَلَفَ الْقَدْرُ بِأَنْ عَقَدَا مَعًا على أَنَّ لِأَحَدِهِمَا خَمْسِينَ وَالْآخَرِ مِائَةٌ لم يَجُزْ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ الْآتِي أو بِمَالَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَاقْتِضَاءً ) أَيْ لَا بُدَّ
____________________
(4/393)



أَنْ يَدْخُلَا على اتِّحَادِ الِاقْتِضَاءِ أَيْ الْقَبْضِ أَيْ كُلُّ ما يُقْبَضُ من الْعَبْدِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ لَهُمَا تَرِكَةً بَعْدَ ذلك وهو قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا الخ 
قَوْلُهُ ( فَسَدَ الشَّرْطُ ) أَيْ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ كما هو مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وما قَبَضَهُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ وما قَبَضَهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( في الْقَدْرِ ) أَيْ كما لو كَاتَبَاهُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا عِشْرُونَ منها لِزَيْدٍ وَثَلَاثُونَ منها لِعَمْرٍو 
قَوْلُهُ ( أو الْجِنْسِ ) أَيْ كما لو كَاتَبَاهُ على عِشْرِينَ دِينَارًا لِزَيْدٍ وَعَشْرَةِ أَثْوَابٍ لِعَمْرٍو 
قَوْلُهُ ( أو في الصِّفَةِ ) أَيْ كما لو كَاتَبَاهُ على عَشْرَةٍ خَمْسَةٍ يَزِيدِيَّةٍ لِزَيْدٍ وَخَمْسَةٍ مُحَمَّدِيَّةٍ لِعَمْرٍو 
قَوْلُهُ ( أو بِمُتَّحِدٍ بِعَقْدَيْنِ ) أَيْ بِأَنْ يُكَاتِبَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِخَمْسِينَ دِينَارًا لَكِنْ كُلُّ وَاحِدٍ كَاتَبَهُ بِعَقْدٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُؤَدِّي الخ ) أَيْ أَنَّهُ لو قِيلَ بِالْجَوَازِ لِمَا ذَكَرَ وهو مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ قُوِّمَ عليه قِيمَةَ الْعَدْلِ كَذَا في الموطأ وَهَذَا التَّعْلِيلُ ظَاهِرٌ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَأَمَّا فِيمَا بَعْدَهَا فَلِأَنَّهُ رُبَّمَا أَدَّى لِعِتْقِ بَعْضِ الْعَبْدِ وهو حِصَّةُ من قَبَضَ نُجُومَهُ دُونَ أَنْ يُقَوِّمَ عليه حِصَّةَ شَرِيكِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعْلِيلَ مُحَقَّقٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَبِالْمَظِنَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( دُونَ من أَنْشَأَ سَبَبَهُ وهو الْكِتَابَةُ ) أَيْ كما في مَسْأَلَتِنَا 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ رِضَا أَحَدِهِمَا الخ ) أَيْ جَازَ بَعْدَ دُخُولِهِمَا على الِاتِّحَادِ في الِاقْتِضَاءِ رِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الْآخَرِ وَيَلْزَمُ من جَوَازِ الرِّضَا بِالتَّقْدِيمِ جَوَازُ قُدُومِ الْآخَرِ على الآخذ فَالْمُصَنِّفُ تَكَلَّمَ على الطَّرَفَيْنِ أَحَدِهِمَا صَرَاحَةً وَالْآخَرِ الْتِزَامًا وَقَوْلُهُ بِتَقْدِيمِ الْآخَرِ أَيْ بِتَقْدِيمِهِ الْآخَرَ فَهُوَ من الْمُتَعَدِّي أو بِتَقْدِيمِهِ لِلْآخَرِ فَهُوَ منن اللَّازِمِ 
قَوْلُهُ ( على أَنْ يَأْخُذَ الْآخَرُ نَظِيرَ حِصَّتِهِ فيه مِمَّا بَعْدَهُ ) أَيْ بِحَيْثُ يَأْخُذُ ما بَعْدَهُ كُلَّهُ إنْ كان الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً أو يَأْخُذُ ثُلُثَيْهِ إنْ كان له ثُلُثُهُ وَلِمَنْ أَخَذَ النَّجْمَ الْأَوَّلَ ثُلُثَاهُ 
قَوْلُهُ ( وَفَسَدَ ) أَيْ الشَّرْطُ لَا الْعَقْدُ وَقَوْلُهُ كما قَدَّمَهُ الْأَوْلَى كما قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَتَقَدَّمُ ذلك لِلشَّارِحِ لَا لَلْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُضِرُّ الدُّخُولُ على ذلك ) أَيْ على تَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَفَّى الْعَبْدُ ) أَيْ الشَّرِيكُ الذي لم يَتَقَدَّمْ فَوَاضِحٌ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ لعجز ( ( ( لعجزه ) ) ) بِصِحَّتِهِ الخ ) اعْلَمْ أَنَّ الْكِتَابَةَ إذَا حَلَّتْ كُلُّهَا فَأَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ جَمِيعَ حَظِّهِ منها بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا رُجُوعَ لَلشَّرِيك على الْقَابِضِ كما في الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَبَضَ الذي له بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَتَرْكُهُ له خِلَافًا لِإِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ وإذا حَلَّ نَجْمٌ وَاحِدٌ وَأَتَى الْمُكَاتَبُ بِجَمِيعِهِ فقال أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ آثِرْنِي بِهِ وَخُذْ أنت النَّجْمَ الْمُسْتَقْبَلَ فَآثَرَهُ بِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلِلْآذِنِ الرُّجُوعُ على الْآخَرِ بِحِصَّتِهِ لِأَنَّهُ مُسَلِّفٌ له وإذا حَلَّ نَجْمٌ وَاحِدٌ وَأَتَى الْمُكَاتَبُ بِبَعْضِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ قال الشَّرِيكُ آثِرْنِي بِهِ وَخُذْ أنت حَقَّك من النَّجْمِ الثَّانِي فَهَذَا سَلَفٌ يَرْجِعُ بِهِ الشَّرِيكُ على شَرِيكِهِ إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ ووإن قال آثِرْنِي بِهِ وَانْظُرْ الْمُكَاتَبَ بِحَقِّك الْبَاقِي من هذا النَّجْمِ الْحَالِّ أو طَلَبَ الْمُكَاتَبُ ذلك فَفَعَلَ الشَّرِيكُ فَلَا رُجُوعَ له على شَرِيكِهِ إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَذَا في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ يُونُسَ وَبِهِ يَتَّضِحُ لَك في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ من الْإِجْمَالِ وفي كَلَامِ عبق وخش من التَّخْلِيطِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ من رضي بِتَقْدِيمِ صابه ( ( ( صاحبه ) ) ) ) أَيْ على صَاحِبِهِ الذي قد أَخَذَ 
قَوْلُهُ ( وَشَبَّهَ في الْجَوَازِ ) أَيْ دُونَ الرُّجُوعِ لِأَنَّ الرُّجُوعَ هُنَا ليس كَالرُّجُوعِ في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَلِذَا صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ عَجَزَ خُيِّرَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( في كِتَابَةٍ مُنَجَّمَةٍ ) صِفَةٌ لِعِشْرِينَ أَيْ كَائِنَةً في كِتَابَةِ مُنَجَّمَةٍ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ قَاطَعَهُ الخ ) حَاصِلُ هذه الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَبْدَ إنْ كان شَرِكَةً بين اثْنَيْنِ وَكَاتَبَاهُ بِأَرْبَعِينَ مُؤَجَّلَةً ثُمَّ أن أَحَدَهُمَا اسْتَأْذَنَ شَرِيكَهُ في أَنْ يُقَاطِعَ الْعَبْدَ على عَشْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ عِوَضًا عن عشرينه ( ( ( عشرين ) ) ) الْمُؤَجَّلَةِ فَأَذِنَ له شَرِيكُهُ في ذلك فَدَفَعَهَا له الْعَبْدُ ثُمَّ عَجَزَ
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فَلَا يَخْلُو حَالُ الْعَبْدِ إمَّا أَنْ يَعْجِزَ قبل أَنْ يَدْفَعَ لِلْآذِنِ شيئا أو بَعْدَ أَنْ دَفَعَ له أَقَلَّ مِمَّا دَفَعَ أو بَعْدَ أَنْ دَفَعَ له مثله أو أَكْثَرَ فَفِي هذه الْأُولَى يُخَيَّرُ الشَّرِيكُ الْمُقَاطِعُ إمَّا أَنْ يَدْفَعَ لِلْآذِنِ نِصْفَ الْعَشَرَةِ التي قَبَضَهَا وَيَكُونُ الْعَبْدُ رِقًّا بَيْنَهُمَا أو يُسَلِّمَ حِصَّتَهُ رِقًّا لِلْآذِنِ فَيَكُونُ الْعَبْدُ كُلُّهُ رِقًّا لِلْآذِنِ وفي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ يُخَيَّرُ الْمُقَاطِعُ إمَّا أَنْ يَدْفَعَ لِلْآذِنِ مِمَّا أَخَذَ على ما قَبَضَ حتى يَتَسَاوَيَا وَيَكُونُ الْعَبْدُ رِقًّا لَهُمَا وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ حِصَّتَهُ لِلْآذِنِ فَيَكُونُ الْعَبْدُ كُلُّهُ رِقًّا له وَالتَّخْيِيرُ في هذه الْحَالَةِ هو ما في الموطأ وشب وعبق والمج خِلَافًا لِمَا يفده ( ( ( يفيده ) ) ) كَلَامُ خش من أَنَّهُ لَا تَخْيِيرَ في هذه الْحَالَةِ وَأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ على الْمُقَاطِعِ أَنْ يَدْفَعَ لِلْآذِنِ مِمَّا أَخَذَ على ما قَبَضَ حتى يَتَسَاوَيَا وفي هذه الْحَالَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ لَا خِيَارَ لِلْمُقَاطِعِ وَلَا رُجُوعَ له على الْآذِنِ بِشَيْءٍ وَالْعَبْدُ رِقٌّ بَيْنَهُمَا أَمَّا عَدَمُ رُجُوعِهِ عليه في الثَّالِثَةِ بِشَيْءٍ فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الذي قَبَضَهُ الْآذِنُ قَدْرَ ما قَبَضَهُ الْمُقَاطِعُ وَعَدَمُ رُجُوعِهِ عليه في الرَّابِعَةِ مع أَنَّ الْآذِنَ قد قَبَضَ أَكْثَرَ مِمَّا قَبَضَهُ الْمُقَاطِعُ لِأَنَّ الماطع ( ( ( المقاطع ) ) ) قد رضي بِبَيْعِ نَصِيبِهِ بِأَقَلَّ مِمَّا عَقَدَ عليه الْكِتَابَةَ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا قَاطَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنْ قَاطَعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَجُوزُ وَتَبْطُلُ الْقَطَاعَةُ إنْ اطَّلَعَ عليها قبل عَجْزِ الْمُكَاتَبِ فَإِنْ لم يَطَّلِعْ عليها إلَّا بَعْدَهُ فَإِنْ قَبَضَ شَرِيكُهُ الذي لم يُقَاطِعْ مثله فَوَاضِحٌ وَإِنْ قَبَضَ أَقَلَّ أو لم يَقْبِضْ شيئا خُيِّرَ بين أَنْ يُسَاوِيَ الْمُقَاطِعَ فِيمَا قَبَضَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَتَمَلَّكَ حِصَّتَهُ فَإِنْ اخْتَارَ الثَّانِيَ انْقَلَبَ الْخِيَارُ لِلْآخَرِ الذي قَاطَعَ بين أَنْ يُسَلِّمَ له ذلك وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ له حِصَّتَهُ مِمَّا قَبَضَهُ وَالِاشْتِرَاكُ في الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( ما فَضَلَ بِهِ شَرِيكَهُ ) أَيْ ما زَادَ بِهِ على شَرِيكِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَبَضَ ) أَيْ الْآذِنُ وَقَوْلُهُ دُونَ الْمَأْذُونِ أَيْ أَقَلَّ مِمَّا قَبَضَهُ الْمَأْذُونُ 
قَوْلُهُ ( دَفَعَ له الْمَأْذُونُ مِمَّا قَبَضَهُ ما يُسَاوِيهِ ) أَيْ إنْ أَحَبَّ ذلك وَإِنْ شَاءَ لم يَدْفَعْ وسلم حِصَّتَهُ لِلْآذِنِ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ خش من أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمَأْذُونِ في هذه الْحَالَةِ وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَدْفَعَ لِلْآذِنِ مِمَّا أَخَذَ على ما قَبَضَ حتى يَتَسَاوَيَا 
قَوْلُهُ ( وكان الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ ) أَيْ من قَوْلِهِ وَإِنْ قَبَضَ الْأَكْثَرَ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ من الْكَلَامِ جَعْلُهَا لِلْمُبَالَغَةِ وَجَعْلُهَا لِلْمُبَالَغَةِ فَاسِدٌ وَذَلِكَ لِشُمُولِهَا لِقَبْضِ الْأَقَلِّ الذي فيه التَّخْيِيرُ وَالْمُسَاوِي وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَفْيُ الرُّجُوعِ النظر ( ( ( بالنظر ) ) ) لَهُمَا لِأَنَّ نَفْيَ الشَّيْءِ فَرْعٌ عن صِحَّةِ ثُبُوتِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّهَا لِلْحَالِ ) أَيْ وَالْمَعْنَى لَا رُجُوعَ لِلْمُقَاطِعِ على الْآذِنِ في الْمُقَاطِعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَثَّلَ قَبْضَ الْأَكْثَرِ قَبْضَ الْمُسَاوِي بِالْأَوْلَى ) فيه أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ رُجُوعُ الْمُقَاطِعِ على الْآذِنِ عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ حتى يَنْفِيَ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ مَاتَ الخ ) الْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ وهو أَنَّ الْمَكَاتِبَ كَاتَبَهُ سَيِّدَاهُ على أَرْبَعِينَ ثُمَّ إنَّ أَحَدَهُمَا قَاطَعَهُ على عَشْرَةٍ بَدَلَ عشرينه ( ( ( عشرين ) ) ) بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَقَبَضَهَا منه إلَّا أَنَّ الْمُكَاتِبَ قد مَاتَ عن مَالٍ بَعْدَ أَدَاءِ الْقَطَاعَةِ فَالْحُكْمُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْآذِنَ يَأْخُذُ من ذلك الْمَالِ جَمِيعَ مَالِهِ من الْكِتَابَةِ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلك شَيْءٌ قُسِّمَ بين الْمُقَاطِعِ وَالْآذِنِ على قَدْرِ حِصَصِهِمَا وَأَمَّا لو مَاتَ قبل أَدَاءِ الْقَطَاعَةِ عن مَالٍ أَخَذَ الْمُقَاطِعُ ما قَطَعَ بِهِ وَأَخَذَ الْآذِنُ حِصَّتَهُ من النُّجُومِ وَاشْتَرَكَا فِيمَا بَقِيَ فَإِنْ لم يَفِ مَالُ الْمُكَاتَبِ الذي تَرَكَهُ بِمَا لِلْمُقَاطِعِ وما لِلْآذِنِ تحاصصا ( ( ( تحاصا ) ) ) فيه بِحَسَبِ ما لِكُلٍّ فَيُحَاصِصُ الْمُقَاطِعُ بِعَشْرَةِ الْقَطَاعَةِ وَالْآخَرُ بعشرينه ( ( ( بعشرين ) ) ) 
قَوْلُهُ ( عن مَالٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَإِنْ مَاتَ 
قَوْلُهُ ( وَعَتَقَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ وَإِتْيَانُ أَحَدِهِمَا بِصِيغَةِ الْعِتْقِ وَقَوْلُهُ وَضَعَ لِمَالِهِ أن يُحْمَلُ على وَضْعِ ما ينو به من النُّجُومِ فإذا قال نَصِيبِي من الْمُكَاتَبِ حُرٌّ أو قال أَعْتَقْت نَصِيبِي في عَبْدِي فُلَانٍ وهو مُكَاتَبٌ فإنه يُحْمَلُ على وَضْعِ ما ينو به من نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَهَذَا إذَا لم يَقْصِدْ بِذَلِكَ الْعِتْقَ وَفَكَّ الرَّقَبَةِ من الرِّقِّيَّةِ بَلْ قَصَدَ وَضْعَ الْمَالِ
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أو لَا قَصَدَ له أَصْلًا أَمَّا إذَا قَصَدَ بِذَلِكَ الْعِتْقَ وَفَكَّ الرقية ( ( ( الرقبة ) ) ) من الرِّقِّيَّةِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَعْتِقُ عليه نِصْفُهُ وَيُقَوَّمُ عليه حِصَّةُ شَرِيكِهِ إنْ عَجَزَ وكان مُوسِرًا بِقِيمَتِهَا 
قَوْلُهُ ( في صِحَّتِهِ ) أَيْ وَأَمَّا لو أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ في مَرَضِهِ فإنه يَكُونُ عِتْقًا حَقِيقَةً لَا وَضْعًا لِأَنَّهُ لو عَجَزَ وَرَقَّ لِلْوَرَثَةِ لم يُنْفِذُوا وَصِيَّةَ الْمَيِّتِ وهو قد أَرَادَ إنْفَاذَهَا وَأَنْ لَا يَعُودَ لهم شَيْءٌ منه وَأَمَّا الصَّحِيحُ فَإِنَّمَا أَرَادَ التَّخْفِيفَ عن الْمُكَاتَبِ وَأَنَّهُ إنْ عَجَزَ كان رِقًّا له قاله ابن يُونُسَ ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذلك ) أَيْ كَوْنِهِ ليس عِتْقًا حَقِيقَةً 
قَوْلُهُ ( فإنه يَرِقُّ كُلُّهُ ) أَيْ لَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وقد حَلَّ له ) أَيْ لِلشَّرِيكِ الذي لم يُعْتِقَ حِصَّتَهُ ما أَخَذَهُ من الْمُكَاتَبِ فَلَا رُجُوعَ لِمَنْ أَعْتَقَ عليه بِشَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إنْ قَصَدَ ) أَيْ بِصِيغَةِ الْعِتْقِ الْعِتْقَ حقيقة ( ( ( حقيقية ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَيُقَوَّمُ عليه حِصَّةُ شَرِيكِهِ بِشَرْطِهِ ) أَيْ وهو يَسَارُهُ بِقِيمَتِهَا وَإِنَّمَا تُقَوَّمُ عليه إذَا عَجَزَ عن أَدَاءِ ما لِلشَّرِيكِ كُلًّا أو بَعْضًا كما قال اللَّخْمِيُّ لِأَنَّ الْوَلَاءَ قد انْعَقَدَ لِشَرِيكِهِ الْآخَرِ بِالْكِتَابَةِ وَإِنْ تَوَقَّفَ على أَدَاءِ النُّجُومِ فَلَوْ قَوَّمْنَاهُ الْآنَ لَكَانَ فيه نَقْلٌ لِلْوَلَاءِ وهو لَا يَصِحُّ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ فَعَلْت الخ ) أَشْعَرَ قَوْلُهُ كَأَنْ فَعَلْت إلَى أَنَّ مَحَلَّ وَضْعِ نِصْفِ الْكِتَابَةِ عن الْمُكَاتَبِ الذي عَلَّقَ عِتْقَ نِصْفِهِ على أَمْرٍ ثُمَّ كَاتَبَهُ ثُمَّ حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عليه إذَا كانت الصِّيغَةُ صِيغَةَ بِرٍّ فَإِنْ كانت صِيغَةَ حِنْثٍ كَنِصْفُكَ حُرٌّ لَأَفْعَلَنَّ أو إنْ لم أَفْعَلْ كَذَا فَنِصْفُك حُرٌّ ثُمَّ كَاتَبَهُ ولم يَفْعَلْ أَيْ عَزَمَ على عَدَمِ الْفِعْلِ فإنه يَكُونُ عِتْقًا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ أَيْ أَنَّهُ يُعْتِقُ كُلُّهُ بَعْضَهُ عَمَلًا بِالصِّيغَةِ وَبَعْضَهُ بِالسِّرَايَةِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا قبل الِاسْتِثْنَاءِ ) في بِمَعْنَى الْبَاءِ أَيْ أَنَّ هذا مُشَبَّهُهُ بِمَا قبل الِاسْتِثْنَاءِ في مُطْلَقِ وَضْعِ النِّصْفِ عن الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( وُضِعَ النِّصْفُ ) أَيْ حُمِلَ ذلك على وَضْعِ نِصْفِ الْكِتَابَةِ ولم يُحْمَلْ على عِتْقِ نِصْفِهِ وَإِنْ كان قَاصِدًا بِهِ الْعِتْقَ 
قَوْلُهُ ( لِإِفَادَتِهِ بِالْجَوَابِ الخ ) أَيْ وَلَوْ تَرَكَهُ لَاقْتَضَى تَمَامَ التَّشْبِيهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فيه 
قَوْلُهُ ( إذْ يُوضَعُ النِّصْفُ في هذا ) أَيْ وَلَا يُعْتَقُ منه شَيْءٌ وَلَوْ قَصَدَ الخ أَيْ وَأَمَّا في الشبه ( ( ( المشبه ) ) ) بِهِ فإنه يُوضَعُ عنه وَلَا يُعْتَقُ منه شَيْءٌ إذَا لم يَقْصِدْ فَكَّ الرَّقَبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَصَدَ فَكَّ الرَّقَبَةِ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ إذْ لَا يَتَأَتَّى هُنَا إلَّا قَصْدُ الْعِتْقِ لَا قَصْدُ وَضْعِ الْمَالِ إذْ هو لم يُكَاتِبْهُ إلَّا بَعْدُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ في حَالِ النُّفُوذِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ وَإِنْ كان حَالَ الصِّيغَةِ في مِلْكِ سَيِّدِهِ قَطْعًا وَنِيَّةُ الْعِتْقِ حَصَلَتْ حِينَئِذٍ إلَّا أَنَّهُ حَالَ النُّفُوذِ الذي هو الْمُعْتَبَرُ لم يَكُنْ في مِلْكِ سَيِّدِهِ فلم يَكُنْ لِنِيَّةِ الْعِتْقِ تَأْثِيرٌ في حَالِ النُّفُوذِ فَلِذَا حُمِلَتْ الصِّيغَةُ على الْوَضْعِ لَا على الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( وَلَمَّا كانت تَصَرُّفَاتُ الْمُكَاتِبِ ) أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( كَالْحُرِّ ) أَيْ في عَدَمِ الْحَجْرِ عليه فيها 
قَوْلُهُ ( فما كان بِعِوَضٍ جَازَ ) أَيْ فما كان من تَصَرُّفَاتِهِ بِعِوَضٍ جَازَ لِأَنَّهُ يُعَيِّنُ على الْعِتْقَ 
قَوْلُهُ ( ومالا فَلَا ) أَيْ وما كان من تَصَرُّفَاتِهِ بِلَا عِوَضٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِعَجْزٍ 
قَوْلُهُ ( بِلَا إذْنٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ أَعْنِي قَوْلَهُ بَيْعٍ وَاشْتِرَاءٍ الخ 
قَوْلُهُ ( وَمُقَارَضَةٌ ) بِالْقَافِ وَالرَّاءِ هذا هو الصَّوَابُ وَأَمَّا نُسْخَةُ وَمُفَاوَضَةٌ بِالْفَاءِ وَالْوَاوِ فَيُغْنِي عنها قَوْلُهُ وَمُشَارَكَةٌ وَنُسْخَةُ وَمُعَاوَضَةٌ بِالْعَيْنِ يُغْنِي عنها بَيْعٌ وَاشْتِرَاءٌ 
قَوْلُهُ ( لِابْتِغَاءِ الْفَضْلِ ) أَيْ لِأَجْلِ طَلَبِ الزِّيَادَةِ كَأَنْ يُكَاتِبَهُ بِأَكْثَرَ من قِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَعَتَقَ ) أَيْ ذلك الْأَسْفَلُ 
قَوْلُهُ ( وَوَلَاؤُهُ له ) أَيْ لِلسَّيِّدِ الْأَعْلَى 
قَوْلُهُ ( وَاسْتِخْلَافُ الخ ) الْأَوْلَى وَتَزْوِيجُ أَمَتِهِ أَيْ وَاسْتَخْلَفَ عَاقِدًا لها لِأَنَّ الْمُخَيَّرَ فيه تَزْوِيجُهَا وَأَمَّا
____________________
(4/396)



الِاسْتِخْلَافُ فَهُوَ وَاجِبٌ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ زَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءَ لم يُزَوِّجْهَا وإذا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَيَجِبُ عليه الِاسْتِخْلَافُ 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الْمُكَاتَبُ مَحْمُولٌ عليه أَيْ على النَّظَر فَلَا يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتِهِ بِبَيِّنَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من إثْبَاتِهِ ) أَيْ النَّظَرِ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا رَدَّ سَيِّدُهُ نِكَاحَهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ سَفَرٌ قَرِيبٌ بِغَيْرِ إذْنٍ لَا يَحِلُّ فيه نَجْمٌ ) أَيْ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ منه لَا بَعِيدٌ مُطْلَقًا حَلَّ فيه نَجْمٌ أو لَا أو قَرِيبٌ حَلَّ فيه نَجْمٌ فَلَيْسَ له السَّفَرُ وَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ منه 
قَوْلُهُ ( أَيْ ذِمَّتِهِ ) هذا تَفْسِيرُ مُرَادٍ وقد صَوَّبَ ابن غَازِيٍّ كلاما ( ( ( كلام ) ) ) لمصنف بِهِ لِأَنَّهُ الذي يَخْتَصُّ بِهِ الْمُكَاتَبُ دُونَ الْقِنِّ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ في الرَّقَبَةِ فَإِنْ كان بِحَدٍّ وَقَطْعٍ فَيُقْبَلُ حتى من الْقِنِّ أَيْضًا وَإِنْ كان بِمَالٍ كَالْجِنَايَةِ خَطَأٌ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمَا كما يَأْتِي 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ ما يَرْجِعُ لِلْمَالِ في الذِّمَّةِ كَالدَّيْنِ وَهَذَا يَقْبَلُ الْإِقْرَارَ بِهِ من الْمُكَاتَبِ دُونَ الْقِنِّ وما يَرْجِعُ لِلْمَالِ في الرَّقَبَةِ وَهَذَا لَا يُقْبَلُ من وَاحِدٍ مِنْهُمَا وما يَرْجِعُ لِلرَّقَبَةِ فَقَطْ من حَدٍّ وَقَطْعٍ وَهَذَا يُقْبَلُ مِنْهُمَا مَعًا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( كَدَيْنٍ ) أَيْ كَالْإِقْرَارِ بِدَيْنٍ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ وَإِلَّا ألغى كما يلغي إقْرَارُهُ بِالْقَتْلِ عَمْدًا إذَا اسْتَحْيَاهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ على أَنْ يَأْخُذَهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ يُتَّهَمُ على تَوَاطُئِهِ مع الْوَلِيِّ على الْفِرَارِ من سَيِّدِهِ بِإِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُمْكِنُ الْوَلِيُّ من أَخْذِهِ وَيَبْطُلُ حَقُّ ذلك الْوَلِيِّ الْمُقِرِّ له من الْقِصَاصِ إذَا طَلَبَهُ بَعْدَ أَنْ مَنَعَ من أَخْذِهِ ما لم يَكُنْ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذلك وَيَدَّعِي الْجَهْلَ فَيَحْلِفُ وَيُقْتَصُّ له منه كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ إسْقَاطُ شُفْعَتِهِ ) أَيْ بِالنَّظَرِ كما في الْمُدَوَّنَةِ فإذا أَسْقَطَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ وكان في الْأَخْذِ بها نَظَرٌ كان لِسَيِّدِهِ الْأَخْذُ وَلَا عِبْرَةَ بِإِسْقَاطِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَرِيبًا ) أَيْ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَلْزَمُهُ عِتْقُ قَرِيبِهِ لِأَنَّ شَرْطَ الْعِتْقِ بِالْقَرَابَةِ كَوْنُ الْمَالِكِ حُرًّا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَلِلسَّيِّدِ رَدُّهُ ) أَيْ ردعتقه وَلَوْ لِقَرِيبِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَزْوِيجَ بِغَيْرِ إذْنٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان نَظَرًا أو غير نَظَرٍ لِأَنَّ ذلك يَعِيبُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلِسَيِّدِهِ رَدُّهُ ) أَيْ التَّزْوِيجِ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ أَيْ وَلَهُ إجَازَتُهُ وإذا أَجَازَهُ جَازَ إنْ لم يَكُنْ معه أَحَدٌ في عَقْدِ الْكِتَابَةِ فَإِنْ كان معه غَيْرُهُ لم يَجُزْ إلَّا بِرِضَاهُمْ فَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فُسِخَ تَزَوُّجُهُ على كل حَالٍ رَضُوا أَمْ لَا أَجَازَهُ السَّيِّدُ أَمْ لَا وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَاهُمْ وَلَا بِإِجَازَةِ السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا حِينَئِذٍ ) أَيْ حين رَدَّهُ السَّيِّدُ بَعْدَ الدُّخُولِ رُبُعُ دِينَارٍ أي وَأَمَّا إنْ رَدَّهُ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ لها 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَتْبَعُهُ بِمَا زَادَ إنْ عَتَقَ ) أَيْ إذَا كان لم يَغُرَّهَا وَإِلَّا تَبِعَتْهُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ما لم يُسْقِطْهُ عنه السَّيِّدُ أو السُّلْطَانُ كما مَرَّ في النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( وَالتَّزَوُّجَ فِعْلُهُ لِنَفْسِهِ ) أَيْ وهو الْمُرَادُ هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا إقْرَارَ الخ ) أَيْ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ إقْرَارٌ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ فَإِنْ أَقَرَّ بها فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ سَوَاءٌ عَتَقَ أو عَجَزَ وَلَوْ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عليه كما هو الصَّوَابُ كما في بْن خِلَافًا لِمَا قَالَهُ بَهْرَامُ من أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عليه فإنه يُتَّبَعُ بِالدِّيَةِ إذَا عَتَقَ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُكَاتَبِ الْمُسْلِمِ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ أَيْ إظْهَارُ الْعَجْزِ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ على الْكِتَابَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ عَجَزَتْ نَفْسِي لَكِنْ إنَّمَا يقول ذلك بَعْدَ اتِّفَاقِهِمَا على فَكِّ الْكِتَابَةِ وَالرُّجُوعِ رِقًّا وَعِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ مَالٍ له وإذا عَلِمْت أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْجِيزِ الذي يَتَفَرَّعُ عليه الرِّقِّيَّةِ ما ذَكَرَ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ ذلك فَيَرِقُّ ليس تَكْرَارًا مع قَوْلِهِ وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ حُلُولِ الخ ) إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ كَأَنْ عَجَزَ عن شَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ اتَّفَقَا ) أَيْ تَرَاضَيَا 
قَوْلُهُ ( عليه ) أَيْ على التَّعْجِيزِ وَفَكِّ الْكِتَابَةِ وَالرُّجُوعِ رِقًّا 
قَوْلُهُ ( ولم يَظْهَرْ له مَالٌ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ أَيْ إنْ اتَّفَقَا عليه في حَالِ عَدَمِ ظُهُورِ مَالٍ لِلْمُكَاتَبِ وَلَا بُدَّ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ معه وَلَدٌ في الْكِتَابَةِ وَإِلَّا فَلَا تَعْجِيزَ له وَيُؤْمَرُ بِالسَّعْيِ عليهم قَهْرًا عنه وَإِنْ تَبَيَّنَ لَدَدُهُ وَامْتِنَاعُهُ من السَّعْيِ عُوقِبَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَحْتَاجُ في ذلك ) أَيْ في تَعْجِيزِ الْعَبْدِ نَفْسِهِ عِنْدَ اتِّفَاقِهِمَا عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ اتَّفَقَا على التَّعْجِيزِ أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَا بِأَنْ طَلَبَ الْعَبْدُ التَّعْجِيزَ وَامْتَنَعَ السَّيِّدُ أو بِالْعَكْسِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ لِمَنْ أَرَادَ تعجيز ( ( ( تعجيزه ) ) ) ) أَيْ سَوَاءٌ كان ذلك الْمُرِيدَ الذي أَرَادَهُ السَّيِّدُ أو الْعَبْدُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يَنْظُرُ الْحَاكِمُ ) أَيْ فَإِنْ وَجَدَ الْمَصْلَحَةَ في تَعْجِيزِهِ حَكَمَ بِهِ وَإِنْ وَجَدَ الْمَصْلَحَةَ في عَدَمِهِ حَكَمَ بِعَدَمِهِ وَهَذَا ما في التَّوْضِيحِ وهو الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ إطْلَاقِ قَوْلِهِ هُنَا إنْ اتَّفَقَا عليه
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قَوْلُهُ ( وَفَصَّلَ ابن رُشْدٍ الخ ) تَفْصِيلُ ابْنِ رُشْدٍ هذا هو ما اعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ وَكَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ من الْأَشْيَاخِ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( فَيَرِقُّ ) أَيْ فَيَصِيرُ رَقِيقًا لَا شَائِبَةَ فيه بَعْدَ أَنْ كان فيه شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ أنه رِقٌّ في الْأَصْلِ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ فَيَرِقُّ ا ه 
وَقَوْلُهُ فَيَرِقُّ بِالنَّصْبِ عَطْفٌ على تَعْجِيزِ الذي هو اسْمٌ خَالِصٌ من التَّأْوِيلِ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ ظَهَرَ له مَالٌ ) أَيْ وَيَسْتَمِرُّ على رِقِّيَّتِهِ بَعْدَ التَّعْجِيزِ وَلَوْ ظَهَرَ له مَالٌ سَوَاءٌ كان ذلك الْعَبْدُ عَالِمًا بِذَلِكَ الْمَالِ وَأَخْفَاهُ عن ( ( ( عنه ) ) ) السَّيِّدُ أو لم يَكُنْ عَالِمًا بِهِ 
قَوْلُهُ ( على من قال يَرْجِعُ مُكَاتَبًا ) أَيْ إذَا ظَهَرَ له مَالٌ بَعْدَ التَّعْجِيزِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ عَجَزَ عن شَيْءٍ ) أَيْ عِنْدَ حُلُولِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ حَاضِرٌ فإنه يَرِقُّ وَيَفْسَخُ الْحَاكِمُ كِتَابَتَهُ وَكَذَا إنْ غَابَ عِنْدَ حُلُولِ الْكِتَابَةِ من غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا مَالَ له ظَاهِرٌ فإنه يَرِقُّ وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِفَسْخِ كِتَابَتِهِ لَكِنَّ مَحَلَّ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِفَسْخِ كِتَابَتِهِ في الْأُولَى إذَا طَلَبَ سَيِّدُهُ التَّعْجِيزَ وَأَبَى الْعَبْدُ لَا أَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِفَسْخِهَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لو رضي الْعَبْدُ بِالتَّعْجِيزِ كَالسَّيِّدِ فَلَا يَحْتَاجُ لِفَسْخِ الْحَاكِمِ هذا حَاصِلُ كَلَامِهِ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ الْمَحِلِّ ) هو بِكَسْرِ الْحَاءِ بِمَعْنَى الْحُلُولِ وَأَمَّا بِفَتْحِهَا فَمَكَانُ الْحُلُولِ وَالْمُرَادُ هُنَا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ وَحَذَفَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ عِنْدَ الْمَحِلِّ من التي قَبْلَهَا أَعْنِي قَوْلَهُ كَأَنْ عَجَزَ عن شَيْءٍ لِدَلَالَةِ هذا عليه 
قَوْلُهُ ( لم يُعَجِّزْهُ بِذَلِكَ ) الْأَوْلَى لم يَرِقَّ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ في التَّعْجِيزِ من الْحُكْمِ ) أَيْ لِأَنَّ تَعْجِيزَهُ لَا يَتَوَقَّفُ على قُدُومِهِ على الصَّوَابِ بَلْ يُعَجِّزُ وَلَوْ في غَيْبَتِهِ فَلَا بُدَّ من الْحُكْمِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَتَلَوَّمَ ) أَيْ الْحَاكِمُ لِمَنْ يَرْجُوهُ أَيْ لِمَنْ يَرْجُو يَسَارَهُ في مُدَّةِ التَّلَوُّمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاضِرِ أو يُرْجَى قُدُومُهُ وَيُسْرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَائِبِ غَيْبَةً قَرِيبَةً 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَاضِرَ الْعَاجِزَ عن شَيْءٍ من نُجُومِ الْكِتَابَةِ إنَّمَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِفَسْخِ كِتَابَتِهِ إذَا طَلَبَ سَيِّدُهُ ذلك وَأَبَى الْعَبْدُ بعد التَّلَوُّمَ له إنْ كان يُرْجَى يَسَارُهُ في مُدَّةِ التَّلَوُّمِ وَإِنْ كان لَا يرجي يَسَارُهُ فيها حُكِمَ بِالْفَسْخِ من غَيْرِ تَلَوُّمٍ وَأَمَّا الْغَائِبُ عِنْدَ الْحُلُولِ بِلَا إذْنٍ فَقِيلَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِفَسْخِ كِتَابَتِهِ من غَيْرِ تَلَوُّمٍ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ قَرُبَتْ الْغَيْبَةُ لَا يُحْكَمُ بِالْفَسْخِ إلَّا بَعْدَ التَّلَوُّمِ إنْ كان يُرْجَى قُدُومُهُ وَيُسْرُهُ في مُدَّةِ التَّلَوُّمِ فَإِنْ لم يُرْجَ ذلك حُكِمَ بِالْفَسْخِ من غَيْرِ تَلَوُّمٍ كَبَعِيدِ الْغَيْبَةِ وَمَجْهُولِ الْحَالِ 
قَوْلُهُ ( كَالْقَطَاعَةِ ) أَيْ كما يَتَلَوَّمُ وَيُحْكَمُ بِالْفَسْخِ في الْقَطَاعَةِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ إنْ أَتَيْتنِي بِعَشْرَةٍ حَالَّةً فَأَنْتَ حرا ( ( ( حر ) ) ) ويكاتبه على مِائَةٍ مَثَلًا على ثَلَاثَةِ نُجُومٍ مَثَلًا ثُمَّ يُقَاطِعُهُ على ثَلَاثِينَ مَثَلًا حَالَّةً أو مُؤَجَّلَةً لِأَجَلٍ أَقْرَبَ من الْأَوَّلِ فَعَجَزَ عن أَدَاءِ ما قَاطَعَهُ بِهِ فإن الْحَاكِمَ يَفْسَخُ عَقْدَ الْقَطَاعَةِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ لِمَنْ يُرْجَى يُسْرُهُ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْعَقْدُ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُقَاطَعَةً لِأَنَّ الْعَبْدَ قَطَعَ طَلَبَ سَيِّدِهِ عنه بِمَا أَعْطَاهُ له أو لِأَنَّ سَيِّدَهُ قَطَعَ له تَمَامَ حُرِّيَّتِهِ بِذَلِكَ أو قَطَعَ له بَعْضَ ما كان له عِنْدَهُ قَالَهُ عِيَاضٌ 
قَوْلُهُ ( وهو تَشْبِيهٌ تَامٌّ ) أَيْ أَنَّهُ تَشْبِيهٌ في مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ التَّلَوُّمِ وَالْفَسْخِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا ) أَيْ من التَّلَوُّمِ وَالْفَسْخِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَقَبَضَ الْحَاكِمُ إنْ غَابَ سَيِّدُهُ ) أَيْ وَيَخْرُجُ الْمُكَاتَبُ حُرًّا بِمُجَرَّدِ إقْبَاضِهَا له 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قبل مَحِلِّهَا ) أَيْ هذا إذَا أتى بها الْمُكَاتَبُ بَعْدَ الْأَجَلِ بَلْ وَإِنْ أتى بها قبل أَجَلِهَا
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قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْأَجَلَ فيها ) أَيْ في الْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( من حَقِّ الْمُكَاتَبِ ) أَيْ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ في الْأَجَلِ وَيُعَجِّلَهَا 
قَوْلُهُ ( وَفُسِخَتْ إنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قبل الْوَفَاءِ الخ ) أَيْ بِأَنْ مَاتَ قبل إتْيَانِهِ بها لِلسَّيِّدِ أو بَعْدَ إتْيَانِهِ بها له فلم يَقْبَلْهَا منه ولم يَحْكُمْ عليه حَاكِمٌ بِقَبْضِهَا ولم يَشْهَدْ الْعَبْدُ بينة ( ( ( ببينة ) ) ) على أَنَّهُ أَحْضَرَهَا له وَأَبَى من قَبُولِهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا مَاتَ قبل إتْيَانِهِ بِالْكِتَابَةِ أو بَعْدَ إتْيَانِهِ بها فلم يَقْبَلْهَا السَّيِّدُ ولم يُجْبِرْهُ الْحَاكِمُ على قَبُولِهَا لِعَدَمِ وُجُودِهِ بِالْبَلَدِ ولم يَشْهَدْ الْعَبْدُ على سَيِّدِهِ أَنَّهُ أَحْضَرَهَا له وَأَبَى من أَخْذِهَا وَمَاتَ الْعَبْدُ فإن الْكِتَابَةَ تُفْسَخُ فَتَكُونُ وَصَايَاهُ بَاطِلَةً وَمَالُهُ للسيد ( ( ( لسيده ) ) ) لَا لِوَارِثِهِ لِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا حِينَئِذٍ وفي الصُّورَتَيْنِ يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ مَاتَ قبل الْوَفَاءِ وَقَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ على السَّيِّدِ بِقَبْضِهَا وَقَبْلَ الْإِشْهَادِ على الْإِتْيَانِ بها 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ أتى بها لِسَيِّدِهِ ) أَيْ بِأَنْ أتى الْعَبْدُ بِالنُّجُومِ لِلسَّيِّدِ ولم يَقْبَلْهَا منه بِبَلَدٍ لَا حَاكِمَ بها يُجْبِرُهُ على قَبُولِهَا فَمَاتَ الْعَبْدُ ولم يَشْهَدْ عليه أَنَّهُ أَحْضَرَهَا له وَأَبَى من قَبُولِهَا وكان على الشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بِأَنْ أتى بها لِسَيِّدِهِ الخ أو مَاتَ الخ قبل الْإِتْيَانِ بها لِمَا عَلِمْت أَنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ مَاتَ قبل حُصُولِ الْحُرِّيَّةِ له 
قَوْلُهُ ( فَأَشْهَدَ عليه بِذَلِكَ ) أَيْ بِأَنَّهُ أَحْضَرَهَا له وَأَبَى من قَبُولِهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِوَلَدٍ أو غَيْرِهِ الخ ) أَيْ فإذا دخل معه في عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَلَدٌ أو أَجْنَبِيٌّ بِشَرْطٍ أو بِغَيْرِ شَرْطٍ فَلَا تَنْفَسِخُ كِتَابَتُهُ بَلْ تَحِلُّ كِتَابَتُهُ بِمَوْتِهِ وَيَتَعَجَّلُهَا من مَالِهِ حَيْثُ تَرَكَ ما يَفِي بِالْكِتَابَةِ وَيَعْتِقُ بِذَلِكَ من معه في عَقْدِ الْكِتَابَةِ كما قال الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) هذا هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِقَوْلِ خش تَبَعًا لِلْفِيشِيِّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُمْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لم يَدْخُلُوا معه في كِتَابَتِهِ وَلَهُ بَيْعُهُمْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فتؤدي حَالَّةً ) أَيْ يُؤَدِّي جَمِيعَ ما بَقِيَ من النُّجُومِ على الْمَيِّتِ وَعَلَى من معه وَإِنَّمَا حَلَّ الْجَمِيعُ بِمَوْتِهِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ مَدِينٌ بِالْجَمِيعِ بَعْضُهُ بِالْأَصَالَةِ عن نَفْسِهِ وَبَعْضُهُ بِالْحَمَالَةِ عن غَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ حُمَلَاءُ وَحَيْثُ أَدَّى جَمِيعَ ما بَقِيَ من النُّجُومِ ما على الْمَيِّتِ وما على غَيْرِهِ مِمَّنْ معه في عَقْدِ الْكِتَابَةِ رَجَعَ وَارِثُ الْمُكَاتَبِ بِمَا أَدَّى من تَرِكَتِهِ على غَيْرِ من يُعْتَقُ على ذلك الْمُكَاتَبِ كما يَرْجِعُ هو عليه لو كان حَيًّا كما سَبَقَ وَأَمَّا من يُعْتَقُ عليه فَلَا يَرْجِعُ عليه الْوَارِثُ كما لَا يَرْجِعُ عليه الْمُكَاتَبُ لو كان حَيًّا فَلَوْ كان الْوَارِثُ هو السَّيِّدَ تَبِعَ الْأَجْنَبِيَّ بِالْحِصَّةِ الْمُؤَدَّاةِ عنه من مَالِ الْمَيِّتِ وَحَاصَّ بِهِ رماءه ( ( ( غرماءه ) ) ) بَعْدَ عِتْقِهِ كما في بْن عن ابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ ابْنًا ) أَيْ حُرًّا أو في عَقْدِ كِتَابَةٍ أُخْرَى 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان معه في عَقْدِ الْكِتَابَةِ جَمَاعَةٌ كلهم مِمَّنْ يُعْتَقُ عليه ) أَيْ بِأَنْ كان معه ابْنُهُ وابن ابْنِهِ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ وَأُمُّهُ وَجَدَّتُهُ وَأَخُوهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَكَذَا ) أَيْ وَيُحْجَبُ ابن الِابْنِ بِالِابْنِ وَالْجَدَّةُ بِالْأُمِّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَتْرُكْ وَفَاءً ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ ولم يَتْرُكْ وَفَاءً 
قَوْلُهُ ( الذي معه في الْكِتَابَةِ ) أَيْ وَحْدَهُ أو مع أُمِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَفْهُومَ لِوَلَدِهِ ) أَيْ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ الْوَلَدُ وَغَيْرُهُ في إعْطَاءِ ما تَرَكَهُ مِمَّا لَا يَفِي فَلَا يعطي لِلْأَجْنَبِيِّ وَإِنَّمَا يعطي لِوَلَدِهِ وَأُمِّهِ كما أَشَارَ له بِقَوْلِهِ وَتَرَكَ مَتْرُوكَهُ لِلْوَلَدِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَتَرَكَ مَتْرُوكَهُ ) أَيْ الذي لَا يَفِي بِمَا على ذلك الْمَيِّتِ وَبِمَا على من معه وَقَوْلُهُ لِلْوَلَدِ أَيْ خَاصَّةً فَلَا يعطي لِغَيْرِهِ وَلَوْ قَرِيبًا بَلْ يَتَعَجَّلُهُ السَّيِّدُ من الْكِتَابَةِ وَيَسْعَوْنَ في بَقِيَّتِهَا خِلَافًا
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لِقَوْلِ خش مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْوَلَدِ مُطْلَقُ الْوَارِثِ وَلَدًا أو غَيْرَهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا رَقَّ ) أَيْ وَإِلَّا يُؤْمَنْ ولم يَقْوَ على السَّعْيِ رَقَّ وَكَذَلِكَ إذَا لم يَقْوَ على السَّعْيِ وَأُمِنَ على الْمَالِ وَأَمَّا إذَا قَوِيَ على السَّعْيِ ولم يُؤْمَنْ على الْمَالِ فإن السَّيِّدَ يَأْخُذُ الْمَالَ من الْكِتَابَةِ وَيُؤْمَرُ الْوَلَدُ بِالسَّعْيِ وَلَا يَرِقُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُدْفَعُ لَهُمَا شَيْءٌ ) أَيْ مِمَّا تَرَكَهُ ذلك الْمَيِّتُ الْمُكَاتَبُ 
قَوْلُهُ ( فَتُبَاعُ الْأُمُّ الخ ) أَيْ بِخِلَافِ ما لو كان مع أُمِّ الْوَلَدِ أَجْنَبِيٌّ في الْكِتَابَةِ فَلَا تُبَاعُ هِيَ لِأَجْلِهِ وَتُفْسَخُ الْكِتَابَةُ في الْأَجْنَبِيِّ وَأُمِّ الْوَلَدِ إذَا عَجَزَ عن السَّعْيِ وَيَرِقَّانِ 
قَوْلُهُ ( أَمْ لَا ) أَيْ أو لم يَتْرُكْ شيئا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا اسْتَوْفَاهُ الخ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ انْتَفَتْ الْقُوَّةُ وَالْأَمَانَةُ من الْوَلَدِ وَمِنْ أُمِّهِ اسْتَوْفَى ذلك الْمَتْرُوكَ سيدالمكاتب 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُوَفِّ ثَمَنَهَا ) أَيْ بِالنُّجُومِ 
قَوْلُهُ ( فَالْكُلُّ ) أَيْ فَكُلٌّ من الْوَلَدِ وَأُمِّهِ 
قَوْلُهُ ( فَسَيِّدُهُ يَأْخُذُ الْخَمْسِينَ ) أَيْ من الْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَتْرُكُهَا لِأَحَدٍ ) أَيْ مِمَّنْ معه في عَقْدِ الْكِتَابَةِ يَسْتَعِينُ بها على أَدَاءِ الْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( فَاسْعَوْا ) أَيْ لِتَحْصِيلِ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَرَقِيقٌ ) أَيْ وَإِلَّا فَكُلٌّ مِنْكُمْ رَقِيقٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَجَدَ الْعِوَضَ مَعِيبًا ) حَاصِلُ ما قَرَّرَ بِهِ الشَّارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ على مَالٍ أو كَاتَبَهُ على مَالٍ أو قَاطَعَهُ على مَالٍ فَوَجَدَ السَّيِّدُ الْعِوَضَ مَعِيبًا أو اسْتَحَقَّ منه فَإِنْ كان مَوْصُوفًا في الذِّمَّةِ رَجَعَ السَّيِّدُ على الْعَبْدِ بمثله سَوَاءٌ كان مُقَوَّمًا أو مِثْلِيًّا وَإِنْ كان ذلك الْعِوَضُ معينا ( ( ( معيبا ) ) ) رَجَعَ السَّيِّدُ بمثله إنْ كان مِثْلِيًّا وَبِقِيمَتِهِ إنْ كان مُقَوَّمًا وَلَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ له شُبْهَةٌ فِيمَا دَفَعَهُ أولا وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كان الْعَبْدُ مُوسِرًا له مَالٌ فَإِنْ كان مُعْسِرًا لَا مَالَ له فَكَذَلِكَ إنْ كان له شُبْهَةٌ فِيمَا دَفَعَهُ مُعَيَّنًا كان أو مَوْصُوفًا فَإِنْ لم يَكُنْ له شُبْهَةٌ فِيمَا دَفَعَهُ رَجَعَ لِمَا كان عليه من رِقٍّ أو كِتَابَةٍ وَبَطَلَتْ الْقَطَاعَةُ سَوَاءٌ كان ذلك الْعِوَضُ الذي دَفَعَهُ من غَيْرِ شُبْهَةٍ مُعَيَّنًا أو مَوْصُوفًا 
قَوْلُهُ ( على مَالٍ ) تَنَازَعَهُ أَعْتَقَ وَكَاتَبَ وَقَاطَعَ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ حَالٌ مِنْهُمَا ) أَيْ وَأَفْرَدَهُ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مُقَوَّمًا ) أَيْ هذا إذَا كان مِثْلِيًّا بَلْ وَلَوْ كان مُقَوَّمًا 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ وهو نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَأَيْضًا الْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمَوْصُوفَ يَرْجِعُ بمثله مُطْلَقًا كما في السَّلَمِ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ الْمَوْصُوفِ ) أَيْ كما ذَكَرَهُ بَهْرَامُ وتت وح وهو قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ وهو مُشْكِلٌ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَكَيْفَ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَقَعَ عَقْدُ الْعِتْقِ أو الْكِتَابَةِ الخ ) حَقِيقَةُ الْكِتَابَةِ أَنْ تَكُونَ على غَيْرِ مُعَيَّنٍ وما على مُعَيَّنٍ فَقَطَاعَةٌ لَا كِتَابَةٌ كما في التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ اُنْظُرْ بْن وَانْظُرْ هذا مع ما مَرَّ من جَوَازِ الْكِتَابَةِ بِالْعَبْدِ الْآبِقِ وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ فإنه مُعَيَّنٌ وَجَعَلُوهُ كِتَابَةً إلَّا أَنْ يُقَالَ هذاالجعل تَسَمُّحٌ 
قَوْلُهُ ( بَلْ في مُطْلَقِ الرُّجُوعِ ) أَيْ لَا في الْمَرْجُوعِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا كُلُّهُ ) أَيْ ما ذُكِرَ من الرُّجُوعِ بِالْمِثْلِ في الْمَوْصُوفِ مُطْلَقًا مِثْلِيًّا أو مُقَوَّمًا اسْتَحَقَّ أو وُجِدَ مَعِيبًا وَمِنْ الرُّجُوعِ بِالْمِثْلِ في المثلى وَالْقِيمَةِ في الْمُقَوَّمِ إذَا كان مُعَيَّنًا اسْتَحَقَّ أو وُجِدَ مَعِيبًا 
قَوْلُهُ ( إنْ كان لِلْعَبْدِ مَالٌ ) أَيْ سَوَاءٌ كان له فِيمَا دَفَعَهُ شُبْهَةٌ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان له فِيمَا دَفَعَهُ شُبْهَةٌ ) أَيْ كما لو كان مُسْتَأْجِرًا له أو مُسْتَعِيرًا له وَقَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ يَرْجِعُ عليه بِمِثْلِ الْمَوْصُوفِ مِثْلِيًّا أو مُقَوَّمًا وَبِقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ الْمُعَيَّنِ وَبِمِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ ) أَيْ وقال ابن نَافِعٍ يَرْجِعُ لِمَا كان عليه من كِتَابَةٍ أو رِقٍّ مِثْلُ ماذا لم يَكُنْ له شُبْهَةٌ فِيمَا دَفَعَهُ
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قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ له مَالٌ ) أَيْ إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ لم يَكُنْ له مَالٌ فلم يَجْتَمِعْ أَدَاتَا مضى وَاسْتِقْبَالٍ ولم يَتَوَارَدْ عَامِلَا جَزْمٍ على مَجْزُومٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا قَيْدٌ في الْمُبَالَغِ عليه وهو الشُّبْهَةُ ) فيه نَظَرٌ بَلْ الْمُبَالَغُ عليه هو قَوْلُهُ إنْ لم يَكُنْ له مَالٌ وَقَوْلُهُ وَإِنْ بِشُبْهَةٍ قَيْدٌ فيه وَالْأَصْلُ وَإِنْ لم يَكُنْ مَالٌ أَيْ هذا إنْ كان له مَالٌ بَلْ وَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ إنْ كان دُفِعَ الْعَبْدُ له بِشُبْهَةٍ فيه 
قَوْلُهُ ( رَجَعَ لِمَا كان عليه ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْعِوَضُ الذي دَفَعَهُ مَوْصُوفًا أو مُعَيَّنًا 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ سَيِّدُهُ عليه بِعِوَضِهِ ) أَرَادَ بِعِوَضِهِ الْمِثْلَ في الْمَوْصُوفِ وَلَوْ مُقَوَّمًا وَالْمِثْلُ في الْمُعَيَّنِ إنْ كان مِثْلِيًّا وَالْقِيمَةُ إنْ كان مُقَوَّمًا وَقَوْلُهُ في حَالِ عَدَمِ الشُّبْهَةِ أَيْ كما أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ في حَالِ وُجُودِهَا 
قَوْلُهُ ( فَالتَّفْصِيلُ بين ماله فيه شُبْهَةٌ وما لَا شُبْهَةَ له فيه ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِمَنْ لَا مَالَ له لِأَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هو فيه 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كان له شُبْهَةٌ فِيمَا دَفَعَهُ رَجَعَ عليه بِمِثْلِ الْمَوْصُوفِ مُطْلَقًا وَبِمِثْلِ المثلى وَقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ إنْ كان الْمَدْفُوعُ مُعَيَّنًا وَإِنْ لم يَكُنْ له شُبْهَةٌ يَرْجِعُ لِمَا كان عليه كان الْمَدْفُوعُ مَوْصُوفًا أو مُعَيَّنًا 
قَوْلُهُ ( على الرَّاجِحِ ) قال شَيْخُنَا بَلْ هذا خِلَافُ الرَّاجِحِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ إنْ لم يَكُنْ له شُبْهَةٌ فَفِي الْمُعَيَّنِ يَرْجِعُ لِمَا كان عليه له مَالٌ أو لَا وفي الْمَوْصُوفِ يَتْبَعُهُ السَّيِّدُ بمثله 
قَوْلُهُ ( هذا ما عليه أَكْثَرُ الشُّرَّاحِ ) أَيْ كح ( ( ( كج ) ) ) وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ الطِّخِّيخِيُّ أَنَّ الْمَوْصُوفَ سَوَاءٌ كان مِثْلِيًّا أو مُقَوَّمًا يَتْبَعُهُ بمثله وَلَوْ كان لَا شُبْهَةَ له فيه وَلَا مَالَ له بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ فإنه يَرْجِعُ لِمَا كان عليه من رِقٍّ أو كِتَابَةٍ حَيْثُ كان لَا شُبْهَةَ له فِيمَا دَفَعَهُ كان له مَالٌ أو لا وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا كان مَوْصُوفًا اتَّبَعَهُ بمثله كان له مَالٌ أو لَا كان له شُبْهَةٌ فِيمَا دَفَعَهُ أولا وَإِنْ كان مُعَيَّنًا رَجَعَ بمثله إنْ كان مِثْلِيًّا أو قِيمَتِهِ إنْ كان مُقَوَّمًا إذَا كان له شُبْهَةٌ فِيمَا دَفَعَهُ كان له مَالٌ أو لم يَكُنْ فَإِنْ لم يَكُنْ له شُبْهَةٌ رَجَعَ لِمَا كان عليه من كِتَابَةٍ أو رِقٍّ كان له مَالٌ أو لَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ بِشُبْهَةٍ إنْ لم يَكُنْ له مَالٌ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ وهو الْمُعَيَّنُ أَيْ كما يَرْجِعُ عليه بِالْمُعَيَّنِ إنْ كان له شُبْهَةٌ فِيمَا دَفَعَهُ هذا إذَا كان له مَالٌ بَلْ وَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ وَمَفْهُومُ إنْ كان له شُبْهَةٌ أَنَّهُ لم يَكُنْ له شبهه رَجَعَ لِمَا كان عليه كان له مَالٌ أو لَا قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَالنَّقْلُ ما قَالَهُ شَرَفُ الدِّينِ الطِّخِّيخِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَمَضَتْ الخ ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ ليس له نَقْضُهَا بَلْ يُمْضِيهَا عليه قَهْرًا عنه وَيَبِيعُهَا له من مُسْلِمٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له ابْتِدَاءٌ بَلْ هو جَائِزٌ لِأَنَّ الرَّاجِحَ خِطَابُ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَرْجِعُ لِسَيِّدِهِ إنْ أَسْلَمَ ) أَيْ وَلَا يَكُونُ لِأَوْلَادِ سَيِّدِهِ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لم يَنْعَقِدْ لِسَيِّدِهِ حين عَتَقَهُ إذْ لَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ على مُسْلِمٍ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ كَاتَبَهُ كَافِرًا وَأَسْلَمَ ) أَيْ كما أنها تَمْضِي إنْ كَاتَبَهُ كَافِرًا وَأَسْلَمَ قَهْرًا عنه وَلَا تُمَكِّنُهُ من نَقْضِهَا وَالرُّجُوعِ فيها وَأَمَّا إنْ كَاتَبَهُ كَافِرًا وَأَسْلَمَ السَّيِّدُ دُونَ الْعَبْدِ فقال اللَّخْمِيُّ له فَسْخُ كِتَابَتِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ دُونَ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَكُونُوا فَلِلْمُسْلِمِينَ ) أَيْ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُرَادُ بِالْوَلَاءِ هُنَا الْمِيرَاثُ وَأَمَّا الْوَلَاءُ الذي هو لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ فَلَا يَنْتَقِلُ عَمَّنْ ثَبَتَ له وهو السَّيِّدُ الْمُعْتَقُ فَلَا يَلْزَمُ من انْتِقَالِ الْمَالِ انْتِقَالُ الْوَلَاءِ وَفَائِدَةُ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ بِمَعْنَى اللُّحْمَةِ لِلسَّيِّدِ الْكَافِرِ أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ كان له حَقٌّ في تَغْسِيلِ الْعَتِيقِ وَالصَّلَاةِ عليه وتولى عَقْدِ نِكَاحِهِ إنْ كان أُنْثَى 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ قد كان الخ ) أَيْ لِأَنَّ الْوَلَاءَ قد ثَبَتَ له حين عَقَدَ كِتَابَتَهُ في حَالِ كُفْرِ الْعَبْدِ 
تَنْبِيهٌ قد عُلِمَ من كَلَامِهِ حُكْمُ ما إذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ بَعْدَ كِتَابَةِ سَيِّدِهِ الْكَافِرِ وَأَمَّا لو أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ فَهَلْ يُنَجَّزُ عِتْقُهَا وَإِلَيْهِ رَجَعَ مَالِكٌ أو تَبْقَى إلَى إسْلَامِهِ أو يَمُوتُ وَكَأَنْ يَقُولَ تُبَاعُ لِأَنَّ إيلَادَ الْكُفْرِ ليس له حُرْمَةٌ كَذَا في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وَأَمَّا إنْ وطىء الْكَافِرُ أَمَةً مُسْلِمَةً وَأَوْلَدَهَا نُجِّزَ عِتْقُهَا لِقَاعِدَةِ كُلُّ أُمِّ وَلَدٍ حَرُمَ وَطْؤُهَا نُجِّزَ عِتْقُهَا وَيَكُونُ الْوَلَدُ كَافِرًا تَبَعًا لِأَبِيهِ كَذَا في الْبَدْرِ عن شَيْخِهِ الْجِيزِيِّ في آخِرِ بَابِ الْجِهَادِ 
قَوْلُهُ ( كِتَابَةِ من دخل معه ) أَيْ وَإِنْ لم يُسْلِمْ ذلك الدَّاخِلُ
____________________
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وَقَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ أَيْ ذلك الْمُكَاتَبُ الْمُسْلِمُ وَقَوْلُهُ رَقَّ أَيْ الدَّاخِلُ معه لِمُشْتَرِيهَا كما يَرِقُّ هو 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَدَّى فَوَلَاؤُهُ على ما تَقَدَّمَ ) أَيْ وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْمُسْلِمُ عَتَقَ وَعَتَقَ من دخل معه وَوَلَاؤُهُمْ يَجْرِي على ما تَقَدَّمَ في تَفْصِيلِ الْمُكَاتَبِ الْمُسْلِمِ أَيْ أَنَّهُ يَنْظُرُ في ذلك الْمُسْلِمِ الذي دخل معه غَيْرُهُ في الْكِتَابَةِ إنْ كان أَسْلَمَ قبل الْكِتَابَةِ فَيَكُونُ وَلَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ لَا لِسَيِّدِهِمْ وَلَا لِأَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كان أَسْلَمَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ فَيَكُونُ وَلَاؤُهُمْ لِأَقَارِبِ سَيِّدِهِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لم يَكُنْ له أَقَارِبُ مُسْلِمُونَ فَالْوَلَاءُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( كَفَّرَ بِالصَّوْمِ ) أَيْ فَهُوَ كَالْقِنِّ في الْكَفَّارَاتِ وَقَوْلُهُ لَا عتق ( ( ( بعتق ) ) ) أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ له فيه وَقَوْلُهُ وَلَا بِإِطْعَامٍ أَيْ ما لم يَأْذَنْ له فيه السَّيِّدُ 
قَوْلُهُ ( وَاشْتِرَاطُ وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ حَالَ كِتَابَتِهَا ) أَيْ اشْتِرَاطُ السَّيِّدِ ذلك عِنْدَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ أو بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ لَغْوٌ أَيْ لَا يُوَفِّي بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا وَطْءُ الْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ ) أَيْ اشْتِرَاطُهُ عليها لِلْأَجَلِ لَغْوٌ 
قَوْلُهُ ( بِبَطْنِهَا ) أَيْ من زَوْجِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا يُفِيدُهُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ حُرًّا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُعْمَلُ بِشَرْطِهِ في الْجَمِيعِ ) أَيْ وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ على حَالِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنْ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الخ ) نَصُّهَا وَكُلُّ خِدْمَةٍ اشْتَرَطَهَا السَّيِّدُ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ فَبَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَهَا في زَمَنِ الْكِتَابَةِ فَأَدَّى الْعَبْدُ قبل تَمَامِهَا سَقَطَتْ ا ه عبد الْحَقِّ عن بَعْضِ الْأَشْيَاخِ إنَّمَا ذلك في الْخِدْمَةِ اليسير ( ( ( اليسيرة ) ) ) لِأَنَّهَا في حَيِّزِ التَّبَعِ وَحَمَلَهَا الْأَكْثَرُ على ظَاهِرِهَا قَلِيلَةً أو كَثِيرَةً ا ه وَعَلَى ما لِعَبْدِ الْحَقِّ دَرَجَ الْمُصَنِّفُ ولم يَرْتَضِهِ ابن مَرْزُوقٍ فَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ قَلِيلٍ لَكَانَ مُطَابِقًا لِمَا عليه الْأَكْثَرُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَجَزَ عن شَيْءٍ ) أَيْ مِمَّا كُوتِبَ بِهِ وَأَعَادَ الْمُصَنِّفُ هذا مع تقدمه ( ( ( تقديمه ) ) ) في قَوْلِهِ كَأَنْ عَجَزَ عن شَيْءٍ لِيُرَتِّبَ عليه ما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أو عَجَزَ عن دَفْعِ أَرْشِ جِنَايَةٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا جَنَى على سَيِّدِهِ أو على أَجْنَبِيٍّ إنْ دَفَعَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ فَهُوَ بَاقٍ على كِتَابَتِهِ وَإِنْ عَجَزَ عنه رَقَّ ثُمَّ إنْ كان الْمَجْنِيُّ عليه سَيِّدَهُ رَقَّ له وَلَا كَلَامَ وَعَجْزُهُ عن أَرْشِ الْجِنَايَةِ عليه كَعَجْزِهِ عن الْكِتَابَةِ وَإِنْ كانت الْجِنَايَةُ على أَجْنَبِيٍّ وَعَجَزَ عن أَرْشِهَا خُيِّرَ السَّيِّدُ إمَّا أَنْ يَدْفَعَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَيَرِقَّ له الْعَبْدُ أو يَدْفَعُهُ في الْجِنَايَةِ فَيَرِقَّ لِلْمَجْنِيِّ عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ على سَيِّدِهِ ) أَيْ هذا إذَا صَدَرَتْ منه على أَجْنَبِيٍّ بَلْ وَإِنْ صَدَرَتْ منه على سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( كَالْقِنِّ ) فَائِدَةُ قَوْلِهِ كَالْقِنِّ بَعْدَ قَوْلِهِ رَقَّ إفَادَةُ التَّخْيِيرِ أَيْ رَقَّ وكان كَالْقِنِّ إذَا جَنَى 
قَوْلُهُ ( فَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُ في فِدَائِهِ ) أَيْ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَيَرِقُّ لِسَيِّدِهِ وَقَوْلُهُ وَإِسْلَامُهُ لِلْمَجْنِيِّ عليه فَيَكُونُ رِقًّا له هذا في جِنَايَتِهِ على أَجْنَبِيٍّ وَأَمَّا إذَا جَنَى على سَيِّدِهِ فإنه بِمُجَرَّدِ عَجْزِهِ عن أَرْشِ الْجِنَايَةِ عليه يَرِقُّ له لِأَنَّ عَجْزَهُ عن ذلك كَعَجْزِهِ عن الْكِتَابَةِ وَإِنْ أَدَّى أَرْشَ الْجِنَايَةِ إلَيْهِ اسْتَمَرَّ مُكَاتَبًا على ما كان عليه قبل الْجِنَايَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَدَّى الْأَرْشَ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ عَجَزَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ مَالُهُ ) أَيْ وقد جَنَى عليه 
قَوْلُهُ ( وَأُدِّبَ إنْ وطىء مُكَاتَبَتَهُ ) أَيْ زَمَنَ كِتَابَتِهَا لِارْتِكَابِهِ أَمْرًا مُحَرَّمًا وَإِنَّمَا مُنِعَ من وَطْءِ مُكَاتَبَتِهِ دُونَ مُدَبَّرَتِهِ مع أَنَّهُ أَنَّ كُلًّا من الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ عَقْدٌ يُؤَدِّي لحرية ( ( ( للحرية ) ) ) لِأَنَّ الْأَجَلَ في الْكِتَابَةِ مَعْلُومٌ وَالْوَطْءُ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ غَيْرُ جَائِزٍ قِيَاسًا على نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالْمُحَلَّلَةِ وَأَجَلُ الْحُرِّيَّةِ في التَّدْبِيرِ مَوْتُ السَّيِّدِ فإذا مَاتَ زَالَ مِلْكُهُ فَكَانَتْ الْحُرِّيَّةُ تَقَعُ في وَقْتٍ لَا مِلْكَ له فيها 
قَوْلُهُ ( بِلَا مَهْرٍ عليه لها ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ مَهْرٌ لها في وَطْئِهِ إيَّاهَا سَوَاءٌ كانت بِكْرًا أو ثَيِّبًا طَائِعَةً أو مُكْرَهَةً نعم إذَا كانت بِكْرًا وَأَكْرَهَهَا على الْوَطْءِ فإنه يَلْزَمُهُ ما نَقَصَهَا كما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ نَقْصُ الكراهة ( ( ( المكرهة ) ) ) بِخِلَافِ ما إذَا كانت ثَيِّبًا فَلَا شَيْءَ عليه وَكَذَا لو كانت بِكْرًا وَوَطِئَهَا طَائِعَةً ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ بِلَا مَهْرٍ ليس رَاجِعًا لِأَدَبٍ وَلَا لوطىء ( ( ( لوطء ) ) ) وَإِنَّمَا هو مُسْتَأْنَفٌ لِبَيَانِ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ الْوُقُوعِ فَكَأَنَّ قَائِلًا قال له ما حُكْمُهُ بَعْدَ الْأَدَبِ فقال حُكْمُهُ لَا مَهْرَ فَيَقِفُ القارىء على وطىء ( ( ( وطء ) ) ) وَيَبْتَدِئُ بِقَوْلِهِ بِلَا مَهْرٍ
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قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ ) أَيْ بِجَهْلِ الْحُكْمِ وهو حُرْمَةُ الْوَطْءِ وَمِثْلُ الْجَهْلِ في الْعُذْرِ بِهِ الْغَلَطُ 
قَوْلُهُ ( لِلشُّبْهَةِ ) أَيْ لِخَبَرِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ 
قَوْلُهُ ( خُيِّرَتْ في الْبَقَاءِ الخ ) أَيْ لِصَيْرُورَتِهَا مُسْتَوْلَدَةً وَمُكَاتَبَةً 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَدَّتْ ) أَيْ وَلَوْ قبل وَضْعِهَا عَتَقَتْ أَيْ وَتَسْتَمِرُّ نَفَقَتُهَا على السَّيِّدِ حِينَئِذٍ لِوَضْعِهَا كَالْبَائِنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَجَزَتْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ الخ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ وَطْؤُهَا عِنْدَ عَجْزِهَا 
قَوْلُهُ ( وفي انْتِقَالِهَا عن الْكِتَابَةِ إلَى أُمُومَةِ الْوَلَدِ ) أَيْ بِأَنْ تُعَجِّزَ نَفْسَهَا وَتَنْتَقِلَ إلَى أُمُومَةِ الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( وَحَطَّ حِصَّتَهَا ) أَيْ كما يَحُطُّ عنها ما لَزِمَهَا بِطَرِيقِ الْحَمَالَةِ عَمَّنْ مَعَهَا إذَا عجز ( ( ( عجزت ) ) ) عن الْأَدَاءِ 
قَوْلُهُ ( لِبُطْلَانِ كِتَابَتِهِ ) أَيْ بِمَوْتِهِ قبل الْوَفَاءِ 
قَوْلُهُ ( يَخْتَصُّ بها ) أَيْ وَلَا تَكُونُ لِوَارِثِهِ لِمَوْتِهِ على الرِّقِّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) أَيْ من معه في الْكِتَابَةِ وَلَدًا الخ 
قَوْلُهُ ( عَتَقَ فيها ) في بِمَعْنَى من أَيْ عَتَقَ منها أَيْ عَتَقَ عِتْقًا نَاشِئًا منها 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَرْجِعُ عليه بِشَيْءٍ ) أَيْ وَلَا يَرْجِعُ على من معه في عَقْدِ الْكِتَابَةِ بِشَيْءٍ عِوَضًا عن الْقِيمَةِ التي عَتَقَ منها 
قَوْلُهُ ( إذَا كان ) أَيْ من معه وَقَوْلُهُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ له أَيْ لِلْمُكَاتَبِ مِلْكُهُ كَفَرْعِهِ وَأَصْلِهِ وَحَاشِيَتِهِ الْقَرِيبَةِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) أَيْ عن الْمُدَوَّنَةِ وَرِوَايَتَانِ أَيْضًا عن الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَيَكُونُ الْأَرْشُ له ) أَيْ لِلْمُكَاتَبِ يَسْتَعِينُ الخ هذا اسْتِظْهَارٌ لعج وَتَعَقَّبَهُ طفي بِنَصِّ الْمُدَوَّنَةِ على أَنَّ السَّيِّدَ يَأْخُذُهُ وَيُقَاصِصَهُ بِهِ في أَحَدِ النُّجُومِ وَحِينَئِذٍ فَالِاسْتِظْهَارُ قُصُورٌ وَنَصُّهَا وَمَنْ اغْتَصَبَ أَمَةً فَإِنْ نَقَصَهَا غَرِمَ ما نَقَصَهَا وكان ذلك لِلسَّيِّدِ إلَّا في الْكِتَابَةِ فإن سَيِّدَهَا يَأْخُذُهَا وَيُقَاصِصُهُا بِهِ في أَحَدِ نُجُومِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( صَحَّ ) الصِّحَّةُ أَعَمُّ من الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَقْتَضِي أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ فَلَا يُقَالُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ صَحَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له ابْتِدَاءً إذَا كان عَالِمًا بِأَنَّهُ يُعْتَقُ على سَيِّدِهِ مع أَنَّهُ قد صَرَّحَ في التَّوْضِيحِ بِالْجَوَازِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اشْتَرَاهُ عَالِمًا ) أَيْ بِأَنَّهُ يُعْتَقُ على سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَجَزَ عن الْأَدَاءِ ) أَيْ إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عن أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لَا قبل عَجْزِهِ فَلَا يُعْتَقُ على وَاحِدٍ مِنْهُمَا كما تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فَلَيْسَ الْمُكَاتَبُ كَالْمَأْذُونِ له في التِّجَارَةِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى من يُعْتَقُ على سَيِّدِهِ غير عَالِمٍ وَلَا دَيْنَ عليه مُحِيطٌ فإنه يُعْتَقُ على سَيِّدِهِ وَإِنْ كان عَالِمًا لم يُعْتَقْ على وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ كان عليه دَيْنٌ مُحِيطٌ وهو غَيْرُ عَالِمٍ فإن غُرَمَاءَهُ يَبِيعُونَهُ في دَيْنِهِمْ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ فَلَا يُنْتَزَعُ مَالُهُ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ له في التِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ) أَيْ وَهِيَ أَنَّ الْكِتَابَةَ من قبيل الْعِتْقِ وهو لَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِمِجَرِّهَا وَفِيهِ أَنَّ هذه الْعِلَّةَ لَا تَأْتِي هُنَا لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ هُنَا هو السَّيِّدُ وَالْعِتْقُ بيده فَدَعْوَاهُ الْكِتَابَةَ إقْرَارٌ بِالْعِتْقِ وَدَعْوَى بِعِمَارَةِ ذِمَّةِ الْعَبْدِ بِالْمَالِ فَلَيْسَ هُنَا دَعْوَى الْعِتْقِ أَصْلًا وإذا عَلَّلَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ الْقَوْلِ قَوْلَ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ مُدَّعٍ يُرِيدُ عِمَارَةَ ذِمَّةِ الْعَبْدِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ إلَّا أَنَّ مُقْتَضَى هذا التَّعْلِيلِ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَبْدِ بِيَمِينٍ لَا بِلَا يَمِينٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا دَعْوَى بِمَالٍ فَتَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ على الْمُدَّعَى عليه بِمُجَرَّدِهَا 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قال الْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ ) أَيْ في شَأْنِ الْكِتَابَةِ سَوَاءٌ ادَّعَى نَفْيَهَا أو ثُبُوتَهَا وَهَذَا الْقَوْلُ
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مَشَى عليه خش تَبَعًا لِلْفِيشِيِّ وَسَلَّمَهُ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ ولم يَتَعَقَّبْهُ وَاَلَّذِي اقْتَصَرَ عليه في المج ما مَشَى عليه شَارِحُنَا تَبَعًا لشب وعبق ذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ وَصَدَّرَ بِمَا مَشَى عليه الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وفي نَفْيِ الْأَدَاءِ ) أَيْ وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ في نَفْيِ الْأَدَاءِ كَكُلِّ النُّجُومِ أو بَعْضِهَا إنْ ادَّعَى الْعَبْدُ الْأَدَاءَ كُلًّا أو بَعْضًا 
قَوْلُهُ ( كما جَزَمَ بِهِ ابن عَرَفَةَ ) أَيْ لِأَنَّ دَعْوَى الْعَبْدِ الْأَدَاءَ دَعْوَى بِمَالٍ وَهِيَ تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَتُتَوَجَّهُ الْيَمِينُ على الْمُدَّعَى عليه وهو السَّيِّدُ هُنَا بِمُجَرَّدِهَا وَمَحَلُّ حلف ( ( ( خلف ) ) ) السَّيِّدِ ما لم يَشْتَرِطْ في صُلْبِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ التَّصْدِيقَ بِلَا يَمِينٍ وَإِلَّا عُمِلَ بِهِ كما في وَثَائِقِ الْجَزِيرِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ لِسَيِّدِهِ ) أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إذَا حَلَفَ أو نَكَلَ 
قَوْلُهُ ( أَمْ لَا ) أَيْ بِأَنْ انْفَرَدَ الْعَبْدُ بِالشَّبَهِ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَا ) أَيْ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على إثْبَاتِ دَعْوَاهُ وَنَفْيِ دَعْوَى الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا الْجِنْسِ ) فإذا قال الْعَبْدُ وَقَعَتْ الْكُلُّ بِعَشْرَةِ رِيَالَاتٍ وقال السَّيِّدُ بَلْ بِعَشْرَةِ أَرَادِبَّ قَمْحٍ فَلَيْسَ الْقَوْلُ قَوْلَ السَّيِّدِ بَلْ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَبْدِ بِيَمِينٍ وَكَذَا إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا أنها بِثَوْبٍ مَثَلًا وَالْآخَرُ بِكِتَابٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ بِيَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ انْفَرَدَ الْعَبْدُ بِالشَّبَهِ أو أَشْبَهَا مَعًا أو أَشْبَهَ السَّيِّدَ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَيُرَدُّ إلَى كِتَابَةِ الْمِثْلِ ) أَيْ من الْعَيْنِ وَهَذَا إذَا اتَّفَقَا على أَنَّ الْكِتَابَةَ وَقَعَتْ بِعَرَضٍ وَاخْتُلِفَا في جِنْسِهِ بِأَنْ قال أَحَدُهُمَا بِثَوْبٍ وَالْآخَرُ قال بِكِتَابٍ مَثَلًا وَأَمَّا إذَا قال أَحَدُهُمَا وَقَعَتْ بِعَيْنٍ وقال الْآخَرُ إنَّهَا وَقَعَتْ بِعَرَضٍ فَعِنْد الْمَازِرِيِّ كَذَلِكَ وقال اللَّخْمِيُّ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْعَيْنِ ما لم يَنْفَرِدْ الْآخَرُ بِالشَّبَهِ وَإِلَّا كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِيَمِينٍ هذا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ) أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ على ثُبُوتِ دَعْوَاهُ وَنَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إذَا اخْتَلَفَا ) أَيْ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ في قَدْرِهِ وَانْقِضَائِهِ وَكَذَا في أَصْلِهِ وَعَدَمِهِ فَالْقَوْلُ لِلْعَبْدِ سَوَاءٌ انْفَرَدَ الْعَبْدُ بِالشَّبَهِ أو أَشْبَهَا مَعًا فَإِنْ انْفَرَدَ السَّيِّدُ بِالشَّبَهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فَإِنْ لم يُشْبِهْ واحد ( ( ( واحدا ) ) ) مِنْهُمَا حَلَفَا وَرَجَعَا لِأَجَلِ الْمِثْلِ وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا وَيَقْضِي لِلْحَالِفِ على النَّاكِلِ 
قَوْلُهُ ( على اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ) أَيْ عِنْدَ فَوَاتِ الْمَبِيعِ من الرُّجُوعِ لِلشَّبَهِ في الِاخْتِلَافِ في الْقَدْرِ وَالْأَجَلِ لَا في الِاخْتِلَافِ في الْجِنْسِ 
قَوْلُهُ ( إنَّ الْقَوْلَ لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ انفراد ( ( ( انفرد ) ) ) بِالشَّبَهِ أو أَشْبَهَا مَعًا أو انْفَرَدَ السَّيِّدُ بِالشَّبَهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَعَانَهُ جَمَاعَةٌ ) أَيْ على الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( رَجَعُوا بِالْفَضْلَةِ على الْعَبْدِ ) أَيْ رَجَعُوا على الْعَبْدِ بِالْفَضْلَةِ الْبَاقِيَةِ بيده بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كانت يَسِيرَةً أو كَثِيرَةً وَقُيِّدَتْ بِالْكَثِيرِ وَاسْتُشْهِدَ له بِمَا قَالُوهُ في رَدِّ فَضْلَةِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ الْمَأْخُوذِ من الْغَنِيمَةِ في الْجِهَادِ وَتَقَدَّمَ لَلْمُصَنِّفِ فيه رَدُّ الْفَضْلِ إنْ كَثُرَ فَالْيَسِيرُ لَغْوٌ يُتَسَاهَلُ فيه وَكَذَا فَضْلَةُ من دَفَعَ لِامْرَأَةٍ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَكِسْوَتَهَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَفَضْلَةُ مُؤْنَةِ عَامِلِ الْقَرْضِ 
قال الْجُزُولِيُّ فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ اثْنَانِ فَدَفَعَ مَالَ أَحَدِهِمَا وَخَرَجَ حُرًّا فإنه يُرَدُّ مَالُ الْآخَرِ إلَيْهِ فَإِنْ لم يَعْلَمْ مَالَ من بَقِيَ فَإِنَّهُمَا يَتَحَاصَّانِ فيه على قَدْرِ ما دَفَعَا إلَيْهِ 
وقال الْجُزُولِيُّ أَيْضًا وَكَذَا من دُفِعَ له مَالٌ لِكَوْنِهِ صَالِحًا أو عَالِمًا أو فَقِيرًا ولم يَكُنْ فيه تِلْكَ الْخَصْلَةُ حَرُمَ أَخْذُهُ ا ه بْن 
وفي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الْعَدَوِيِّ وهو في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ أَيْضًا ما صُورَتُهُ من وَهَبَ لِرَجُلٍ شيئا لِيَسْتَعِينَ بِهِ على طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَا يَصْرِفُهُ إلَّا في ذلك 
وَأَمَّا من دَفَعَ لِفَقِيرٍ زَكَاةً فَبَقِيَتْ عِنْدَهُ حتى اسْتَغْنَى فَلَا تؤخذ ( ( ( يؤخذ ) ) ) منه بَلْ تُبَاحُ له لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِوَجْهٍ جَائِزٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لهم بِالْفَضْلَةِ ) أَيْ بِمَا فَضَلَ عِنْدَهُ بَعْدَ أَدَاءِ النُّجُومِ وكان الْأَوْلَى لِلْمُصَنَّفِ حَذْفُ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا إذْ لَا حَاجَةَ له لِظُهُورِهِ مع أَنَّهُ مَفْهُومٌ شُرِطَ وَلَا نُكْتَةَ في التَّصْرِيحِ بِهِ فَإِنْ تَنَازَعَ الْعَبْدُ مع من أَعْطَاهُ فقال الْعَبْدُ هو
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صَدَقَةٌ وقال الْمُعْطِي ليس صَدَقَةً بَلْ إعَانَةً على فَكِّ الرَّقَبَةِ فَإِنْ كان عُرْفٌ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ جَرَى عُرْفٌ بِالْأَمْرَيْنِ أو لم يَكُنْ عُرْفٌ أَصْلًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْطِي لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا من جِهَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَوْصَى السَّيِّدُ ) أَيْ في صِحَّتِهِ أو في مَرَضِهِ إذْ الْوَصِيَّةُ إنَّمَا تَنْفُذُ بَعْدَ الْمَوْتِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ) أَيْ إنْ حَمَلَ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ على أَنَّهُ من الثُّلُثِ كما لو كانت قِيمَةُ الرَّقَبَةِ ثَلَاثِينَ وَخَلَّفَ السَّيِّدُ سِتِّينَ فَثُلُثُ الْجَمِيعِ ثَلَاثُونَ قَدْرَ قِيمَةِ الْعَبْدِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَكُوتِبَ كِتَابَةَ أَمْثَالِهِ إنْ أَدَّى النُّجُومَ خَرَجَ حُرًّا وَإِنْ عَجَزَ عن الْبَعْضِ فَهَلْ يَرْجِعُ كُلُّهُ قِنًّا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ أو يَعْتِقُ منه بِقَدْرِ ما أَدَّى وَيَرِقُّ مُقَابِلُ الْمَعْجُوزِ عنه تَنْفِيذًا لِغَرَضِ الموصى بِقَدْرِ الإمكان ( ( ( المكان ) ) ) فَلْيُحَرَّرْ النَّقْلُ في ذلك كَذَا نَظَرَ بَعْضُهُمْ ا ه وَاقْتَصَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ على الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( قِيمَةَ رَقَبَتِهِ ) أَيْ على أَنَّهُ قِنٌّ 
قَوْلُهُ ( لَا الْكِتَابَةَ ) أَيْ أن ضَمِيرَ حَمْلِهَا رَاجِعٌ لَقِيمَةِ الرَّقَبَةِ لَا لِلْكِتَابَةِ كما قال تت لِأَنَّهُ خِلَافُ النَّقْلِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ عَبْدٍ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُ رَقَبَتَهُ جَازَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا كَوْنَ الثُّلُثِ يَحْمِلُهُ ) أَيْ مع أَنَّ الْكِتَابَةَ فيها عِوَضٌ فَلَيْسَتْ من التَّبَرُّعِ 
قَوْلُهُ ( فَهَذَا مَبْنِيٌّ على هذا الْقَوْلِ ) أَيْ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ بَيْعٌ فَيَلْزَمُ الْوَارِثَ أَنْ يُكَاتِبَهُ كِتَابَةَ مِثْلِهِ مُطْلَقًا حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ أو لم يَحْمِلْهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ الخ ) أَيْ كما لو كانت قِيمَةُ الْعَبْدِ ثَلَاثِينَ وَخَلَّفَ ثَلَاثِينَ غير الْعَبْدِ فَالْجُمْلَةُ سِتُّونَ ثُلُثُهَا عِشْرُونَ نِسْبَتُهَا لِقِيمَةِ الْعَبْدِ ثُلُثَاهَا فَقَدْ حَمَلَ الثُّلُثُ ثُلُثَيْ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَيُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ إمَّا أَنْ يُكَاتِبُوا هذا الْعَبْدَ كِتَابَةَ مِثْلِهِ وَإِمَّا أَنْ يَعْتِقُوا ثُلُثَيْهِ حَالًا وَيَكُونُ ثُلُثُهُ رَقِيقًا لهم وإذا كَاتَبُوهُ كِتَابَةَ مِثْلِهِ فَإِنْ أَدَّى خَرَجَ حُرًّا وَإِنْ عَجَزَ وَلَوْ عن الْبَعْضِ رَقَّ لِلْوَرَثَةِ 
قَوْلُهُ ( وهو مَرِيضٌ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أو وَهَبَهُ أو تَصَدَّقَ عليه وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَلَا فَرْقَ بين كَوْنِهَا في صِحَّتِهِ وَمَرَضِهِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَنْفُذُ بَعْدَ الْمَوْتِ على كل حَالٍ 
قَوْلُهُ ( بِنَجْمٍ مُعَيَّنٍ ) أَيْ كَالنَّجْمِ الْأَوَّلِ أو ( ( ( والثاني ) ) ) الثاني 
قَوْلُهُ ( أو كانت النُّجُومُ الخ ) أَيْ أَوْصَى له بِنَجْمٍ مُبْهَمٍ إلَّا أَنَّ النُّجُومَ مُتَسَاوِيَةٌ كما لو كان كُلُّ نَجْمٍ عِشْرِينَ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَأَوْصَى له بِنَجْمٍ منها غَيْرِ مُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( إذْ تَقْوِيمُهُ الخ ) أَيْ وَإِنَّمَا كان قَوْلُهُ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ دَلِيلًا على أَنَّ النَّجْمَ الْمُوصَى بِهِ له مُعَيَّنٌ أو من نُجُومٍ مُتَسَاوِيَةٍ لِأَنَّ تَقْوِيمَهُ فَرْعُ مَعْرِفَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ جَازَتْ ) وَذَلِكَ كما لو كانت قِيمَةُ النَّجْمِ الْأَوَّلِ ثَلَاثِينَ وَقِيمَةُ الثَّانِي عِشْرِينَ وَقِيمَةُ الثلث ( ( ( الثالث ) ) ) عَشْرَةً فَالْجُمْلَةُ سِتُّونَ وَتَرَكَ السَّيِّدُ ثَلَاثِينَ وَأَوْصَى له بِالنَّجْمِ الْأَوَّلِ فَلَا يَخْفَى أَنَّ ثُلُثَ السَّيِّدِ ثَلَاثُونَ فَقَدْ حَمَلَ قِيمَةَ ذلك النَّجْمِ ثُلُثُ التَّرِكَةِ وَنِسْبَتُهُ لِلنُّجُومِ بِتَمَامِهَا النِّصْفَ فَيَعْتِقُ من الْعَبْدِ نِصْفُهُ هذا مَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ النَّجْمِ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ أَيْ نَفَذَتْ وَعَتَقَ ما يُقَابِلُهُ أَيْ ما يُقَابِلُ ذلك النَّجْمَ 
قَوْلُهُ ( ما عَدَا ما حَمَلَهُ الثُّلُثُ ) أَيْ وهو النِّصْفُ في الْمِثَالِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ لم يَحْمِلْ الثُّلُثُ قِيمَةَ ذلك النَّجْمِ ) وَذَلِكَ كما لو كانت قِيمَةُ النَّجْمِ الْأَوَّلِ ثَلَاثِينَ وَقِيمَةُ الثَّانِي عِشْرِينَ وَقِيمَةُ الثَّالِثِ عَشْرَةً ولم يَتْرُكْ السَّيِّدُ شيئا غير نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَقِيمَتُهَا سِتُّونَ فَثُلُثُ السَّيِّدِ عِشْرُونَ حِينَئِذٍ وَهِيَ لَا تَحْمِلُ قِيمَةَ النَّجْمِ الْأَوَّلِ وَنِسْبَةُ ثُلُثِ السَّيِّدِ لِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَهِيَ مَجْمُوعُ قِيمَةِ النُّجُومِ الثلث ( ( ( الثلاث ) ) ) وَحِينَئِذٍ فَيَعْتِقُ ثُلُثُ الْعَبْدِ وَيَسْقُطُ من كل نَجْمٍ ثُلُثُهُ وَبَعْدَ الاسقاط إنْ أَدَّى ما بَقِيَ عليه بَعْدَهُ خَرَجَ حُرًّا وَإِنْ عَجَزَ عن شَيْءٍ منه رَقَّ ما عَدَا مَحْمَلَ الثُّلُثِ وهو ثُلُثَاهُ في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ هذا إذَا لم تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ وَأَمَّا إنْ أَجَازَتْهَا فَيَعْتِقُ منه ما يُقَابِلُ ذلك النَّجْمَ وهو نِصْفُهُ لِأَنَّ قِيمَةَ ذلك النَّجْمِ بِالنِّسْبَةِ لِقِيمَةِ النُّجُومِ بِتَمَامِهَا التي هِيَ قِيمَةُ الْعَبْدِ النِّصْفُ هذا مُحَصِّلُهُ 
قَوْلُهُ ( الاجازة لِلْوَصِيَّةِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَعْتِقُ منه ما قَابَلَ ذلك النَّجْمَ 
قَوْلُهُ ( وَحَطَّ من كل نَجْمٍ بِقَدْرِ ما عَتَقَ منه ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ حَيْثُ عَتَقَ ثُلُثُهُ
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مَثَلًا كما في الْمِثَالِ الذي قُلْنَاهُ فَقَدْ سَقَطَ عنه ثُلُثُ الْكِتَابَةِ الْمُقَابِلُ لِمَا عَتَقَ وَلَا يُتَوَصَّلُ لاسقاطه إلَّا بِمَا ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) وكان مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ يَحُطَّ ثُلُثَ جَمِيعِ الْكِتَابَةِ من النَّجْمِ الْمُعَيَّنِ الْمُوصَى بِهِ وَيَبْقَى غَيْرُهُ من النُّجُومِ على حَالِهِ لَكِنَّهُ خُولِفَ ذلك لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ قد خَرَجَتْ عن وَجْهِهَا لَمَّا لم يُجِزْهَا الْوَرَثَةُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو كان النَّجْمُ غير مُعَيَّنٍ وَاخْتَلَفَتْ النُّجُومُ ) وَذَلِكَ كما لو كانت قِيمَةُ النَّجْمِ الْأَوَّلِ ثَلَاثِينَ وَقِيمَةُ الثَّانِي عِشْرِينَ وَقِيمَةُ الثَّالِثِ عَشْرَةً وقد أَوْصَى بِنَجْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَانْسُبْ وَاحِدًا هَوَائِيًّا لِثَلَاثَةٍ تَجِدْهُ ثُلُثًا فَيُحَطُّ عنه من كل نَجْمٍ ثُلُثُهُ فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ بِعِشْرِينَ وَهِيَ ثُلُثُ قِيمَةِ الْجَمِيعِ فَقَدْ حَمَلَ الثُّلُثُ الْوَصِيَّةَ فَيَعْتِقُ منه ثُلُثُهُ وَيَسْقُطُ عنه من كل نَجْمٍ ثُلُثُهُ فَإِنْ أَدَّى ما عليه بَعْدَ الاسقاط خَرَجَ حُرًّا وَإِلَّا رَقَّ ثُلُثَاهُ 
قَوْلُهُ ( فإنه يُحَطُّ عنه من كل نَجْمٍ بِنِسْبَةِ وَاحِدٍ ) أَيْ هَوَائِيٍّ إلَى عَدَدِهَا أَيْ النُّجُومِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا حَمَلَ الثُّلُثُ قَدْرَ النِّسْبَةِ كما في الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ فَإِنْ لم يَحْمِلْ الثُّلُثُ قَدْرَ النِّسْبَةِ فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ ما لو حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَإِلَّا عَتَقَ من الْعَبْدِ مَحْمَلُ الثُّلُثِ وَحُطَّ من كل نَجْمٍ بِقَدْرِ ما عَتَقَ منه وإذا عَجَزَ عن أَدَاءِ ما بَقِيَ رَقَّ منه ما عَدَا ما عَتَقَ منه بِمُوجِبِ الْوَصِيَّةِ مَثَلًا لو كانت قِيمَةُ النَّجْمِ الْأَوَّلِ ثَلَاثِينَ وَالثَّانِي عِشْرِينَ وَالثَّالِثُ عَشْرَةً وَأَوْصَى بِنَجْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَا مَالَ للموصى سِوَى ذلك وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْرُهُ عِشْرُونَ فَيَكُونُ ما خَلَّفَهُ السَّيِّدُ أَرْبَعِينَ ثُلُثُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ من أَنَّهُ يَعْتِقُ ثُلُثُهُ وَإِنْ لم يُجِيزُوهَا عَتَقَ منه مِقْدَارُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٍ من قِيمَةِ النُّجُومِ التي هِيَ سِتُّونَ من كل نَجْمٍ ذلك الْقَدْرُ فَإِنْ أَدَّى ما عليه بَعْدَ الاسقاط خَرَجَ حُرًّا وَإِلَّا رَقَّ ثُلُثَاهُ وَثُلُثَا سُدُسِهِ 
قَوْلُهُ ( أو بِمَا عليه ) أَيْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَا عليه فَهُوَ عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِمُكَاتَبِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهُ في الْمَعْنَى ) أَيْ فَالْقَصْدُ ذِكْرُ الصِّيَغِ التي تَقَعُ من الموصى وَإِنْ اتَّحَدَ مَعْنَاهَا 
قَوْلُهُ ( أو بِعِتْقِهِ ) أَيْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ أو بِوَضْعِ ما عليه فَهُوَ عَطْفٌ على لِرَجُلٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَوْصَى لِرَجُلٍ يعتقه ( ( ( بعتقه ) ) ) كما يَقْتَضِيهِ الْعَطْفُ على قَوْلِهِ بِمُكَاتَبِهِ 
قَوْلُهُ ( أو قِيمَةَ الرقية ( ( ( الرقبة ) ) ) ) أَيْ وَإِنْ لم يَذْكُرْهَا في صِيغَتِهِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( جَازَتْ لِحَمْلِ الثُّلُثِ الْخَمْسَةَ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالنُّجُومُ في الْمَسْأَلَتَيْنِ الأوليين ( ( ( الأولتين ) ) ) لِلْمُوصَى له فَإِنْ أَدَّى الْعَبْدُ النُّجُومَ له خَرَجَ حُرًّا وَإِلَّا رَقَّ له وفي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ يَخْرُجُ حُرًّا 
قَوْلُهُ ( إذْ هِيَ مع الْعَشَرَةِ ثُلُثٌ ) أَيْ أن الْخَمْسَةَ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ إذَا اعْتَبَرْتهَا من الْعَشَرَةِ قِيمَةِ الْكِتَابَةِ أو مع الْعَشَرَةِ الْمَتْرُوكَةِ تَكُونُ ثُلُثَ الْمَجْمُوعِ وهو خَمْسَةَ عَشَرَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَحْمِلْ الثُّلُثُ الْأَقَلَّ من الْأَمْرَيْنِ ) أَيْ كما لو كانت قِيمَةُ الْكِتَابَةِ ثَلَاثِينَ وَقِيمَةُ الرَّقَبَةِ ثَلَاثِينَ ولم يَتْرُكْ شيئا سِوَى ذلك فَجُمْلَةُ ما تَرَكَهُ الْمُوصِي ثَلَاثُونَ ثُلُثُهَا عَشْرَةٌ فَالثُّلُثُ إنَّمَا حَمَلَ ثُلُثَ الرَّقَبَةِ وَثُلُثَ الْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( بين إجَازَةِ ذلك ) أَيْ الذي أَوْصَى بِهِ الْمُوصِي وَقَوْلُهُ وَبَيْنَ اعطاء الموصي له من الْكِتَابَةِ مَحْمَلَ الثُّلُثِ أَيْ وهو ثُلُثُهَا لَكِنْ لَا يَعْتِقُ من الْعَبْدِ شَيْءٌ الْآنَ بَلْ يُنْتَظَرُ لِأَدَائِهِ الْكِتَابَةَ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَإِلَّا رَقَّ كما أَشَارَ لِذَلِكَ بَعْدُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ عَجَزَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَعَتَقَ مَحْمَلُهُ في الْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِ ) أَيْ أو بِوَضْعٍ ما عليه وَيُوضَعُ عنه من النُّجُومِ بِقَدْرِ ما عَتَقَ كما في خش 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَجَزَ رَقَّ منه لِلْمُوصَى له قَدْرُ مَحْمَلِ الثُّلُثِ ) أَيْ في مَسْأَلَةِ ما إذَا أَوْصَى لِمُعَيَّنٍ بِمُكَاتَبِهِ أو بِمَا عليه 
قَوْلُهُ ( وَيَعْتِقُ منه مَحْمَلُهُ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ ) أَيْ أو بِوَضْعِ ما عليه وَالْحَالُ أَنَّهُ قد عَجَزَ عن أَدَاءِ ما عليه وكان الْأَوْلَى أَنْ يُقَدَّمَ قَوْلُهُ وَيَعْتِقُ منه مَحْمَلُهُ فِيمَا الخ قبل قَوْلِهِ وَإِنْ أَدَّى الخ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ عَجَزَ رَقَّ منه لِلْمُوصَى له مَحْمَلُ الثُّلُثِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ الأوليين ( ( ( الأولتين ) ) ) وَالْبَاقِي لِلْوَارِثِ وَعَتَقَ منه مَحْمَلُ الثُّلُثِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَرَقَّ بَاقِيهِ لِلْوَارِثِ وَإِنْ أَدَّى خَرَجَ حُرًّا في الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَ الْعِتْقُ وَالْمَالُ ) أَيْ سَوَاءٌ زَادَ مع قَوْلِهِ أنت حُرٌّ السَّاعَةَ أو الْيَوْمَ أو لم يَقُلْ بَلْ أَطْلَقَ كما في أبي الْحَسَنِ على الْمُدَوَّنَةِ
____________________
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قَوْلُهُ ( وَخُيِّرَ الْعَبْدُ في الِالْتِزَامِ وَالرَّدِّ الخ ) مَحَلُّ التَّخْيِيرِ إذَا لم يَقُلْ السَّاعَةَ أو يَنْوِهَا وَإِلَّا لَزِمَ الْعِتْقُ وَالْمَالُ كما قَالَهُ ح وما ذَكَرَهُ من لُزُومِ الْعِتْقِ وَالْمَالِ إذَا قَيَّدَ بِالسَّاعَةِ أو نَوَاهَا إذَا جَعَلَ السَّاعَةَ ظَرْفًا لِلْحُرِّيَّةِ فَإِنْ جَعَلَهَا ظَرْفًا لِتُدْفَعَ أَيْ تُؤَدَّى خُيِّرَ كما إذَا لم يَذْكُرْهَا وَيُعْلَمُ ذلك من قَوْلِهِ كما يُعْلَمُ أَنَّهُ نَوَاهَا من قَوْلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنْ لَا يُطَالُ في الزَّمَنِ لِئَلَّا يَضُرَّ بِالسَّيِّدِ ) أَيْ وَلَا يَضِيقُ فيه لِئَلَّا يَضُرَّ بِالْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ أَدَاءِ الْمَالِ جَبْرًا على السَّيِّدِ ) أَيْ إذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ فِيمَا قال 



بَابٌ في أَحْكَامِ أُمِّ الْوَلَدِ قَوْلُهُ ( وَهِيَ الْحُرُّ حَمْلُهَا ) هذا جِنْسٌ في التَّعْرِيفِ صَادِقٌ بِالْأَمَةِ التي حَمَلَتْ من سَيِّدِهَا الْحُرِّ وَبِالْأَمَةِ التي أَعْتَقَ سَيِّدُهَا حَمْلَهَا من زَوْجٍ أو زِنًا بأمة ( ( ( وبأمة ) ) ) الْجَدِّ يَتَزَوَّجُهَا ابن ابْنِهِ وَتَحْمِلُ منه فإن الْحَمْلَ حُرٌّ يَعْتِقُ على الْجَدِّ وَبِالْأَمَةِ الْغَارَّةِ لِحُرٍّ فَيَتَزَوَّجُهَا فإن حَمْلَهَا حُرٌّ وَبِأَمَةِ الْعَبْدِ إذَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ حَمْلَهَا وَقَوْلُهُ من مَالِكِهَا مُتَعَلِّقٌ بِحُرٍّ مُخْرِجٌ لِمَا عَدَا الصُّورَةَ الْأُولَى أَيْ التي نَشَأَتْ الْحُرِّيَّةُ لِحَمْلِهَا من وَطْءِ مَالِكِهَا وَإِنْ جَعَلَ قَوْلَهُ من مَالِكِهَا نَعْتًا لِحَمْلِهَا أي حملها الْكَائِنِ من مَالِكِهَا اُحْتِيجَ لِزِيَادَةٍ جَبْرًا عليه لِأَجْلِ إخْرَاجِ أَمَةِ الْعَبْدِ إذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ حَمْلَهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عليها أنها حُرٌّ حَمْلُهَا الْكَائِنُ من مَالِكِهَا وهو الْعَبْدُ لَكِنَّ ذلك الْعِتْقَ لا لَا يُجْبَرُ عليه الْمَالِكُ الذي هو الْعَبْدُ 
قَوْلُهُ ( بِأَمْرَيْنِ ) أَيْ بِمَجْمُوعِهِمَا وَهُمَا إقْرَارُ السَّيِّدِ بِوَطْئِهَا مع الانزال وَثُبُوتِ إلْقَائِهَا عَلَقَةً 
قَوْلُهُ ( إنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءٍ ) يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَ إذَا أَقَرَّ في صِحَّتِهِ أو مَرَضِهِ بِوَطْءِ أَمَتِهِ وَأَنَّهُ أَنْزَلَ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ كَامِلٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ من يَوْمِ الْوَطْءِ وَادَّعَتْ أَنَّهُ منه وَإِنْ لم تَثْبُتْ وِلَادَتُهَا له أو ثبت ( ( ( تثبت ) ) ) القاؤها علقه فَإِنَّهَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَتَعْتِقُ من رَأْسِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( مع الانزال ) أَيْ لَا مع عَدَمِهِ فَكَالْعَدِمِ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( فَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَاهَا الْمُجَرَّدَةِ ) أَيْ عن اقراره بِالْوَطْءِ والانزال 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَمِينَ عليه إنْ أَنْكَرَ وَطْأَهَا ) أَيْ وَادَّعَتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا وإن هذا الْوَلَدَ أو الْحَمْلَ منه بَعْدَ وَطْئِهَا أَيْ بَعْدَ اقراره بِوَطْئِهَا وَقَوْلُهُ أَيْ الْوَلَدِ الْأَوْلَى أَيْ الْوَطْءُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ السَّيِّدَ إذَا أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ولم يَطَأْهَا بَعْدَ ذلك وَادَّعَتْ الْأَمَةُ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ ذلك وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ من يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ فإنه لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ على عَدَمِ الْوَطْءِ وَيَنْتَفِي عنه بِلَا لِعَانٍ وَلَا حَدَّ عليها 
قَوْلُهُ ( من يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ كما في الْمُدَوَّنَةِ ) أَيْ لَا من يَوْمِ تَرْكِ وَطْئِهَا السَّابِقِ على الِاسْتِبْرَاءِ وَلَوْ لم يَكْمُلْ من يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ كما قال عج وَتَعَقَّبْهُ بْن بِأَنَّهُ يُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ الْحَيْضَ الذي اسْتَبْرَأَتْ بِهِ أتى في أَثْنَاءِ الْحَمْلِ لِأَنَّ الْحَامِلَ عِنْدَنَا تَحِيضُ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الِاسْتِبْرَاءُ لَغْوًا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ من لم تستبرىء ( ( ( تستبرئ ) ) ) فَيَكُونُ الْوَلَدُ لَاحِقًا بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ ) أَيْ على عَدَمِ الْوَطْءِ بَلْ يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ عَدَمَ الْوَطْءِ من غَيْرِ يَمِينٍ وَأَلْزَمَهُ عبد الْمَلِكِ الْيَمِينَ وهو ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ فُقِدَ وَاحِدٌ من الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا ولم يَسْتَبْرِئْهَا أَيْ وَادَّعَى أَنَّهُ لم يَسْتَبْرِئْهَا أو أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَأَقَرَّ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا ولم يَنْفِ الْوَطْءَ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ أو أَقَرَّ أَنَّهُ وَطِئَهَا وأنه اسْتَبْرَأَهَا وَنَفَى الْوَطْءَ بَعْدَهُ لَكِنَّهَا أَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَيْ لِأَقَلَّ من أَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا سِتَّةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ من يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ فإنه يَلْحَقُ بِهِ في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ إلَّا أَنَّهُ في الصُّورَتَيْنِ الأولين ( ( ( الأولتين ) ) ) يَلْحَقُ بِهِ ولو أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرِ أَمَدِ الْحَمْلِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ ولو ( ( ( ولولا ) ) ) لأكثره ( ( ( كثرة ) ) ) مُبَالَغَةٍ على غَيْرِ الْأَخِيرَةِ ثُمَّ أن ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أنها إذَا وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَلْحَقُ بِهِ وَلَوْ كان على طَوْرٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عليه حَالَ وَضْعِهِ من مُدَّةِ وَطْئِهِ لها كَوَضْعِهَا عَلَقَةً بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ من وَطْئِهِ وهو خِلَافُ ما عليه الْقَرَافِيُّ من أَنَّهُ في هذه الصُّورَةُ وَنَحْوُهَا لَا يَلْحَقُ بِهِ وَيُوَافِقُهُ إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلك ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلك ثُمَّ يُنْفَخُ فيه الرُّوحُ الحديث فَنَفْخُ
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الرُّوحِ فيه بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَكَيْفَ تَضَعُهُ عَلَقَةً بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ ثَبَتَ القاء عَلَقَةٍ فَفَوْقُ ) أَشْعَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ النِّسَاءَ إذَا قلنا ( ( ( قلن ) ) ) أنه قد مَاتَ في بَطْنِهَا ولم يَنْزِلْ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ا ه بَدْرٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ ) أَيْ هذا إذَا ثَبَتَ الالقاء بِرَجُلَيْنِ بَلْ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَيُتَصَوَّرُ ثُبُوتُ الْوِلَادَةِ بِرَجُلَيْنِ فِيمَا إذَا كانت مَعَهُمَا في مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَأْتِيَ فيه بِوَلَدٍ تَدَّعِيهِ كَسَفِينَةٍ وَهِيَ بِوَسَطِ الْبَحْرِ فَيَحْصُلُ لها التَّوَجُّعُ لِلْوِلَادَةِ ثُمَّ يُرَى أَثَرُ ذلك وَرُدَّ بِلَوْ على سَحْنُونٍ الْقَائِلِ أنها لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ إلَّا إذَا ثَبَتَ الالقاء بِرَجُلَيْنِ اُنْظُرْ حَاشِيَةَ شَيْخِنَا 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَكُنْ مَعَهَا الْوَلَدُ ) أَيْ واشتراط ( ( ( واشترط ) ) ) ثُبُوتُ الالقاء وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ مَحِلُّهُ إذَا لم يَكُنْ الْوَلَدُ مَعَهَا وَالْحَالُ أَنَّ سَيِّدَهَا مُقِرٌّ بِوَطْئِهَا أو مُنْكِرٌ له وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ على اقراره بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَثْبُتْ القاؤها الخ ) حَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ السَّيِّدَ إذَا أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَاسْتَمَرَّ على اقراره أو أَنْكَرَ وَقَامَتْ عليه بَيِّنَةٌ بِهِ فَإِنْ كان الْوَلَدُ مَوْجُودًا فَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ الْوِلَادَةِ بَلْ يَكْفِي في ثُبُوتِ أُمُومَتِهَا أَنْ تَأْتِيَ بِوَلَدٍ وَلَوْ مَيِّتًا وَتَنْسُبَهُ له بِأَنْ تَقُولَ هو مِنْك وَلَوْ لم تُثْبِتْ ولادتهاإياه وَإِنْ كان الْوَلَدُ مَعْدُومًا فَلَا بُدَّ من إثْبَاتِ الْوِلَادَةِ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ فالاقرار والانكار مع الْبَيِّنَةِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ هذا ما يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ وَالْمُدَوَّنَةِ 
إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ لم يَثْبُتْ القاؤها بِامْرَأَتَيْنِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْوَلَدَ ليس مَعَهَا كان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَإِنْ لم يَثْبُتْ القاؤها وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ كان أي الالقاء بِمُجَرَّدِ دَعْوَى من الْأَمَةِ وَقَوْلُهُ أو شَهِدَ لها أَيْ بالالقاء امْرَأَةٌ فَقَطْ 
وَقَوْلُهُ فَلَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ أَيْ سَوَاءٌ كان السَّيِّدُ مُسْتَمِرًّا على الاقرار بِوَطْئِهَا أو أَنْكَرَ وَقَامَتْ عليه بَيِّنَةٌ بالاقرار وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَعَهَا وَسَيِّدُهَا مُقِرٌّ بِالْوَطْءِ لَا مَفْهُومَ له بَلْ مِثْلُ ما لو كان مُقِرًّا بِالْوَطْءِ ما لو أَنْكَرَ الاقرار وَقَامَتْ عليه بَيِّنَةٌ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ ) أَيْ وَلَوْ لم تَثْبُتْ وِلَادَتُهَا 
قَوْلُهُ ( فَفِي مَفْهُومِ الشَّرْطِ ) أَيْ وهو إذَا لم يَثْبُتْ الالقاء تفصيل ( ( ( تفصيلا ) ) ) بين كَوْنِ الْوَلَدِ مَعَهَا أو ليس مَعَهَا فَفِي الْأَوَّلِ تَثْبُتُ أُمُومَتُهَا دُونَ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَالسَّيِّدُ مُقِرٌّ بِوَطْئِهَا ) أَيْ وأنه لم يَسْتَبْرِئْهَا وَيُنْكِرُ كَوْنَهُ منه وَقَالَتْ بَلْ هو مِنْك 
قَوْلُهُ ( لَصُدِّقَتْ بِاتِّفَاقٍ ) أَيْ لَمَّا عَلِمْت أَنَّ الْوَلَدَ إذَا كان حَاضِرًا وكان السَّيِّدُ مُسْتَمِرًّا على اقراره بِالْوَطْءِ أو أَنْكَرَ وَقَامَتْ عليه الْبَيِّنَةُ كَفَى في ثُبُوتِ أُمُومَتِهَا نِسْبَتُهَا الْوَلَدَ إلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ الْوِلَادَةِ 
قَوْلُهُ ( لم تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ ) أَيْ كان السِّقْطُ مَوْجُودًا مَعَهَا أَمْ لَا وَلَوْ أَبْدَلَ الشَّارِحُ قول بِاتِّفَاقٍ في الْمَحِلَّيْنِ بِقَوْلِهِ مُطْلَقًا كان أَوْلَى وَمَعْنَاهُ في الْأَوَّلِ تبتت ( ( ( ثبتت ) ) ) وِلَادَتُهَا له أَمْ لَا وَمَعْنَاهُ في الثَّانِي كان الْوَلَدُ مَوْجُودًا مَعَهَا أَمْ لَا وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْمَحَلَّ ليس مَحَلَّ خِلَافٍ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَذَكَرَ جَوَابَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وهو إنْ أَقَرَّ بِقَوْلِهِ عَتَقَتْ الخ ) هو في الْحَقِيقَةِ لَازِمُ الْجَوَابِ لِأَنَّ الْجَوَابَ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَمِنْ لَازِمِهِ عِتْقُهَا فَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ بِاللَّازِمِ عن الْمَلْزُومِ 
قَوْلُهُ ( عَتَقَتْ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا ) أَيْ وَلَوْ قَتَلَتْهُ وَتُقْتَلُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ قَيْدٌ في الْأَوَّلِ ) أَيْ كما هو الْمُرْتَضَى من أَقْوَالٍ في تَوَالِي شَرْطَيْنِ مع جَوَابٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ إنْ تَسْتَغِيثُوا بِنَا إنْ تَذْعَرُوا تجدو ( ( ( تجدوا ) ) ) مِنَّا مَعَاقِدَ عَزٍّ زَانَهَا كَرَمُ أَيْ أن تَسْتَغِيثُوا بِنَا مدهورين ( ( ( مذعورين ) ) ) أَيْ خَائِفِينَ تَجِدُوا الخ 
قَوْلُهُ ( كَأَنَّهُ قال إنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءٍ مع ثُبُوتِ الالقاء ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ اقراره مُصَاحِبًا لِثُبُوتِ الالقاء عَتَقَتْ وَمِثْلُ ثُبُوتِ القاء الْعَلَقَةِ مع الاقرار بِوَطْئِهَا في ثُبُوتِ أُمُومَةِ الْوَلَدِ لها مَوْتُ السَّيِّدِ وَهِيَ حَامِلٌ وكان أَقَرَّ بِوَطْئِهَا فَتَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وقال ابن الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٌ لَا تَعْتِقُ حتى تَضَعَ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ كما قال ابن رُشْدٍ وَعَلَيْهِ فَلَا نفقه لها وَلَا سُكْنَى في التَّرِكَةِ كَأُمِّ الْوَلَدِ الثَّابِتِ أُمُومَتُهَا بِمَوْتِ سَيِّدِهَا وَهِيَ حَامِلٌ وَعَلَى الثَّانِي نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا
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من تَرِكَتِهِ حتى تَضَعَ وَأَمَّا إذَا لم يُقِرَّ بِوَطْئِهَا وَظَهَرَ حَمْلُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا تَعْتِقُ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لو كان حَيًّا لَنَفَاهُ وَهَذَا مُسْتَفَادٌ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءِ الخ فإنه يُفِيدُ أَنَّ عتقه ( ( ( عتقها ) ) ) مَوْقُوفٌ على اقرار السَّيِّدِ بِالْوَطْءِ مع ثُبُوتِ القاء عَلَقَةٍ أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ من مَوْتِ السَّيِّدِ وَهِيَ حَامِلٌ وَأَمَّا لو مَاتَ السَّيِّدُ وَهِيَ حَامِلٌ ولم يُقِرَّ بِوَطْئِهَا ولم يُنْكِرْهُ فَمُفَادُ عبق أنها تكون بِهِ أم وَلَدٌ وقال ابن عَاشِرٍ مُقْتَضَى قَوْلِ خَلِيلٍ كَالْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهِمَا إنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ الخ أَنَّ الْأَمَةَ لو حَمَلَتْ ولم يُقِرَّ سَيِّدُهَا ولم يُنْكِرْ لِمُعَاجَلَةِ الْمَوْتِ لم يَلْحَقْ بِهِ وَلَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ 
قَوْلُهُ ( وَوَلَدُهَا من غَيْرِهِ ) أَيْ وَعَتَقَ أَيْضًا وَلَدُهَا الْحَاصِلُ من غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ ثُبُوتِ أُمُومَتِهَا بِوَلَدِهَا من سَيِّدِهَا 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ وَطِئَهَا ) أَيْ وَنَشَأَ عن ذلك الْوَطْءِ حَمْلٌ قبل قِيَامِ الْغُرَمَاءِ وَلَوْ قال حَيْثُ أَحَبْلَهَا قبل قِيَامِ الْغُرَمَاءِ كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى الدَّيْنُ اللَّاحِقُ ) أَيْ لِاسْتِيلَادِهَا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ من أَفْلَسَ الخ ) هذا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ أَحَبْلَهَا قبل قِيَامِ الْغُرَمَاءِ 
قَوْلُهُ ( إنْ سَيِّدٌ حَيًّا ) أَيْ أنه إذَا كان السَّيِّدُ حَيًّا فَلَا يُبْطِلُ الدَّيْنُ التَّدْبِيرَ إلَّا إذَا كان سابقا عليه لا إن طرأ بعده وقوله وإلا أي وإلا يكن السيد حيا بل مات فإن الدين يبطله مطلقا سواء كان سَابِقًا عليه أو طَارِئًا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا منه فَإِنَّهَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ له ) أَيْ وَلَوْ كان سَيِّدُهَا الذي بَاعَهَا له قد أَعْتَقَ ذلك الْحَمْلَ قبل بَيْعِهَا له وَلَا تحتاج ( ( ( يحتاج ) ) ) للاستبراء ( ( ( لاستبراء ) ) ) كما مَرَّ في النِّكَاحِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَمَحَلُّ عِتْقِ الْأَمَةِ التي اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ منه من رَأْسِ مَالِهِ بِأُمُومَةِ الْوَلَدِ ما لم يَكُنْ الْحَمْلُ يَعْتِقُ على سَيِّدِهَا الْبَائِعِ لها فَلَا تَعْتِقُ من رَأْسِ الْمَالِ بِشِرَاءِ زَوْجِهَا لها وَهِيَ حَامِلٌ منه فإذا تَزَوَّجَ بِأَمَةِ جَدِّهِ وَأَحْبَلَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا منه حَامِلًا فَلَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ كما قال الشَّارِحُ بَعْدَ 
وَالْفَرْقُ بين ما إذَا اشْتَرَاهَا حَامِلًا وَأَعْتَقَ الْبَائِعُ حَمْلَهَا أَيْ فَإِنَّهَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ وما إذَا اشْتَرَاهَا حَامِلًا وَالْحَالُ أَنَّ حملهايعتق على بَائِعِهَا أَنَّ حَمْلَهَا لَمَّا كان يَدْخُلُ مَعَهَا في الْبَيْعِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ اسْتِثْنَاؤُهُ لِأَنَّهُ لم يَتِمَّ عِتْقُهُ له إلَّا بِالْوَضْعِ وقد اشْتَرَاهُ الزَّوْجُ قَبْلَهُ كان عِتْقُهُ له كَلَا عِتْقٍ فَكَانَ حَمْلُهَا حُرًّا من وَطْءِ مَالِكِهَا بِخِلَافِ أَمَةِ الْجَدِّ فَلَيْسَ له بَيْعُهَا حَامِلًا لِغَيْرِ زَوْجِهَا لِتَخَلُّقِهِ على الْحُرِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ ) أَيْ لَا تَكُونُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ بِوَلَدٍ من الزَّوْجِ سَبَقَ شِرَاءَهُ لها 
قَوْلُهُ ( أو وَلَدٌ من وَطْءِ شُبْهَةٍ ) أَيْ وَلَا تَكُونُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ بِوَلَدٍ من وَطْءِ شُبْهَةٍ من الْمُشْتَرِي سَبَقَ شراءه ( ( ( شراؤه ) ) ) لها هذا مَعْنَاهُ 
قَوْلُهُ ( صَوَابُهُ أو حَمْلٍ ) أَيْ عليه ( ( ( وعليه ) ) ) فَالْمَعْنَى لَا تَكُونُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ بِالْحَمْلِ الصَّادِرِ من وَطْءِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ وَمِنْ الْوَالِدِ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي أَنَّ من اشْتَرَى أَمَةً حَامِلًا الخ ) هذا التَّقْرِيرُ يرتبع ( ( ( تبع ) ) ) فيه الشَّارِحُ ابْنَ غَازِيٍّ وهو الصَّوَابُ وَانْظُرْهُ مع قَوْلِ ابْنِ مَرْزُوقٍ الذي يَتَحَصَّلُ من نُصُوصِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أنها تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا اشْتَرَاهَا حَامِلًا من وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَقَبِلَهُ ابن عَاشِرٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ هذا يُغْنِي عنه قَوْلِهِ لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كان الْوَلَدُ نَاشِئًا عن نِكَاحٍ صَحِيحٍ أو زِنًا أو وَطْءِ شُبْهَةٍ أو اكراه 
قَوْلُهُ ( مَعْنَاهُ تَكُونُ ) أَيْ أَمَةُ الْمُكَاتَبُ أو أَمَةُ الْوَلَدِ أم وَلَدٌ إنْ وَلَدَتْ أَيْ من سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ أو من الْوَالِدِ فَظَاهِرُهُ أنها لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ بِمُجَرَّدِ الْحَمْلِ منهما ( ( ( منها ) ) ) بَلْ لَا بُدَّ من الْوِلَادَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا يوم حَمَلَتْ لِمُكَاتَبِهِ ) أَيْ فَإِنْ لم تَحْمِلْ فَلَا يَغْرَمُ قِيمَتَهَا وَلَا يَمْلِكُهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّ قِيمَةَ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ ) أَيْ التي وَطِئَهَا سَيِّدُهُ وَحَمَلَتْ منه
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قَوْلُهُ ( وَأَمَةُ الْوَلَدِ يوم الْوَطْءِ ) أَيْ والفرق ( ( ( الفرق ) ) ) أَنَّ أَمَةَ الْوَلَدِ بِمُجَرَّدِ وَطْءِ أبيه حَرُمَتْ على الْوَلَدِ وَأَمَةُ الْمُكَاتَبِ لَا يَحْصُلُ تَلَفُهَا عليه إلَّا بِحَمْلِهَا من سَيِّدِهِ فَإِنْ لم تَحْمِلْ لم تُقَوَّمْ على السَّيِّدِ لِعَدَمِ تَلَفِهَا على سَيِّدِهَا 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ ) أَيْ في صَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ بِالْحَمْلِ 
قَوْلُهُ ( الْأَمَةُ الْمُشْتَرَكَةُ ) أَيْ إذَا حَمَلَتْ من أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَقَوْلُهُ وَالْمُحَلَّلَةُ أَيْ إذَا حَمَلَتْ مِمَّنْ حَلَّلَهَا له سَيِّدُهَا وَقَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبَةُ أَيْ إذا ( ( ( وإذا ) ) ) وَطِئَهَا سَيِّدُهَا وَحَمَلَتْ منه وَاخْتَارَتْ الِانْتِقَالَ عن الْكِتَابَةِ لِأُمُومَةِ الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( إذَا اسْتَبْرَأَهَا سَيِّدُهَا وَوَطِئَهَا ) أَيْ مُرْتَكِبًا لِلْحُرْمَةِ لِأَنَّهُ مَتَى زَوَّجَهَا فَلَا يَحِلَّ له وَطْؤُهَا ما دَامَتْ في عِصْمَةِ ذلك الزَّوْجِ فَإِنْ طَلَّقَهَا أو مَاتَ عنها حَلَّتْ لِسَيِّدِهَا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ 
قَوْلُهُ ( من يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ وَالْوَطْءِ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أو التي لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ أَيْ من يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ كما في الْمُدَوَّنَةِ أو من يَوْمِ تَرْكِ الْوَطْءِ السَّابِقِ على الِاسْتِبْرَاءِ كما اخْتَارَهُ عج وَتَقَدَّمَ ذلك أَوَّلَ الْبَابِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ ) أَيْ فإذا كان يَطَأُ أَمَتَهُ وَيَعْزِلُ عنها فَحَمَلَتْ وَادَّعَتْ أَنَّهُ منه وَأَنْكَرَ ذلك مُدَّعِيًا أَنَّهُ كان يَعْزِلُ عنها فإن الْوَلَدَ يَعْتِقُ بِهِ وَتَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يَدْفَعُهُ عنه الْعَزْلُ 
قَوْلُهُ ( أووطء بِدُبُرٍ ) أَيْ فإذا وطىء الْأَمَةَ بدبرها وَأَنْزَلَ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَادَّعَتْ أَنَّهُ منه وَأَنْكَرَ ذلك فإنه يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَدْفَعُهُ كَوْنُ الْوَطْءِ الذي حَصَلَ منه كان بِدُبُرِهَا لِأَنَّ الْمَاءَ قد يَسْبِقُ لِلْفَرْجِ فَحُمِلَ على أَنَّهُ ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) من مَاءٍ سَبَقَ لِلْفَرْجِ لِخَبَرِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ 
قَوْلُهُ ( أو وَطْءٌ بين فَخِذَيْنِ ) أَيْ فإذا كن يَطَأُ أَمَتَهُ بين فَخِذَيْهَا وَيُنْزِلُ فَحَمَلَتْ وَادَّعَتْ أَنَّهُ منه وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ منه مع اعْتِرَافِهِ بالانزال فإن الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِهِ وَتَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَنْزَلَ ) رَاجِعٌ الجميع ( ( ( لجميع ) ) ) ما تَقَدَّمَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ الانزال ما إذَا أَنْزَلَ في غَيْرِهَا أو من احْتِلَامٍ ولم يَبُلْ حتى وَطِئَهَا ولم يُنْزِلْ وَاعْلَمْ أَنَّ الانزال لَا بُدَّ منه في كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ وَلَوْ بِالْوَطْءِ في الْفَرْجِ كما نَقَلَهُ بَهْرَامٌ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وهو في ح وَالتَّوْضِيحِ وَأَخَذَهُ من عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ صَرَاحَةَ مُنْتَفٍ وارجاع قَوْلِهِ إنْ أَنْزَلَ لِجَمِيعِ الْبَابِ اسْتَبْعَدَهُ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ إجَارَتُهَا ) أَيْ لِخِدْمَةٍ أو رَضَاعٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم تُفْسَخْ الخ ) أَيْ أن الاجارة إذَا حَصَلَتْ بِغَيْرِ رِضَاهَا ولم تَنْفَسِخْ وَاسْتَوْفَيْت الْمَنَافِعَ فإن الْأُجْرَةَ يَفُوزُ بها السَّيِّدُ وَلَا تَرْجِعُ أُمُّ الْوَلَدِ وَلَا الْمُسْتَأْجِرُ عليه بِشَيْءٍ 
وما في عج من أَنَّ الْأُجْرَةَ تَكُونُ لِأُمِّ الْوَلَدِ تَأْخُذُهَا من مُسْتَأْجِرِهَا وَإِنْ قَبَضَهَا السَّيِّدُ وَرَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ بها عليه إنْ كان قَبَضَهَا فَقَدْ تَعَقَّبَهُ طفي بِأَنَّهُ لم يَرَهُ لِغَيْرِهِ 
وقد نَصَّ اللَّخْمِيُّ على أَنَّ السَّيِّدَ يَفُوزُ بِالْأُجْرَةِ وَكَذَا ذَكَرَ في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ الْجَلَّابِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ بِرِضَاهَا عِتْقٌ على مَالٍ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لها أَنْتِ حُرَّةٌ من الْآنَ على مِائَةِ دِينَارٍ مُؤَجَّلَةً لِشَهْرِ كَذَا أو مُعَجَّلَةً الْآنَ أَيْ وَأَمَّا عِتْقُهَا على إسْقَاطِ حَضَانَتِهِمَا وَأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ عِنْدَهُ فَقِيلَ لَا يَلْزَمُهَا ذلك لِأَنَّهُ وَقَعَ الشَّرْطُ عليها في حَالَةٍ يَمْلِكُ السَّيِّدُ فيها جَبْرَهَا وَقِيلَ يَلْزَمُ كَالْحُرَّةِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْعِتْقُ على مَالٍ ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ غَيْرُ الْكِتَابَةِ خَبَرُهُ أَيْ مُغَايِرٍ له وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ مُؤَجَّلًا أو مُعَجَّلًا 
قَوْلُهُ ( وَلِعَدَمِ تَنْجِيزِ الْعِتْقِ ) أَيْ لِتَوَقُّفِهِ على أَدَاءِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُنَافِي الخ ) قد يُقَالُ إنَّ الْمُنَافَاةَ لَا تُتَوَهَّمُ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ كِتَابَتُهَا يعني بِغَيْرِ رِضَاهَا وما وَهُنَا من جَوَازِ الْعِتْقِ على مَالٍ مُؤَجَّلٍ فَمُقَيَّدٌ بِرِضَاهَا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ ) نَبَّهَ على ذلك دَفْعًا لِتَوَهُّمِ مَنْعِهِ من مَنْعِ إجَارَتِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا 
قَوْلُهُ ( ذَكَرَهُ ابن رُشْدٍ ) أَيْ وما في عبق من أَنَّ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ كَأُمِّهِ لَا تَصِحُّ إجَارَةُ السَّيِّدِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا بِرِضَاهُ فَهُوَ خِلَافُ النَّقْلِ اُنْظُرْ بْن وَالظَّاهِرُ فَسْخُ اجارته لِعِتْقِهِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَأَمَّا أُمُّهُ إذَا أُوجِرَتْ بِرِضَاهَا فَفِي حَاشِيَةِ السَّيِّدِ الظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَسْخِ لِرِضَاهَا بِذَلِكَ وقال أَيْضًا وَيُفْسَخُ اجارة عَبْدٍ بِعِتْقِهِ اه أَمِيرٌ
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قَوْلُهُ ( وَوَلَدِهَا من غَيْرِهِ ) أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ ايلادها 
قَوْلُهُ ( الراجح ( ( ( الراجع ) ) ) لِأُمِّ الْوَلَدِ ) أَيْ وَالْمَعْنَى وَلِلسَّيِّدِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ على أُمِّ وَلَدِهِ وإذا قُتِلَتْ لَزِمَ الْجَانِيَ قِيمَتُهَا قِنًّا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَاتَ الخ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ أعتقهما ( ( ( أعتقها ) ) ) السَّيِّدُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا وَقَبْلَ قَبْضِ أَرْشِهَا كان أَرْشُ الْجِنَايَةِ لَهُمَا وَقِيلَ لِلسَّيِّدِ وَالْأَوَّلُ هو الْمَذْهَبُ كما قال بَعْضٌ وقال محمد بن الْمَوَّازِ هو الِاسْتِحْسَانُ وَالثَّانِي قَوْلُ أَشْهَبَ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَكُونَ هو الرَّاجِحَ ) أَيْ وَقَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ في الْمَرْجُوعِ عنه أَنَّهُ الْقِيَاسُ لَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ وَحِينَئِذٍ فما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بها ) فَإِنْ مَنَعَتْ الِاسْتِمْتَاعَ فَالظَّاهِرُ أنها لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا لِأَنَّهَا تَجِبُ لها بِشَائِبَةِ الرِّقِّ كما قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَلِعَدَمِ سُقُوطِ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَلَوْ كان فيه شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ بِالْعُسْرِ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ 
قوله ( وَكُرِهَ له تَزْوِيجُهَا من غَيْرِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ ليس من مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ لِمُنَافَاتِهِ لِلْغَيْرَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَجُوزُ على الرَّاجِحُ الخ ) مُقَابِلُهُ قَوْلُ عِيَاضٍ لِسَيِّدِهَا جَبْرُهَا على التَّزْوِيجِ 
قَوْلُهُ ( وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ ) أَيْ إذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا مُرْتَكِبًا لِلْحُرْمَةِ وَمَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَمُصِيبَتُهَا منه وَقَوْلُهُ فَيُرَدُّ الثَّمَنُ له أَيْ لِلْمُشْتَرِي الخ هذا ثَمَرَةُ كَوْنِ مُصِيبَتِهَا من الْبَائِعِ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ مُصِيبَتَهَا من الْبَائِعِ مَحَلُّهُ إذَا ثَبَتَتْ أُمُومَةُ الْوَلَدِ لها بِغَيْرِ إقْرَارِ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَمُصِيبَتُهَا منه كما في الْمُدَوَّنَةِ لَا من الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُطَالَبُ الْمُشْتَرِي بِهِ إنْ لم يَقْبِضْهُ ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ شَيْءٌ مِمَّا أَنْفَقَهُ الْمُشْتَرِي عليها وَلَيْسَ له من قِيمَةِ خِدْمَتِهَا شَيْءٌ على الْمُعْتَمَدِ وقال سَحْنُونٌ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي على بَائِعِهَا بِنَفَقَتِهَا وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ على الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ الْخِدْمَةِ وَيَتَقَاصَّانِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَرُدَّ عِتْقُهَا ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ أَدْخَلُ في الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَةَ قد يَرُدُّهَا ضِيقُ الثُّلُثِ وَالْمُكَاتَبَةَ قد تَعْجِزُ 
قَوْلُهُ ( وَيَسْتَحِقُّ سَيِّدُهَا ) أَيْ الْأَوَّلُ وهو الْبَائِعُ الثَّمَنَ في الْوَجْهَيْنِ وَالْوَلَاءُ له فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اعْتَقَدَ أنها قِنٌّ ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَأَعْتَقَهَا 
قَوْلُهُ ( فَالثَّمَنُ له ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي لَا لِلْبَائِعِ أَيْ وَالْعِتْقُ مَاضٍ لَا يُرَدُّ 
قَوْلُهُ ( على كل حَالٍ ) أَيْ في الصُّوَرِ كُلِّهَا 
قَوْلُهُ ( أو أَتْلَفَتْ شيئا ) أَيْ بِيَدِهَا أو بِدَابَّتِهَا أو بِحَفْرٍ في مَكَان لَا مِلْكَ لها فيه 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الشَّرْعَ الخ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا يَجُوزُ له أَنْ يُسَلِّمَهَا لِلْمَجْنِيِّ عليه لِأَنَّ الشَّرْعَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَفُدِيَتْ إنْ جَنَتْ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ الخ ) هذا حُكْمُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا جَنَتْ وَأَمَّا وَلَدُهَا من غَيْرِ السَّيِّدِ إذَا جَنَى فَجِنَايَتُهُ في خِدْمَتِهِ فَيَبْقَى على حَالِهِ وَتُسَلَّمُ خِدْمَتُهُ في الْأَرْشِ فَإِنْ وَفَى رَجَعَ لِسَيِّدِهِ فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قبل أَنْ يَفِيَ عَتَقَ وَاتُّبِعَ بِمَا بَقِيَ من الْأَرْشِ وَإِنَّمَا سُلِّمَتْ خِدْمَتُهُ في الْجِنَايَةِ لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ بِخِلَافِ خِدْمَةِ أُمِّهِ فَإِنَّهَا قَلِيلَةٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قال سَيِّدُهَا الخ ) اعْلَمْ أَنَّ صُوَرَ الْإِقْرَارِ في الْمَرَضِ اثْنَا عَشَرَ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقُولَ في مرض ( ( ( مرضه ) ) ) أَوْلَدْتُهَا في الْمَرَضِ أو في الصِّحَّةِ أو يُطْلَقُ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ له وَلَدٌ منها أو من غَيْرِهَا أو منها وَمِنْ غَيْرِهَا أو لم يَكُنْ له وَلَدٌ أَصْلًا فَإِنْ كان له ولدث ( ( ( ولد ) ) ) منها فَقَطْ ومنها وَمِنْ غَيْرِهَا عَتَقَتْ من رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقًا كَأَنْ كان له وَلَدٌ من غَيْرِهَا فَقَطْ على الْأَصَحِّ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ لَا إنْ لم يَكُنْ له وَلَدٌ أَصْلًا فَلَا تَعْتِقُ لَا من ثُلُثٍ وَلَا من رَأْسِ مَالٍ بَلْ تَبْقَى رِقًّا
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قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَكُنْ له وَلَدٌ ) أَيْ لَا منها وَلَا من غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَعْتِقُ من رَأْسِ مَالٍ وَلَا ثُلُثٍ ) أَيْ وَتَبْقَى رِقًّا 
قَوْلُهُ ( وهو مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَهُ وَإِنْ أَقَرَّ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا لِلْجَمْعِ بين ( ( ( بهذه ) ) ) هذه الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الثَّانِيَةَ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذا لم يَرِثْهُ وَلَدٌ فَهِيَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ في الْأُولَى إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ وَبِهَذَا جَمَعَ ابن غَازِيٍّ وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بَابَا وطفى أَنَّ مَوْضُوعَهُمَا وَاحِدٌ وَأَنَّ قَوْلَهُ في الْأُولَى صَدَّقَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وَقَوْلَهُ في الثَّانِيَةِ لَا يُصَدِّقُ قَوْلَ الْأَكْثَرِ فَهُمَا قَوْلَانِ في الْمُدَوَّنَةِ في هذه الْمَسْأَلَةِ فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ فِيمَا يَأْتِي وَفِيهَا أَيْضًا إنْ أَقَرَّ مَرِيضٌ بِإِيلَادٍ وَإِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ تَبِعَ الْمُدَوَّنَةَ في ذِكْرِ هذه الْمَسْأَلَةِ وَالْقَوْلَانِ فيها اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ في هذا الْقِسْمِ ) أَيْ وهو ما إذَا كان لها وَلَدٌ وَقَوْلُهُ وَرِثَهُ وَلَدٌ أَيْ من غَيْرِهَا أَيْضًا وَقَوْلُهُ أولا بِأَنْ كان الْوَارِثُ له وَلَدُهَا فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( بِالنِّسْبَةِ لِلْإِيلَادِ ) أَيْ لِقَوْلِهِ إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ أَيْ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوْلِ في الْمَرَضِ إذْ مَوْضُوعُ هذه كَاَلَّتِي قَبْلَهَا الْقَوْلُ في الْمَرَضِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَقَرَّ مَرِيضٌ ) أَيْ مَرَضًا مَخُوفًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مع وَلَدٍ ) أَيْ له على الْمُعْتَمَدِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرِيضَ لَا يُصَدَّقُ في إقْرَارِهِ بِالْعِتْقِ في صِحَّتِهِ سَوَاءٌ وَرِثَهُ وَلَدٌ أَمْ لَا وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ في الْمُدَوَّنَةِ وقال ابن الْقَاسِمِ فيها إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ صُدِّقَ وَعَتَقَ من رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَّا لم يُصَدَّقْ مِثْلُ ما ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) في الْإِقْرَارِ بِالْإِيلَادِ فَالْخِلَافُ في الْمُدَوَّنَةِ فِيهِمَا سَوَاءٌ كما سَوَّى بَيْنَهُمَا ابن مَرْزُوقٍ وَنَقَلَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا في التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ بْن 
وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ مَشَى في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وفي هذه على قَوْلِ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لم يَقْصِدْ بِهِ ) أَيْ بهذا الْإِقْرَارِ الْوَصِيَّةَ حتى يَعْتِقَ من الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( وَصَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ) أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ مَرِيضٌ بِإِيلَادٍ 
قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عِتْقُهَا ) أَيْ مع أنها لَا تَعْتِقُ من رَأْسِ مَالٍ وَلَا من ثُلُثٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ أو بِعِتْقٍ في صِحَّتِهِ ) أَيْ وَمَفْهُومٌ أو أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِعِتْقٍ في صِحَّتِهِ أَنَّهُ لو أَقَرَّ الْمَرِيضُ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا في مَرَضِهِ أو أَطْلَقَ عَتَقَتْ من ثُلُثِهِ وَإِنْ لم يَرِثْهُ وَلَدٌ وقد تَحَصَّلَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ إقْرَارَ الْمَرِيضِ بِالْإِيلَادِ لَا فَرْقَ فيه بين أَنْ يُسْنِدَهُ لِلصِّحَّةِ أو الْمَرَضِ بِأَنْ يَقُولَ كُنْت أَوَلَدْتُهَا في صِحَّتِي أو أَوَلَدْتهَا في مَرَضِي في جَرَيَانِ التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ وَالْخِلَافِ وَأَمَّا إقْرَارُهُ بِالْعِتْقِ فَإِنْ أَسْنَدَهُ لِلصِّحَّةِ فَالْحُكْمُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ الْعِتْقِ وَإِنْ أَسْنَدَهُ لِلْمَرَضِ فَهُوَ تَبَرُّعُ مَرِيضٍ يَخْرُجُ من الثُّلُثِ بِلَا إشْكَالٍ بِخِلَافِ الْإِيلَادِ فإنه ليس بِتَبَرُّعٍ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ إقْرَارَ الْمَرِيضِ بِالْعِتْقِ في الصِّحَّةِ مُخَالِفٌ لِإِقْرَارِهِ بِإِيلَادِهَا في الصِّحَّةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَعْتِقُ وَلَوْ كان له وَلَدٌ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهَا تَعْتِقُ إذَا كان له وَلَدٌ على ما مَرَّ وَسَكَتَ الشَّارِحُ عن مَفْهُومِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ على إقْرَارِهِ في صِحَّتِهِ أَنَّهُ أَوْلَدَهَا أو أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا تَعْتِقُ من رَأْسِ الْمَالِ كان له وَلَدٌ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( إنْ أَقَرَّ بِعِتْقِهَا ) أَيْ بِعِتْقِ الذَّاتِ الْقِنِّ ذَكَرًا كانت أو أُنْثَى 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ غُرْمَ نَصِيبِ الْآخَرِ ) أَيْ من غَيْرِ ضَرَرٍ يَتَضَمَّنُ الخ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ أن نِصْفَ الْقِيمَةِ أَكْثَرُ من قِيمَةِ النِّصْفِ لِأَنَّ تَبْعِيضَ الصَّفْقَةِ يَنْقُصُ فَأَيْنَ التَّضَمُّنُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( قُوِّمَتْ أَيْضًا ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ تَتِمَّ له الشُّبْهَةُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَأْذَنْ له لم تُقَوَّمْ عليه ) أَيْ لم يَتَعَيَّنْ تَقْوِيمُهَا عليه بَلْ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ إبْقَاؤُهَا لِلشَّرِكَةِ أو مُقَاوَاتُهَا وَالْمُزَايَدَةُ فيها حتى يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا 
قَوْلُهُ ( في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ ) أَيْ وَهِيَ ما إذَا وَطِئَهَا فَحَمَلَتْ أَذِنَ له في وَطْئِهَا أَمْ لَا أو لم تَحْمِلْ وَأَذِنَ له في وَطْئِهَا 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا كُلُّهُ ) أَيْ تَغْرِيمُهُ الْقِيمَةَ عَاجِلًا إذَا أَذِنَ له شَرِيكُهُ في وَطْئِهَا سَوَاءٌ حَمَلَتْ
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أو لم تَحْمِلْ أو وَطِئَهَا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَحَمَلَتْ إنْ أَيْسَرَ 
قَوْلُهُ ( خُيِّرَ ) أَيْ الشَّرِيكُ وهو غَيْرُ الْوَاطِئِ 
قَوْلُهُ ( فَالْقِيمَةُ تُعْتَبَرُ يوم الْحَمْلِ ) أَيْ على كل حَالٍ تَعَدَّدَ الْوَطْءُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِيعَ له من حِصَّتِهِ بِقَدْرِ الخ ) أَيْ وَلَا تُبَاعُ الْحِصَّةُ أو شَيْءٌ منها إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ كما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَقَصَ ثَمَنُهَا ) أَيْ الْحِصَّةُ وَقَوْلُهُ عَمَّا وَجَبَ له أَيْ من الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( بِمَا بَقِيَ له من حِصَّتِهِ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى بِمَا بَقِيَ له من الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ أَمْسَكَهَا لِلشَّرِكَةِ الخ ) هذا بَيَانٌ لِكُلِّ حَالٍ 
قَوْلُهُ ( أو اتَّبَعَهُ بِالْقِيمَةِ ) أَيْ بِقِيمَةِ حِصَّتِهِ منها بِلَا بَيْعٍ لِلْحِصَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو اخْتَارَ بَيْعَهَا لِذَلِكَ ) أَيْ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ التي وَجَبَتْ له منها وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ يوم الْوَضْعِ في هذه الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ ما إذَا أَبْقَاهَا لِلشَّرِكَةِ وما إذَا اتَّبَعَهُ بِقِيمَةِ حِصَّتِهِ منها وما إذَا بِيعَتْ الْحِصَّةُ التي وَجَبَتْ قِيمَتُهَا لِغَيْرِ الْوَاطِئِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْوَلَدَ الخ ) أَيْ وَإِنَّمَا كان يَتْبَعُهُ بِنَصِيبِهِ من قِيمَةِ الْوَلَدِ ولم يَبِعْ نَصِيبَهُ منه لِأَنَّ الْوَلَدَ الخ 
قَوْلُهُ ( وقد عَلِمْت ) أَيْ من تَخْيِيرِ الشَّرِيكِ أَوَّلًا وَثَانِيًا أَنَّ قَوْلَهُ الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَطِئَاهَا بِطُهْرٍ ) أَيْ وَأَمَّا لو وَطِئَاهَا بِطُهْرَيْنِ وَحَمَلَتْ فَالْحَمْلُ لَاحِقٌ بِالثَّانِي حَيْثُ أَتَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من وَطْئِهِ فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من وَطْءِ الثَّانِي كان لَاحِقًا بِالْأَوَّلِ إنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من وَطْئِهِ وَإِلَّا فَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَا تدعي الْقَافَةُ في هذه الْحَالَةِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يَسْتَبْرِئهَا كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ بِأَنْ وَطِئَهَا الْبَائِعُ وَبَاعَهَا قبل أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ شِرَائِهِ ولم يَسْتَبْرِئْهَا قبل وَطْئِهِ 
قَوْلُهُ ( فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ فَهُوَ ابْنُهُ ) أَيْ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قبل أَنْ تدعي الْقَافَةُ فَإِنْ كانت تَعْرِفُهُ مَعْرِفَةً تَامَّةً فَهُوَ كَالْحَيِّ فَتُلْحِقُهُ بِأَحَدِهِمَا أو بِهِمَا فَإِنْ لم تَكُنْ تَعْرِفُهُ مَعْرِفَةً تَامَّةً فَانْظُرْ هل يَلْحَقُ بِالْحَيِّ أو يَكُونُ بِلَا أَبٍ أو يَكُونُ كَمَنْ إذَا لم تُوجَدْ قَافَةٌ وهو الظَّاهِرُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الْوَاطِئِينَ ذِمِّيًّا أو عَبْدًا أَيْ فإذا أَلْحَقَتْهُ بِالْحُرِّ كان حُرًّا وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالْعَبْدِ كان رِقًّا وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالذِّمِّيِّ كان كَافِرًا وَقَوْلُهُ وَلَوْ كان أَحَدُهُمَا ذِمِّيًّا أو عَبْدًا خِلَافًا لِمَنْ قال يَكُونُ وَلَدًا لِلْمُسْلِمِ أو الْحُرِّ حِينَئِذٍ وَلَا يَحْتَاجُ لِقَافَةٍ أَصْلًا وَلَا عِبْرَةَ بِإِلْحَاقِهَا إنْ أَلْحَقَتْهُ بِذِمِّيٍّ أو عبد ( ( ( بعبد ) ) ) هذا ظَاهِرُ مُبَالَغَتِهِ بِلَوْ لَكِنْ ذَكَرَ ابن مَرْزُوقٍ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ خِلَافًا في لُحُوقِهِ لِلذِّمِّيِّ أو الْعَبْدِ إذَا أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِ فَلَعَلَّ لو هُنَا لِمُجَرَّدِ دَفْعِ التَّوَهُّمِ على غَيْرِ الْغَالِبِ لَا أنها لِلْإِشَارَةِ إلَى خِلَافٍ مَذْهَبِيٍّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا فيه ) أَيْ بِأَنْ قالت هو ابْنٌ لَهُمَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ ) أَيْ إلَى أَنْ يَبْلُغَ وَيُوَالِيَ وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( لِعِتْقِ نِصْفِهِ عليه ) أَيْ بالبنوة ( ( ( بالنبوة ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَيَغْرَمُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ذلك ) أَيْ قِيمَةَ نِصْفِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( وَوَالَى إذَا بَلَغَ أَحَدَهُمَا ) يَعْنِي إنْ شَاءَ وَلَهُ أَنْ لَا يُوَالِيَ أَحَدَهُمَا وَلَا غَيْرَهُمَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال غَيْرُهُ وَالَى أَحَدَهُمَا لُزُومًا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصَّغِيرَ الذي أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِالشَّرِيكَيْنِ أو بِالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إذَا بَلَغَ فإنه يُوَالِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَيْ يَتَّخِذُهُ وَلِيًّا يَأْوِي إلَيْهِ وَلَا يُوَالِيهِمَا مَعًا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَصِحُّ في الْوَلَدِ فإذا امْتَنَعَ من مُوَالَاةِ أَحَدِهِمَا أُجْبِرَ عليها عِنْدَ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال ابن الْقَاسِمِ إذَا بَلَغَ كان له مُوَالَاةُ أَحَدِهِمَا وَلَهُ أَنْ لَا يُوَالِيَ وَاحِدًا لَا مِنْهُمَا وَلَا من غَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ إذَا مَاتَ وَرِثَاهُ مَعًا مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَالْوَلَدُ يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ نِصْفِ بُنُوَّةٍ 
قَوْلُهُ ( إذَا بَلَغَ ) أَيْ وَأَمَّا
____________________
(4/413)



قبل الْبُلُوغِ فإنه يُوَالِي كُلًّا مِنْهُمَا لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَالَى الْكَافِرَ فَمُسْلِمٌ ابن كَافِرٍ ) لِمَا عَلِمْت أنها إذَا كان ما أَشْرَكْت فيه مُسْلِمًا وَكَافِرًا فإنه يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَغْلِيبًا للأشرف ( ( ( للأشراف ) ) ) وَلَا يَخْرُجُ بِمُوَالَاتِهِ لِلْكَافِرِ عَمَّا ثَبَتَ له من الْإِسْلَامِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَالَى الْعَبْدَ فَحُرٌّ ابن عَبْدٍ ) أَيْ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ يَعْتِقُ على الْأَبِ الْحُرِّ بَعْضُهُ بِالْبُنُوَّةِ وَبَعْضُهُ بِالتَّقْوِيمِ وَعِتْقُهُ عليه لَا يَمْنَعُ من مُوَالَاتِهِ لِلْأَبِ الرَّقِيقِ وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَخْرُجُ الْوَلَدُ بِمُوَالَاتِهِ لِأَحَدِهِمَا عَمَّا ثَبَتَ له من الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَسَكَتَ الشَّارِحُ عَمَّا إذَا وَالَى الْحُرَّ الْمُسْلِمَ لِظُهُورِ أَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ ابن حُرٍّ مُسْلِمٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اسْتَمَرَّ الْكَافِرُ ) أَيْ الْأَبُ الْكَافِرُ الذي وَالَاهُ الْوَلَدُ على كُفْرِهِ 
قَوْلُهُ ( أو الْعَبْدُ ) أَيْ أو اسْتَمَرَّ الْأَبُ الْعَبْدُ الذي وَالَاهُ الْوَلَدُ على رِقِّهِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ أَبُوهُ الْكَافِرُ ) أَيْ الذي وَالَاهُ 
قَوْلُهُ ( دُونَ الْآخَرِ ) أَيْ دُونَ الْأَبِ الْآخَرِ الذي لم يُوَالِهِ وهو الْحُرُّ الْمُسْلِمُ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ لم تُوجَدْ قَافَةٌ ) أَيْ أو وُجِدَتْ ولم تُعَيِّنْ أَبًا ولم تُشْرِكْهُمَا فيه كما قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ إذَا بَلَغَ مُوَالَاةُ أَحَدِهِمَا ) أَيْ وَلَهُ مُوَالَاةُ غَيْرِهِمَا بِخِلَافِ ما إذَا أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا فَلَيْسَ له أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُمَا بَلْ إمَّا أَنْ يُوَالِيَ وَاحِدًا مِنْهُمَا أو لَا يُوَالِيَ أَحَدًا لَا مِنْهُمَا وَلَا من غَيْرِهِمَا كما مَرَّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ الْقَافَةَ لَمَّا أَشْرَكَتْهُمَا فيه فَلَيْسَ له أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُمَا وَأَمَّا قبل الْبُلُوغِ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا فَيُوَالِي كُلًّا مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( ما تَقَدَّمَ ) أَيْ من جِهَةِ الْمِيرَاثِ وَعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( الْمُشْتَرَكَانِ فيه بِحُكْمِ الْقَافَةِ الخ ) فيه إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَوَرِثَاهُ إنْ مَاتَ أَوَّلًا رَاجِعٌ لِمَا قبل الْكَافِ وَلِمَا بَعْدَهَا كما قال بَعْضُهُمْ 
قَوْلُهُ ( إنْ مَاتَ أَوَّلًا ) أَيْ قبل مُوَالَاتِهِ أَحَدَهُمَا سَوَاءٌ كان مَوْتُهُ قبل بُلُوغِهِ أو بَعْدَهُ وَأَمَّا إذَا مَاتَ الْأَبَوَانِ قبل أَنْ يَبْلُغَ فَفِي نَوَازِلِ سَحْنُونٍ يُوقَفُ له مِيرَاثُهُ مِنْهُمَا جميعا حتى يَبْلُغَ فَيُوَالِيَ من شَاءَ مِنْهُمَا فَيَرِثُهُ وَيُنْسَبُ إلَيْهِ وَيُرَدُّ ما وُقِفَ له من مِيرَاثِ الْآخَرِ إلَى وَرَثَتِهِ كما في بْن هذا إذَا مَاتَا بَعْدَ إلْحَاقِهِ بِهِمَا وَقَبْلَ بُلُوغِهِ وَأَمَّا إذَا مَاتَا مَعًا قبل أَنْ تدعي ( ( ( ترعى ) ) ) الْقَافَةُ فقال أَصْبَغُ هو ابْنٌ لَهُمَا فَيَرِثُهُمَا وقال ابن الْمَاجِشُونِ يَبْقَى لَا أَبٌ له فَلَا يَرِثُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَإِنْ مَاتَا مَعًا بَعْدَ بُلُوغِهِ وَقَبْلَ مُوَالَاتِهِ وَاحِدًا فإنه يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ نِصْفِ بُنُوَّةٍ 
قوله ( وَحَرُمَتْ على مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ ) أَيْ فَتُنْزَعُ من تَحْتِ يَدِهِ بِالرِّدَّةِ كَمَالِهِ وَلَا يُمَكَّنُ من وَطْئِهَا وَلَوْ ارْتَدَّتْ بَعْدَهُ فَإِنْ عَادَ لِلْإِسْلَامِ حَلَّتْ له حَيْثُ أَسْلَمَتْ وَمِثْلُهُ ما إذَا ارْتَدَّتْ أُمُّ الْوَلَدِ دُونَ سَيِّدِهَا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عليه فَإِنْ عَادَتْ لِلْإِسْلَامِ حَلَّتْ له كَعُودِهِ لِلْإِسْلَامِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَسْلَمَ حَلَّتْ له ) أَيْ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فإن حُرْمَتَهَا لَا تَزُولُ بِإِسْلَامِهِ وَهَذَا هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ تَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ رِدَّتِهِ ) أَيْ وَلَا تَحِلُّ له إذَا أَسْلَمَ كَالزَّوْجَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ لِأَشْهَبَ وهو مُقَابِلٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ ابن يُونُسَ وَهَذَا أَقْيَسُ لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إذَا حَرُمَ وَطْؤُهَا وَجَبَ عِتْقُهَا كَنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَوُقِفَتْ كَمُدَبَّرِهِ ) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا ارْتَدَّ وَفَرَّ لِدَارِ الْحَرْبِ وَتَعَذَّرَتْ اسْتِتَابَتُهُ فإن أُمَّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرَهُ يُوقَفَانِ فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَا له وَإِنْ مَاتَ على رِدَّتِهِ عَتَقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ من رَأْسِ مَالِهِ وَالْمُدَبَّرُ من ثُلُثِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا مُدَبَّرُهُ ) أَيْ فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ له وَإِنْ مَاتَ عَتَقَ من الثُّلُثِ وَهَذَا إذَا كان تُعْلَمُ مَوْتَهُ وَحَيَاتُهُ وكان له مَالٌ يُنْفَقُ عَلَيْهِمَا منه فَيُعْمَلُ بِذَلِكَ وَلَوْ زَادَ على أَمَدِ التَّعْمِيرِ وَأَمَّا إذَا جُهِلَ حَالُهُ فإن أُمَّ الْوَلَدِ تَبْقَى لِأَمَدِ التَّعْمِيرِ إذَا كان له مال ينفق عليها منه ثم يحكم بعتقها من رأس المال فإن لم يكن له مَالٌ يُنْفِقُ عليها منه فَقَوْلَانِ قِيلَ يُنْجَزُ عِتْقُهَا من الْآنِ وَقِيلَ إنَّهَا تَسْعَى في النَّفَقَةِ على نَفْسِهَا إلَى التَّعْمِيرِ اُنْظُرْ بْن 
وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ يَبْقَى لِأَمَدِ التَّعْمِيرِ إنْ كان لِسَيِّدِهِ مَالٌ يُنْفَقُ عليه منه ثُمَّ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ من الثُّلُثِ فَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ فَانْظُرْ مَاذَا يُفْعَلُ فيه 
قَوْلُهُ ( وَنَصَّ على أُمِّ الْوَلَدِ ) أَيْ مع أَنَّ أَمَتَهُ الْقِنَّ كَذَلِكَ تَحْرُمُ عليه بِرِدَّتِهِ حتى يُسْلِمَ وإذا فَرَّ لِدَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهَا تُوقَفُ فَإِنْ
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أَسْلَمَ عَادَتْ له وَإِنْ مَاتَ كانت فَيْئًا 
قَوْلُهُ ( وَمَنْ قال ) أَيْ لِلرَّدِّ على من قال بِتَعْجِيلِ عِتْقِهَا بِالْحُكْمِ إذَا فَرَّ لِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا تُوقَفُ حتى يُسْلِمَ أو يَمُوتَ وَأَمَّا قَوْلُهُ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ أَيْ من غَيْرِ تَوَقُّفٍ على حُكْمٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لو دخل دَارَ الْحَرْبِ ) أَيْ مُكْرَهًا على دُخُولِهَا 
قَوْلُهُ ( فَالْمَدَارُ ) أَيْ في الْوَقْفِ على عَدَمِ التَّمَكُّنِ من اسْتِتَابَتِهِ فَمَتَى ارْتَدَّ ولم يَتَمَكَّنْ من اسْتِتَابَتِهِ فإن أُمَّ وَلَدِهِ وَكَذَا أَمَتَهُ الْقِنَّ تُوقَفُ وَسَوَاءٌ كانت كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْلِمَةً أو كَافِرَةً لِلْحَجْرِ عليه بِرِدَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِغَيْرِ رِضَاهَا ) اعْلَمْ أَنَّهُ قال في الْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُكَاتِبَهَا فظاهره ( ( ( فظاهر ) ) ) بِرِضَاهَا أو بِغَيْرِ رِضَاهَا قال أبو الْحَسَنِ وَعَلَيْهِ عبد الْحَقِّ وَحَمَلَهَا اللَّخْمِيُّ على عَدَمِ رِضَاهَا وَيَجُوزُ بِرِضَاهَا وَنَحْوِهِ في التَّوْضِيحِ وَعَلَى ذلك حَمَلَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ الْمُوَافِقَ لِلْمُدَوَّنَةِ في الْإِطْلَاقِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَعَتَقَتْ إنْ أَدَّتْ نُجُومَ الْكِتَابَةِ ) أَيْ قبل الِاطِّلَاعِ على تِلْكَ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ 
فَصْلٌ في أَحْكَامِ الْوَلَاءِ قَوْلُهُ ( لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ) أَيْ نِسْبَةٌ وَارْتِبَاطٌ بين الْعَتِيقِ وَمُعْتِقِهِ وَقَوْلُهُ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ أَيْ كَالِارْتِبَاطِ الذي هو النَّسَبُ أَيْ كَالنَّسَبِ الذي بين الْأَبِ وَابْنِهِ وَوَجْهُ الشُّبْهَةِ أَنَّ الْعَبْدَ حين كَوْنِهِ رَقِيقًا كَالْمَعْدُومِ في نَفْسِهِ لِكَوْنِهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَا يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْأَحْرَارِ وَالْمُعْتِقُ صَيَّرَهُ مَوْجُودًا كما أَنَّ الْوَلَدَ كان مَعْدُومًا وَالْأَبُ تَسَبَّبَ في وُجُودِهِ 
قَوْلُهُ ( وَارْتِبَاطُ النَّسَبِ ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ ) أَيْ وَلَوْ نَفَاهُ عن نَفْسِهِ فَنَفْيُهُ عنه لَغْوٌ كَأَنْ قال أنت حُرٌّ وَلَا وَلَاءَ لي عَلَيْك خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَصَّارِ أَنَّ الْوَلَاءَ حِينَئِذٍ لِلْمُسْلِمِينَ كَذَا في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُبْتَدَأَ إذَا كان مُعَرَّفًا بأل الْجِنْسِيَّةِ وكان خَبَرُهُ ظَرْفًا أو جَارًّا وَمَجْرُورًا أَفَادَ الْحَصْرَ أَيْ حَصَرَ الْمُبْتَدَأَ في الْخَبَرِ كَالْكَرَمِ في الْعَرَبِ وَالْأَئِمَّةِ من قرش ( ( ( قريش ) ) ) أَيْ لَا كَرَمَ إلَّا في الْعَرَبِ وَلَا أَئِمَّةَ إلَّا من قُرَيْشٍ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَا وَلَاءَ إلَّا لِمُعْتِقٍ لَا لِغَيْرِهِ وَيَرِدُ على ذلك الْحَصْرِ ثُبُوتُ الْوَلَاءِ لِعَصَبَةِ الْمُعْتِقِ وَمَنْ أَعْتَقَ عنه غَيْرُهُ بِلَا إذْنٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِتْقِ وَالْمُعْتِقِ حَقِيقَةً أو حُكْمًا وَمَنْ أَعْتَقَ عنه غَيْرُهُ بِلَا إذْنٍ وَالْمُنْجَرُّ إلَيْهِ الْوَلَاءُ من عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ في حُكْمِ الْمُعْتِقِ أو الْحَصْرُ إضَافِيٌّ أَيْ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ لَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ كان أَجْنَبِيًّا فإذا بَاعَ شَخْصٌ عَبْدًا وَشَرَطَ على مُشْتَرِيهِ أَنْ يَعْتِقَهُ وَيَجْعَلَ الْوَلَاءَ له فَلَا يَلْزَمُ ذلك الشَّرْطُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ لَا لِلْبَائِعِ الذي لم يَعْتِقْهُ وَكَوْنُ الْأَجْنَبِيِّ لَا وَلَاءَ له لَا يُنَافِي ثُبُوتَ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ عنه غَيْرُهُ وَلِمَنْ أنجر له من عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ وَيُسْتَثْنَى من قَوْلِهِ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ مُسْتَغْرَقُ الذِّمَّةِ بِالتَّبِعَاتِ فَوَلَاءُ من أَعْتَقَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُ الْعِتْقِ لِأَرْبَابِ التَّبِعَاتِ وَهَذَا إذَا جُهِلَ أَرْبَابُ التَّبِعَاتِ فَإِنْ عُلِمُوا إن أَجَازُوا عِتْقَهُ مَضَى وكان الْوَلَاءُ لهم وَإِنْ رَدُّوهُ رَدَّ وَاقْتَسَمُوا مَالَهُ 
قَوْلُهُ ( لِمُعْتِقٍ ) أَيْ ذَكَرًا أو أُنْثَى 
قَوْلُهُ ( أو بِسِرَايَةٍ ) أَيْ كما في عِتْقِ الْجُزْءِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِ ذلك ) أَيْ كَقَرَابَةٍ أو اسْتِيلَادٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان ) أَيْ الْعِتْقُ بِسَبَبِ بَيْعٍ لِلْعَبْدِ من نَفْسِهِ فإذا بَاعَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ من نَفْسِهِ بِمَالٍ وَخَرَجَ ذلك الْعَبْدُ حُرًّا فَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ الذي بَاعَهُ لِأَنَّهُ قد أَعْتَقَهُ بِسَبَبِ بَيْعِهِ من نَفْسِهِ وَإِنَّمَا بَالَغَ الْمُصَنِّفُ على ذلك دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ منه الْمَالَ فَلَا وَلَاءَ له عليه فَأَفَادَ بِالْمُبَالَغَةِ أَنَّ له الْوَلَاءَ عليه لِقُدْرَتِهِ على نَزْعِهِ منه وَبَقَائِهِ رَقِيقًا 
قَوْلُهُ ( أو مُؤَجَّلٍ ) أَيْ سَوَاءٌ رضي بِهِ الْعَبْدُ أم لَا وما في عبق من تَقْيِيدِ الْمُؤَجَّلِ بِكَوْنِ الْعَبْدِ رضي بِهِ فَهُوَ سَهْوٌ كما قال بْن لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الرِّضَا إنَّمَا هو في خُصُوصِ أُمِّ الْوَلَدِ تَعْتِقُ على مَالٍ مُؤَجَّلٍ وَأَمَّا الْقِنُّ فعتقه ( ( ( فتعتقه ) ) ) على مَالٍ مُؤَجَّلٍ أو مُعَجَّلٍ لَا يَتَوَقَّفُ على رِضَاهُ 
قَوْلُهُ ( فَهَذَا دَاخِلٌ الخ ) أَيْ أن قَوْلَهُ بِلَا إذْنٍ دَاخِلٍ في الإغياء ( ( ( الإعياء ) ) ) وَبِجَعْلِهِ دَاخِلًا في الإغياء ( ( ( الإعياء ) ) ) لم يَأْتِ الْمُصَنِّفُ بِإِنْ وَحِينَئِذٍ فَيَنْدَفِعُ قَوْلُ الْبِسَاطِيِّ 
قَوْلُهُ ( بِلَا إذْنٍ ) ليس بِجَيِّدٍ وَالْأَحْسَنُ لو قال وَإِنْ بِلَا إذْنٍ ا ه 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ مَوْجُودٌ فِيمَا قبل الْمُبَالَغَةِ وما بَعْدَهَا أَيْ سَوَاءٌ كان بِإِذْنِهِ أو بِغَيْرِ إذْنِهِ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ خِلَافًا لِمَا في عبق من أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ عن غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ عنه اتِّفَاقًا وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ أبو عُمَرَ
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من أَعْتَقَ عن غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أو بِغَيْرِ إذْنِهِ فَمَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ عن أَصْحَابِهِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتَقِ عنه 
وقال أَشْهَبُ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَقَالَهُ اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسَوَاءٌ في قَوْلِهِمْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ أَمْ لَا اُنْظُرْ بْن وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ بِلَا إذْنٍ أَيْ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ الْقَائِلِ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ بِالْكَسْرِ إنْ كان بِلَا إذْنٍ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْمَشْهُورَ من مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتَقِ عنه أَعْتَقَ الْغَيْرُ عنه بِإِذْنِهِ أو لَا 
وَمَذْهَبُ أَشْهَبَ وَاللَّيْثِ وَالْأَوْزَاعِيِّ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ فِيهِمَا وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ إنْ أَعْتَقَ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ أَعْتَقَ بِإِذْنٍ فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عنه 
قَوْلُهُ ( وشرطا ( ( ( وشرط ) ) ) لمعتق ( ( ( المعتق ) ) ) عنه ) أَيْ وَشَرْطُ كَوْنِ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتَقِ عنه الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ أَيْ حُرِّيَّتُهُ وَإِسْلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال يَعُودُ الْوَلَاءُ لِلْعَبْدِ الْمُعْتَقِ عنه إذَا عَتَقَ 
قَوْلُهُ ( وأن بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ ) أَيْ وَإِنْ كان الْعِتْقُ بِسَبَبِ إعْتَاقِ عَبْدٍ الخ 
قَوْلُهُ ( ولم يَعْلَمْ سَيِّدُهُ ) أَيْ سَيِّدُ الْعَبْدِ الذي صَدَرَ منه الْعِتْقُ 
قَوْلُهُ ( حتى عَتَقَ لِلْعَبْدِ ) أَيْ الذي صَدَرَ منه الْعِتْقُ 
قَوْلُهُ ( لِسَيِّدِهِ الذي أَعْتَقَهُ ) أَيْ وهو الْعَبْدُ الْأَعْلَى 
قَوْلُهُ ( وكان ) أَيْ ذلك الْعَبْدُ الْأَسْفَلُ رَقِيقًا لِسَيِّدِ سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( ما لو عَلِمَ وَسَكَتَ الخ ) أَيْ ما لو عَلِمَ السَّيِّدُ الْأَعْلَى بِعِتْقِ عَبْدِهِ لِعَبْدِهِ وَسَكَتَ فلم يَرُدَّهُ ولم يُجِزْهُ حتى أَعْتَقَ عَبْدُهُ الْمُعْتَقَ فَالْوَلَاءُ لِلْعَبْدِ الْمُعْتِقِ لَا لِسَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو أَذِنَ الخ ) يُؤْخَذُ من كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ في مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لم يَعْلَمْ سَيِّدُهُ بِعِتْقِهِ حتى عَتَقَ تَفْصِيلًا وَذَلِكَ لِصِدْقِهِ بِمَا إذَا عَلِمَ بِعِتْقِهِ عِلْمًا مُصَاحِبًا لِإِذْنِهِ له في ذلك وَبِمَا إذَا أَعْتَقَهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فلما عَلِمَ بِهِ أَجَازَهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَقَبْلَ عِتْقِهِ لِعَبْدِهِ الْمُعْتِقِ وَبِمَا إذَا أَعْتَقَهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فلما عَلِمَ بِهِ سَكَتَ فلم يَرُدَّهُ ولم يُجِزْهُ حتى أَعْتَقَ عَبْدُهُ الْمُعْتَقَ فَفِي الْأُولَيَيْنِ الْوَلَاءُ لِلْأَعْلَى وفي الْأَخِيرَةِ الْوَلَاءُ لِلْأَسْفَلِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كان الْعَبْدُ الْمُعْتِقُ مِمَّنْ يُنْتَزَعُ مَالُهُ وَأَمَّا غَيْرُهُ كَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ مَرِضَ سَيِّدُهُمَا مَرَضًا مَخُوفًا وَمُكَاتَبٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَقَرُبَ الْأَجَلُ فَوَلَاءُ من أَعْتَقَهُ له مُطْلَقًا لَا لِسَيِّدِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَهُ أو رَقِيقًا إنْ كان يُنْتَزَعُ مَالُهُ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ مَلَكَهُ مُسْلِمًا ) أَيْ ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَقَوْلُهُ أو أَسْلَمَ عِنْدَهُ أَيْ ثُمَّ أَعْتَقَهُ 
قَوْلُهُ ( أو أَعْتَقَ عنه ) أَيْ أو أَعْتَقَهُ إنْسَانٌ عن ذلك الْكَافِرِ بِإِذْنِهِ أو بِغَيْرِ إذْنِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا وَلَاءَ لِلْكَافِرِ على الْمُسْلِمِ ) أَيْ وَلَا لِأَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ) أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } 
وَالْمُرَادُ بِالْوَلَاءِ هُنَا بِمَعْنَى الْمِيرَاثِ لَا بِمَعْنَى اللُّحْمَةِ إذْ هو ثَابِتٌ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوْ كَافِرًا وَلَا يَلْزَمُ من انْتِقَالِ الْمَالِ انْتِقَالُهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَعُودُ ) أَيْ الْوَلَاءُ له إنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِتْقِ على الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُرُّ عِتْقُهُ وَلَاءَ وَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ يَكُونُ وَلَاءُ الْعَتِيقِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ الْوَلَاءُ الخ ) لَعَلَّ الْفَرْقَ بين عَوْدِهِ في هذه وَعَدَمِ عَوْدِهِ في مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ بِإِسْلَامِ سَيِّدِهِ قُوَّةُ الْإِسْلَامِ الْأَصْلِيِّ في هذه دُونَ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( في كِتَابَتِهِ ) أَيْ في كِتَابَةِ السَّيِّدِ الْمُسْلِمِ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا فَرْقَ ) أَيْ بين الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا وَلَاءَ له عليه ) أَيْ فَلَا وَلَاءَ لِذَلِكَ الرَّقِيقِ على من أَعْتَقَهُ وَلَوْ عَتَقَ ذلك 
قَوْلُهُ ( إنْ كان سَيِّدُهُ الخ ) هذا شَرْطٌ أَوَّلٌ في كَوْنِ الرَّقِيقِ لَا وَلَاءَ له أَبَدًا وَإِنْ عَتَقَ بعد ذلك وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ وَبَقِيَ شَرْطٌ ثَانٍ أَشَارَ له الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَهَذَا إنْ أَذِنَ الخ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الرَّقِيقِ لَا وَلَاءَ له على من أَعْتَقَهُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ إذَا كان عِتْقُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أو أَجَازَ فِعْلَهُ حين عَلِمَ بِهِ وكان ذلك الرَّقِيقُ مِمَّنْ يُنْتَزَعُ مَالُهُ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لو كان عِتْقُهُ بِغَيْرِ عِلْمِ سَيِّدِهِ ولم يَعْلَمْ بِهِ حتى أَعْتَقَهُ أو عَلِمَ بِهِ وَسَكَتَ
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كان الْوَلَاءُ لِلرَّقِيقِ الْمُعْتِقِ لَا لِسَيِّدِهِ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ الثَّانِي لو كان الرَّقِيقُ لَا يُنْتَزَعُ مَالُهُ فَالْوَلَاءُ له لَا لِسَيِّدِهِ مُطْلَقًا أَذِنَ له سَيِّدُهُ في الْعِتْقِ أَمْ لَا أَجَازَهُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فَالْوَلَاءُ له ) أَيْ لِلسَّيِّدِ الْأَسْفَلِ لَا لِلْأَعْلَى 
قَوْلُهُ ( فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ بِالْكَسْرِ ) أَيْ سَوَاءٌ أَذِنَ له السَّيِّدُ في الْعِتْقِ أو أَجَازَ فِعْلَهُ حين عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ حتى عَتَقَ أو عَلِمَ ولم يُجِزْ فِعْلَهُ ولم يَرُدَّهُ حتى عَتَقَ 
قَوْلُهُ ( من ذَكَرٍ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا ما دَامَ رَقِيقًا فَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ ) أَيْ لِأَنَّ فَائِدَةَ وَلَاءِ الْإِرْثِ وَالْعَبْدُ لَا يَرِثُ 
قَوْلُهُ ( وَمَنْ قال لِرَقِيقِهِ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ فيه حَذْفٌ أَيْ وفي الْعِتْقِ عن الْمُسْلِمِينَ الْوَلَاءُ لهم وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ وَلَيْسَ هو وَاقِعًا في حَيِّزِ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا قبل الِاسْتِثْنَاءِ لَا مُخَالِفٌ له وَالْوَاقِعُ في حَيِّزِ الِاسْتِثْنَاءِ يَجِبُ مُخَالَفَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ وَإِنَّمَا كان ما هُنَا مُوَافِقًا لِمَا قبل الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ من أَعْتَقَ عن الْمُسْلِمِينَ بِمَثَابَةِ من أَعْتَقَ من الْغَيْرِ وقد مَرَّ أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْغَيْرِ كما أَنَّهُ هُنَا لِلْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( وَالْوَلَاءُ لهم ) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ ذلك أو شَرَطَ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عليه أَصْلًا أو شَرَطَ لِنَفْسِهِ وَذَكَرَ هذه الْمَسْأَلَةَ وَإِنْ اُسْتُفِيدَتْ من قَوْلِهِ أو أَعْتَقَ غَيْرٌ عنه بِلَا إذْنٍ لِأَجَلٍ أَنْ يُشْبِهَ بها ما بَعْدَهَا في كَوْنِ الْوَلَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ وَهِيَ قَوْلُهُ كَسَائِبَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَرِثُونَهُ ) أَيْ يَرِثُهُ بَيْتُ الْمَالِ لِذِي مَنْفَعَتِهِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُهُ وَيَعْقِلُونَ عنه أَيْ يَدْفَعُونَ دِيَةَ من جَنَى عليه ذلك الْعَتِيقِ خَطَأً وَالْمُرَادُ أَنَّ دِيَتَهُ تُؤْخَذُ من بَيْتِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَيَلُونَ عَقْدَ نِكَاحِهِ ) أَيْ أَنَّهُ يَتَوَلَّى عَقْدَ نكاحه ( ( ( نكاح ) ) ) وَاحِدٍ من الْمُسْلِمِينَ وإذا تَوَلَّى الْقَاضِي عَقْدَهُ فَإِنَّمَا هو لِكَوْنِهِ وَاحِدًا من الْمُسْلِمِينَ لَا لِكَوْنِهِ قَاضِيًا 
قَوْلُهُ ( وَيَحْضُنُونَهُ ) الْمُرَادُ أَنَّ نَفَقَةَ ذلك الْمَحْضُونِ تَكُونُ على بَيْتِ الْمَالِ ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( كما لو أَعْتَقَهُ عن نَفْسِهِ ) أَيْ عن نَفْسِ السَّيِّدِ وَقَوْلُهُ فَالْوَلَاءُ له أَيْ لِلسَّيِّدِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَطَهُ لِلْمُسْلِمِينَ بَلْ وَلَوْ قال وَلَا وَلَاءَ لي عَلَيْك وَلَا لِأَحَدٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بعتعه ( ( ( بعتقه ) ) ) اسْتَحَقَّ وَلَاءَهُ شَرْعًا فَقَوْلُهُ وَلَا وَلَاءَ لي عَلَيْك وَلَا لِأَحَدٍ كَذِبٌ بَاطِلٌ 
قَوْلُهُ ( وَقَصَدَ بِهِ الْعِتْقَ ) أَيْ فَإِنْ لم يَقْصِدْ بِهِ الْعِتْقَ فَلَا يَعْتِقُ بِخِلَافِ ما لو قال له أنت حُرٌّ سَائِبَةً فإنه يَكُونُ حُرًّا وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لم يُرِدْ الْعِتْقَ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ له ذلك ) أَيْ الْعِتْقُ بِلَفْظِ سَائِبَةٍ 
قَوْلُهُ ( وقال أَصْبَغُ يَجُوزُ ) أَيْ سَوَاءٌ قال أَنْت سَائِبَةٌ أو قال أَنْت حُرٌّ سَائِبَةٌ أو مَعْتُوقِي سَائِبَةٍ وَالسَّائِبَةُ المنهى عنه في سُورَةِ الْمَائِدَةِ في الْأَنْعَامِ خَاصَّةً 
قَوْلُهُ ( وقال ابن الْمَاجِشُونِ يُمْنَعُ ) أَيْ الْعِتْقُ بِلَفْظِ السَّائِبَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قال سَائِبَةً فَقَطْ أو حُرٌّ سَائِبَةً وَانْظُرْ هل يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ على هذا الْقَوْلِ إذَا نَوَاهُ مع حُرْمَةِ الاقدام على ذلك أو لَا يَلْزَمُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْوَلَاء لهم ) أَيْ وَلَا وَلَاءَ لِلسَّيِّدِ ما دَامَ كَافِرًا إذْ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا 
قَوْلُهُ ( عَادَ الْوَلَاءُ بِإِسْلَامِ السَّيِّدِ ) الْمُرَادُ بِالْوَلَاءِ الْمَوْصُوفِ بِالْعَوْدِ الْمِيرَاثُ وَأَمَّا الْوَلَاءُ بِمَعْنَى اللُّحْمَةِ فَهُوَ ثَابِتٌ لِلْمُعْتِقِ لَا يَنْتَقِلُ عنه كَالنَّسَبِ فَكَمَا لَا تَزُولُ الْأُبُوَّةُ إنْ أَسْلَمَ وَلَدُهُ فَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا ) أَيْ يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ إنْ أَسْلَمَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَجَرَّ الْعِتْقُ أو الْوَلَاءُ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ فَاعِلَ جَرَّ ضَمِيرٌ عَائِدٌ على الْعِتْقِ أو الْوَلَاءِ فَالْمَعْنَى على الْأَوَّل جَرَّ الْعِتْقُ وَلَاءَ وَلَدِ الْمُعْتَقِ وَالْمَعْنَى على الثَّانِي وَجَرَّ الْوَلَاءُ لِعَتِيقٍ وَلَاءَ وَلَدِ الْمُعْتَقِ 
قَوْلُهُ ( وَلَدَ الْمُعْتَقِ ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الْوَلَدُ حرا ( ( ( حجرا ) ) ) بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ كَمَنْ أُمُّهُ حُرَّةٌ وَأَبُوهُ رَقِيقٌ ثُمَّ عَتَقَ الْأَبُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ في الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَوَلَاءُ ذلك الْوَلَدِ ولد ( ( ( لمعتق ) ) ) المعتق أبيه 
قَوْلُهُ ( ذَكَرًا أو أُنْثَى ) حَالٌ من وَلَدِ الْمُعْتَقِ 
قَوْلُهُ ( وولده ( ( ( وولد ) ) ) وَلَدِهِ ) أَيْ وَجَرَّ الْعِتْقُ وَلَاءَ وَلَدِ وَلَدِ الْمُعْتَقِ حَالَةَ كَوْنِ وَلَدِ الْوَلَدِ ذَكَرًا أو أُنْثَى وَقَوْلُهُ وهكذا أَيْ يَجُرُّ الْعِتْقُ وَلَاءَ ولد وَلَدِ وَلَدِهِ ذَكَرًا أو أُنْثَى وَإِنْ سَفَلَ الْأَوْلَادُ الذُّكُورُ والاناث جِدًّا إلَّا أَنَّ جَرَّ الْعِتْقِ لِوَلَاءِ أولاد أَوْلَادِ الْمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ وَأَوْلَادِهِمْ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يَكُنْ لهم نَسَبٌ من حُرٍّ فَإِنْ كان لهم نَسَبٌ من حُرٍّ فَلَا يَجُرُّ عِتْقُ الْمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ الْوَلَاءَ عليهم لِأَنَّهُمْ من أَوْلَادِ قَوْمٍ آخَرِينَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَلَاءَ ثَابِتٌ لِلْمُعْتِقِ على من أَعْتَقَهُ وَكَذَا على وَلَدِهِ
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ثُمَّ من كان من وَلَدِهِ أُنْثَى فَيُوقَفُ عِنْدَهَا وَلَا يَتَعَدَّاهَا الْوَلَاءُ لِأَوْلَادِهَا إنْ كان لهم نَسَبٌ من حُرٍّ وَمَنْ كان منهم ذَكَرًا تَعَدَّى الْوَلَاءُ لِأَوْلَادِهِ ثُمَّ يُقَالُ من كان منهم أُنْثَى وَقَفَ الْوَلَاءُ عِنْدَهَا وَلَا يَتَعَدَّاهَا الْوَلَاءُ لِأَوْلَادِهَا إنْ كان لهم نَسَبٌ من حُرٍّ وَإِلَّا تَعَدَّى وَمَنْ كان منهم ذَكَرًا تَعَدَّى الْوَلَاءُ لِأَوْلَادِهِ وَهَكَذَا يُقَالُ فِيهِمْ وَفِيمَنْ بَعْدَهُمْ 
قَوْلُهُ ( كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ ) أَيْ كما يَجُرُّ وَلَاءُ أَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ الَّذِينَ حَدَثُوا لها بَعْدَ عِتْقِهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ لهم الخ ) هذا الشَّرْطُ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ وَلِمَا قَبْلَهَا أَيْضًا بِاعْتِبَارِ أَوْلَادِ بِنْتِ الْمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ لَمَّا عَلِمْت أَنَّ لِلْمُعْتِقِ الْوَلَاءَ عليهم إنْ لم يَكُنْ لهم نَسَبٌ من حُرٍّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَنْ كَانُوا أَيْ أَوْلَادُ الْمُعْتَقَةِ بِالْفَتْحِ وَأَوْلَادُ بَنَاتِهَا وَكَذَا أَوْلَادُ بِنْتِ الْمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ وَأَوْلَادُ بَنَاتِ ابْنِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان لهم نَسَبٌ من حُرٍّ ) أَيْ بِأَنْ كان لهم أَبٌ شَرْعِيٌّ حُرٌّ 
قَوْلُهُ ( فَمَنْ أَعْتَقَ أَمَةً الخ ) أَيْ وَكَذَا من أَعْتَقَ عَبْدًا فَوُلِدَ له بِنْتٌ من أَمَةٍ أو حُرَّةٍ ثُمَّ زَوَّجَ بِنْتَه بِحُرٍّ فَأَتَتْ منه بِأَوْلَادٍ فَأَوْلَادُ بِنْتِ ذلك الْعَتِيقَ وَلَاؤُهُمْ لِأَبِيهِمْ وَعَصَبَتِهِ لَا لِمُعْتِقِ ذلك الْعَتِيقِ لِأَنَّ لهم نَسَبًا من حُرٍّ 
قَوْلُهُ ( فَتَزَوَّجَهَا حُرٌّ ) أَيْ أَصَالَةً أو عُرُوضًا بِأَنْ كان عَتِيقًا 
قَوْلُهُ ( لم يُنْجَرُّ الْوَلَاءُ عليهم له ) أَيْ بَلْ وَلَاؤُهُمْ لِعَصَبَةِ الْأَبِ إنْ كان الْأَبُ حُرًّا أَصَالَةً أو لِمُعْتِقِ الْأَبِ وَعَصَبَتِهِ إنْ كان حُرًّا عُرُوضًا فَإِنْ لم يَكُونُوا فَبَيْتُ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الْمَنْسُوبَ لِرِقٍّ ) أَيْ إلَّا الْوَلَدَ الْمَنْسُوبَ لِرِقٍّ فَلَا يَجُرُّ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ وَلَا وَلَاءُ الْمُعْتَقَةِ وَلَاءَهُ 
قَوْلُهُ ( كَمَنْ زَوَّجَ الخ ) هذا الْمِثَالُ ظَاهِرٌ في رُجُوعِ قَوْلِهِ إلَّا لِرِقٍّ لِمَا قبل الْكَافِ وهو أَوْلَادُ الْمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ وَأَمَّا رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَهَا وهو أَوْلَادُ الْمُعْتَقَةِ فَيُتَصَوَّرُ بِمَا إذَا أَعْتَقَ جَارِيَةً فَحَدَثَ لها وَلَدٌ بَعْدَ الْعِتْقِ من زِنًا أو غَصْبٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ ذلك الْوَلَدُ بِأَمَةِ آخَرَ وَوَلَدَتْ منه فَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ التي أَعْتَقَهَا الْوَلَاءُ عليها وَعَلَى وَلَدِهَا لَا على وَلَدِ وَلَدِهَا لِأَنَّهُ لِسَيِّدِ أُمِّهِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَهِيَ ظَاهِرَةُ الْحَمْلِ ) أَيْ وَأَمَّا هِيَ فلم يَعْتِقْهَا سَيِّدُهَا 
قَوْلُهُ ( أو أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ من عِتْقِهَا ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ وَالِاقْتِصَارُ على ما قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَوَّرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ إلَّا بِمَا إذَا لم يَعْتِقْهَا سَيِّدُهَا وَأَمَّا إذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا كان من صُوَرِ قَوْلِهِ الْآتِي أو عَتَقَ لِآخَرَ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بَعْدَ بِقَوْلِهِ فَلَوْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ الخ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ قبل الْعِتْقِ قد مَسَّهُ الرِّقُّ الخ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ كَوْنُ الْوَلَدِ رِقًّا لِسَيِّدِ أُمِّهِ ظَاهِرٌ أَيْضًا إذَا كان الْأَبُ حُرًّا أَصَالَةً فإذا تَزَوَّجَ الْحُرُّ بِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ منه وَلَدًا فَهُوَ رِقٌّ لِسَيِّدِهَا وَلَا يكون ( ( ( بكون ) ) ) ولاؤه ( ( ( ولائه ) ) ) لِأَبِيهِ وَلَا لِعَصَبَةِ أبيه 
قَوْلُهُ ( أو عَتَقَ لِآخَرَ ) أَيْ وَإِلَّا الْوَلَدَ الذي مَسَّهُ عِتْقٌ من شَخْصٍ آخَرَ غَيْرِ الْمُعْتِقِ لِأَبِيهِ فَلَا يَجُرُّ وَلَاءُ أبيه ولا ءه 
قَوْلُهُ ( كَهَذِهِ الصُّورَةِ ) الْكَافُ بِمَعْنَى مِثْلِ فَاعِلٍ دخل وَهِيَ ما إذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَةِ آخَرَ ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَالْأَمَةُ حَامِلٌ ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من حِينِ عِتْقِهَا فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِسَيِّدِهَا لَا لِمُعْتِقِ أبيه لِأَنَّ ذلك الْوَلَدَ قد مَسَّهُ الْعِتْقُ من شَخْصٍ آخَرَ غَيْرِ مُعْتِقِ أبيه وهو مُعْتِقُ أُمِّهِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَعْتِقَ إنْسَانٌ الخ ) أَيْ كما مَثَّلْنَا وَكَمَا لو كان الْعَبْدُ مُتَزَوِّجًا بِأَمَةِ رَجُلٍ غَيْرِ سَيِّدِهِ وَأَتَى منها بِأَوْلَادٍ ثُمَّ أن سَيِّدَ الْعَبْدِ أَعْتَقَهُ وَسَيِّدَ الْأَمَةِ أَعْتَقَهُمْ فإن وَلَاءَ الْأَبِ لَا يَجُرُّ وَلَاءَ أَوْلَادِهِ لِمُعْتِقِهِ بَلْ وَلَاءُ الْأَوْلَادِ لِسَيِّدِ أُمِّهِمْ 
قَوْلُهُ ( لِكَوْنِهِ يَمْلِكُهُمْ ) أَيْ من حَيْثُ أنهم أَوْلَادُ أَمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَرَّ مُعْتَقُهُمَا ) أَيْ وَجَرَّ وَلَاءُ الْمُعْتِقِ وَالْمُعْتِقَةِ وَلَاءُ معقتهما ( ( ( معتقهما ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا أَوْلَادُهُ ) أَيْ أَوْلَادُ الْأَسْفَلِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَفَلُوا ) أَيْ يُنْجَرُّ وَلَاؤُهُمْ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَعْلَى 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ لهم نَسَبٌ من حُرٍّ ) أَيْ فَإِنْ كان لِأَوْلَادِ الْأَسْفَلِ نَسَبٌ من حُرٍّ فَلَا يُنْجَرُّ وَلَاؤُهُمْ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَعْلَى كما لو تَزَوَّجَتْ بِنْتُ الْعَتِيقِ الْأَسْفَلِ بِحُرٍّ أَصَالَةً أو عُرُوضًا وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ فَلَهُمْ نَسَبٌ من حُرٍّ فَلَا يُنْجَرُّ وَلَاؤُهُمْ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَعْلَى بَلْ وَلَاؤُهُمْ لِعَصَبَةِ الْأَبِ أو لِمُعْتِقِ الْأَبِ وَعَصَبَتِهِ فَإِنْ لم يَكُونُوا فَبَيْتُ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ أَعْتَقَ الرُّبَاعِيَّ
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مُتَعَدٍّ دَائِمًا فَلَا رَدَاءَةَ في بِنَائِهِ لِلْمَجْهُولِ وَأَمَّا عَتَقَ الثُّلَاثِيُّ فَيُسْتَعْمَلُ تَارَةً لَازِمًا وهو الْأَكْثَرُ وَتَارَةً مُتَعَدِّيًا وهو قَلِيلٌ فَبِنَاؤُهُ لِلْمَجْهُولِ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْأَوْلَادَ صَارَ لهم حِينَئِذٍ نَسَبٌ من حُرٍّ ) أَيْ وقد قال الْمُصَنِّفُ كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إنْ لم يَكُنْ لهم نَسَبٌ من حُرٍّ 
قَوْلُهُ ( رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ) أَيْ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ من مُعْتِقِ الْجَدِّ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ كان الخ ) هذا شُرُوعٌ في حال ( ( ( حل ) ) ) قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو اسْتَلْحَقَ وَقَوْلُهُ فَلَوْ كان أَبُوهُمْ من الرَّقِيقِ الخ أَيْ وَالْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ أَنَّ الْأُمَّ مُعْتَقَةٌ قبل أَنْ تَلِدَ إذْ لو تَأَخَّرَ عِتْقُهَا عن الْوِلَادَةِ لَكَانَ الْوَلَدُ قد مَسَّهُ رِقٌّ وهو يَمْنَعُ جَرَّ وَلَائِهِ لِمُعْتِقِ جَدِّهِ أو أبيه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ إنَّمَا يَرْجِعُ في الْمَسْأَلَتَيْنِ لِمُعْتِقِ الْجَدِّ أو لِمُعْتِقِ الْأَبِ إذَا كان لم يَمَسَّهُ الرِّقُّ في بَطْنِ أُمِّهِ بِأَنْ تَزَوَّجَتْ الْأَمَةُ بَعْدَ عِتْقِهَا أو قَبْلَهُ وعتق ( ( ( وعتقت ) ) ) قبل أَنْ تَحْمِلَ وَأَمَّا إذَا مَسَّهُ الرِّقُّ في بَطْنِ أُمِّهِ كما لو تَزَوَّجَتْ وَهِيَ قِنٌّ ثُمَّ حَمَلَتْ وَهِيَ كَذَلِكَ ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدَ الْوِلَادَةِ أو وَهِيَ حَامِلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عن مُعْتِقِ الْأُمِّ إذَا عتق ( ( ( أعتق ) ) ) الْجَدُّ ثُمَّ الْأَبُ أو اسْتَلْحَقَ الْأَبُ الْوَلَدَ بَعْدَ اللِّعَانِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَلَدَ الْمَنْسُوبَ لِرِقٍّ أو مَسَّهُ عِتْقٌ لِآخَرَ لَا يَجُرُّ وَلَاءُ أبيه وَلَاءَهُ 
قَوْلُهُ ( أو قَبْلَهُ ) أَيْ أو قبل عِتْقِ الْجَدِّ يَعْنِي ثُمَّ عَتَقَ الْجَدُّ حتى يَنْجَرَّ الْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان الْأَبُ حُرًّا وهو عَتِيقٌ ) أَيْ وَتَزَوَّجَ بِعَتِيقَةٍ وَأَتَتْ منه بِأَوْلَادٍ 
قَوْلُهُ ( فَالْوَلَاءُ يَرْجِعُ لِسَيِّدِهِ من سَيِّدِ الْأُمِّ الذي أَعْتَقَهَا ) الْحَاصِلُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَوْلَادَ الْمَذْكُورِينَ وَلَاؤُهُمْ قبل اللِّعَانِ لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ وَبَعْدَهُ يَنْتَقِلُ لِسَيِّدِ أُمِّهِمْ فإذا كَذَّبَ الْأَبُ نَفْسَهُ وَاسْتَلْحَقَهُمْ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْأَبِ من سَيِّدِ الْأُمِّ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ ) أَيْ وَهَلْ بِيَمِينٍ أو بِدُونِهِ احْتِمَالَانِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ عِنْدَ تَنَازُعِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُعْتَقَ إذَا تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ وَحَمَلَتْ منه وَأَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فَتَنَازَعَ مُعْتِقُ الْأَبِ ومعتق ( ( ( معتق ) ) ) الْأُمِّ في حَمْلِهَا هل هو بَعْدَ عِتْقِهَا أو قَبْلَهُ فقال مُعْتِقُ الْأَبِ إنَّهُ بَعْدَ عِتْقِهَا وقال مُعْتِقُ الْأُمِّ إنَّهُ قَبْلَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ 
قَوْلُهُ ( فقال سَيِّدُهُ حَمَلَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا ) أَيْ فَالْوَلَاءُ لِأَنَّ أَوْلَادَ الْعَتِيقِ وَلَاؤُهُمْ لِمُعْتِقِ أَبِيهِمْ حَيْثُ لم يَمَسَّهُمْ رِقٌّ لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وقال سَيِّدُهَا بَلْ قَبْلَهُ ) أَيْ فَالْوَلَاءُ لي لِأَنَّ الرِّقَّ قد مَسَّهُ في بَطْنِهَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حَمْلِهَا وَقْتَ عِتْقِهَا ) أَيْ إذْ ما كُلُّ وَطْءٍ يَكُونُ عنه حَمْلٌ 
قَوْلُهُ ( وما تَنْقُصُهَا عَادَةً ) أَيْ وهو خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَحِينَئِذٍ فَدُونَ السِّتَّةِ وما نَقَصَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا سِتَّةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( عُلِمَ أَنَّهُ كان في بَطْنِهَا وَقْتَ الْعِتْقِ فَيَكُونُ الْوَلَاءُ له ) أَيْ لِأَنَّ الرِّقَّ مَسَّهُ في بَطْنِ أُمِّهِ وَعُلِمَ من هذا أَنَّ ما هُنَا من ثَمَرَاتِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا إلَّا لِرِقٍّ أَيْ إلَّا الْوَلَدَ الْمَنْسُوبَ لِرِقٍّ فَلَا يَجُرُّ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ وَلَاءَهُ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَاءُ الْوَلَدِ لِمُعْتِقِ الْأُمِّ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ مَسُّ الرِّقِّ له بِبَطْنِ أُمِّهِ فَإِنْ شَكَّ فَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ كما قال الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( بِالْوَلَاءِ ) أَيْ بِأَنْ شَهِدَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَوْلًى لِهَذَا الْمَيِّتِ أَيْ أَعْتَقَهُ هو أو أَعْتَقَهُ أَبُوهُ مَثَلًا أو أنالميت ابن مُعْتِقِهِ أو مُعْتِقِ مُعْتِقِهِ 
قَوْلُهُ ( أو بِالنَّسَبِ ) أَيْ بِأَنْ شَهِدَ ذلك الشَّاهِدُ أَنَّهُ أَخُوهُ أو عَمُّهُ أو ابن عَمِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَأْخُذُ الْمَالَ ) أَيْ على وَجْهِ الْحَوْزِ لَا على وَجْهِ الارث 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ ) أَيْ الاحتمال ( ( ( لاحتمال ) ) ) أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ بِأَثْبَتَ مِمَّا أتى بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ ) أَيْ عن الْمُعَارَضَةِ بين ما هُنَا وَبَيْنَ ما ذَكَرَهُ في الشَّهَادَاتِ وَبَعْضُهُمْ أَجَابَ بِجَوَابٍ آخَرَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ مَشَى هُنَا
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وفي الْعِتْقِ على طَرِيقَةٍ وَمَشَى في الشَّهَادَاتِ على طَرِيقَةٍ أُخْرَى وَبَعْضُهُمْ أَجَابَ بِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ إذَا كان السَّمَاعُ بِبَلَدِ الْمَشْهُودِ عليه وَإِلَّا فَلَا يَثْبُتَانِ بها 
قَوْلُهُ ( إذَا كان فَاشِيًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان السَّمَاعُ بِبَلَدِ الْمَشْهُودِ عليه أو بِغَيْرِ بَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ في الارث بِهِ الخ ) أَيْ بِالْوَلَاءِ وَفِيهِ أَنَّ عَاصِبَ النَّسَبِ ليس وَارِثًا بِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَقُدِّمَ في إرْثِ الْمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ إذَا مَاتَ عَاصِبُ النَّسَبِ على عَاصِبِ الْوَلَاءِ فَعَاصِبُ النَّسَبِ مِثْلُ ابْنِ الْعَتِيقِ وَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَأَبْنَائِهِمَا وَعَاصِبُ الْوَلَاءِ هو الْمُعْتِقُ بِالْكَسْرِ وَعَصَبَتُهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ عَصَبَةَ الْوَلَاءِ كما يُقَدَّمُ عليهم عَصَبَةُ الْعَتِيقِ من النَّسَبِ كَذَلِكَ يُقَدَّمُ عليهم من يَرِثُ الْعَتِيقَ بِالْفَرْضِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لَكِنْ لَمَّا كان عَصَبَةُ النَّسَبِ مُشَارِكِينَ لِعَصَبَةِ الْوَلَاءِ في كَوْنِهِمْ عَصَبَةً رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مُشَارَكَتُهُمْ لهم ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ عَاصِبَ النَّسَبِ يُقَدَّمُ عليهم وَتَرَكَ أَصْحَابَ الْفُرُوضِ لِعَدَمِ تَوَهُّمِ دُخُولِ عَصَبَةِ الْوَلَاءِ مَعَهُمْ لِتَقْدِيمِهِمْ على الْعَصَبَةِ مُطْلَقًا فَلَا يُقَالُ لِمَ لم يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِأَصْحَابِ الْفُرُوضِ مع عَصَبَةِ الْوَلَاءِ وَهَلَّا قال وَقُدِّمَ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ وَعَاصِبُ النَّسَبِ على عَاصِبِ الْوَلَاءِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ عَصَبَتُهُ ) أَيْ المتعصبون ( ( ( المعتصبون ) ) ) بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمَّا الْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ أو مع غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ له 
قَوْلُهُ ( تَرْتِيبٌ ) أَيْ لِلْعَصَبَةِ 
قَوْلُهُ ( فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وَابْنُهُ على الْجَدِّ ) أَيْ وَلَا يَكُونُ الْجَدُّ مُسَاوِيًا لِلْأَخِ وَمُقَدَّمًا على ابْنِهِ كما في الْمِيرَاثِ 
قَوْلُهُ ( وَهَكَذَا ) أَيْ ثُمَّ ابنه وهو عَمُّ الْعَمِّ ثُمَّ ابن ابْنِهِ ثُمَّ جَدُّ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ ابن ابْنِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا عَصَبَةُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ ثُمَّ إذَا لم يُوجَدْ الْمُعْتِقُ مُبَاشَرَةً وَرِثَهُ عَصَبَتُهُ 
قَوْلُهُ ( لم يَنْتَقِلْ الْوَلَاءُ لِأَبِيهِ ) أَيْ وَلَا يُقَالُ من مَاتَ عن حَقٍّ فَلِوَارِثِهِ لِأَنَّا نَقُولُ هذا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ أو أَنَّهُ ليس عَامًّا في كل حَقٍّ بل مَخْصُوصٍ بِبَعْضِ الْحُقُوقِ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ) أَيْ وَنَصَّ عليه أَيْضًا مَالِكٌ في الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ ) أَيْ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ لِذَلِكَ الْعَتِيقِ 
قَوْلُهُ ( فإذا اجْتَمَعَ الخ ) التفريغ ( ( ( التفريع ) ) ) غَيْرُ منصب ( ( ( مناسب ) ) ) لِأَنَّ هذا الْفَرْعَ من أَفْرَادِ قَوْلِهِ سَابِقًا أو عِتْقٍ لِآخَرَ من أَفْرَادِ قَوْلِهِ ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ فَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ أو يقول فَلَوْ اجْتَمَعَ مُعْتِقُ الْعَتِيقِ أو عَصَبَةُ مُعْتِقِهِ وَمُعْتِقُ مُعْتِقِهِ قُدِّمَ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( قُدِّمَ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ على مُعْتِقِ أبيه ) أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ من أَنَّ الْوَلَدَ إذَا مَسَّهُ عِتْقٌ لِآخَرَ لَا يَجُرُّ وَلَاؤُهُ وَلَاءُ أبيه وَلِأَنَّ مُعْتِقَ الْعَتِيقِ يُدْلِي له بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مُعْتِقِ أبيه فإنه يُدْلِي له بِوَاسِطَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَرِثُهُ أُنْثَى إنْ لم تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ ) أَيْ إنْ لم تُبَاشِرْ الشَّخْصَ الْعَتِيقَ بِعِتْقٍ أَوْرَدَ على الْمُصَنِّفِ بِأَنْ كون ( ( ( يكون ) ) ) هذا شَرْطًا فِيمَا قَبْلَهُ فيه نَظَرٌ لِأَنَّهَا مع مُبَاشَرَتِهَا لِلْعَتِيقِ بِالْعِتْقِ لَا تَرِثُ الْوَلَاءَ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ أَصْلًا نعم يُورَثُ الْمَالُ بِهِ 
وَأَجَابَ شَارِحُنَا بِجَوَابٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ لَا تَرِثُهُ أُنْثَى أَيْ لَا تَسْتَحِقُّهُ أُنْثَى إنْ لم تُبَاشِرْ الْعَتِيقَ بِعِتْقٍ وَإِلَّا كان الْوَلَاءُ لها وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِجَوَابٍ آخَرَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ من بَابِ الْحَذْفِ والايصال وَالْمَعْنَى وَالْوَلَاءُ لَا تَرِثُ بِهِ أُنْثَى إنْ لم تُبَاشِرْ الشَّخْصَ الْعَتِيقَ بِعِتْقٍ وَإِلَّا وَرِثَتْهُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فأرثه ) أَيْ الْعَتِيقِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا حَقَّ فيه لِبَنَاتِهِ أَيْ لِبَنَاتِ من أُعْتِقَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَاتَ ) أَيْ الْمُعْتَقُ عن ابْنٍ وَبِنْتٍ فَالْوَلَاءُ لِلِابْنِ وَحْدَهُ وَكَذَا إذَا مَاتَ عن أَخٍ وَأُخْتٍ فَالْوَلَاءُ لِلْأَخِ وَحْدَهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم تُبَاشِرْهُ ) أَيْ إنْ لم تُبَاشِرْ الْأُنْثَى الْعَتِيقَ بِعِتْقٍ 
قَوْلُهُ ( أو جَرَّهُ ) أَيْ الْإِرْثَ أَيْ إرْثَ الْوَلَاءِ بِمَعْنَى اسْتِحْقَاقِهِ 
قَوْلُهُ ( أو عِتْقٍ له ) الْأَوْلَى أو عِتْقٍ منه أَيْ صَدَرَ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ
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وَقَوْلُهُ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ أَيْ تَسْتَحِقُّ وَلَاءَ ذلك الشَّخْصِ الذي أبحر ( ( ( انجر ) ) ) إلَيْهَا بِالْوِلَادَةِ أو الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( مَدْخُولُ النَّفْيِ من حَيْثُ الْمَعْنَى ) أَيْ لَا من حَيْثُ اللَّفْظُ لِأَنَّ لم لَا تَدْخُلُ على الْمَاضِي 
قَوْلُهُ ( ذُكُورًا وَإِنَاثًا ) تَعْمِيمٌ في وَلَدِ من أَعْتَقَتْهُ وَإِنَّمَا جَمَعَ نَظَرًا لِكَوْنِهِ اسْمَ جِنْسٍ وما ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ في وَلَدِ الذَّكَرِ الذي أَعْتَقَتْهُ وَأَمَّا أَوْلَادُ الْأَمَةِ التي أَعْتَقَتْهَا إنْ كان لهم نَسَبٌ من حُرٍّ فَلَا وَلَاءَ لها عليهم وَإِنْ لم يَكُنْ لهم نَسَبٌ من حُرٍّ ثَبَتَ لها الْوَلَاءُ عليهم ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَقَوْلُهُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ كَذَلِكَ أَيْ لها الْوَلَاءُ عليهم إلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ الْوَلَدِ أُنْثَى 
وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ أَوْلَادَ من أَعْتَقَتْهُ الْمَرْأَةُ إذَا كان ذَكَرًا لها وَلَاؤُهُمْ ذُكُورًا كَانُوا أو إنَاثًا وَكَذَلِكَ أَوْلَادُ وَلَدِ من أَعْتَقَتْهُ لها وَلَاؤُهُمْ ذُكُورًا كَانُوا أو إنَاثًا إذَا كان وَلَدُ الْعَتِيقِ ذَكَرًا وَأَمَّا إذَا كان وَلَدُ الْعَتِيقِ أُنْثَى فَلَا وَلَاءَ لها على أَوْلَادِهِ إنْ كان لهم نَسَبٌ من حُرٍّ فَإِنْ لم يَكُنْ لهم نَسَبٌ من حُرٍّ فَلَهَا وَلَاؤُهُمْ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كان من أَعْتَقَتْهُ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا وَأَمَّا إنْ كان أُنْثَى فَلَا وَلَاءَ لِلْمَرْأَةِ على أَوْلَادِ الْعَتِيقَةِ إنْ كان لهم نَسَبٌ من حُرٍّ وَإِلَّا كان لها الْوَلَاءُ عليهم ذُكُورًا أو إنَاثًا 
قوله ( لِأَنَّهُ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ من النَّسَبِ ) أَيْ لِأَنَّ الِابْنَ عَصَبَةُ الْمُعْتَقِ من النَّسَبِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِابْنَ وَالْبِنْتَ اشْتَرَكَا في أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ وزاد الْوَلَدُ على الْبِنْتِ بِكَوْنِهِ عَصَبَةً لِلْمُعْتِقِ وَعَصَبَةُ الْمُعْتِقِ تُقَدَّمُ في الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ على مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ قد غَلِطَ في هذه الْمَسْأَلَةِ جَمَاعَةٌ منهم أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ حَيْثُ جَعَلُوا إرْثَ الْعَبْدِ بين الِابْنِ وَالْبِنْتِ سَوِيَّةً وَهْمًا منهم أَنَّ ذلك الْعَبْدَ جَرَّهُ لَهُمَا الولاء بِسَبَبِ عِتْقِ أَبِيهِمَا له نَاسِينَ أَنَّ عَاصِبَ الْمُعْتِقِ نَسَبًا مُقَدَّمٌ على مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ لو اشْتَرَتْهُ ) أَيْ الْأَبَ وَحْدَهَا أَيْ ثُمَّ عَتَقَ عليها وَاشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ وَمَاتَ الْأَبُ عن ابْنٍ وَبِنْتٍ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ وَقَوْلُهُ لَكَانَ الْحُكْمُ ما ذَكَرَ أَيْ وهو اخْتِصَاصُ الِابْنِ بِمِيرَاثِ الْعَبْدِ وَلَا تَرِثُ الْبِنْتُ منه شيئا وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ كَوْنَ الْأَبِ مُشْتَرَكًا ليس شَرْطًا في اخْتِصَاصِ الْأَبِ بِمِيرَاثِ الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا لو مَاتَ الخ ) أَشَارَ بهذا إلى أَنَّ مِثْلَ الِابْنِ في إرْثِهِ الْعَبْدَ الْمَذْكُورَ دُونَ الْبِنْتِ سَائِرُ عَصَبَةِ الْأَبِ كَعَمِّهِ وَابْنِ عَمِّهِ 
قَوْلُهُ ( وكان للأب ( ( ( الأب ) ) ) عَمَّ الخ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ من الْحَالَتَيْنِ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( لِمَا عَلِمْت من أَنَّ الْإِرْثَ بِالنَّسَبِ الخ ) فيه أَنَّهُ ليس هُنَا إرْثٌ بِالنَّسَبِ لِأَنَّ الْعَمَّ وَابْنَ الْعَمِّ الْمَذْكُورَيْنِ لَا نَسَبَ لَهُمَا بِالْعَبْدِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِمَا عَلِمْت أَنَّ عَصَبَةَ الْمُعْتِقِ تُقَدَّمُ في الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ على مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين ( ( ( الاثنين ) ) ) ) أَيْ لَا بِالسَّوِيَّةِ لِأَنَّ إرْثَهُمَا له بِالنَّسَبِ لَا بِالْوَلَاءِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْإِرْثَ بِالنَّسَبِ يُقَدَّمُ على الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ أَوَّلًا ) أَيْ بِأَنْ مَاتَ الْأَبُ أَوَّلًا ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ الْعَبْدُ وَبَقِيَتْ الْبِنْتُ 
قَوْلُهُ ( فَلِلْبِنْتِ من مَالِ الْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ) أَيْ وَالرُّبُعُ الرَّابِعُ لِمَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا إنْ كانت مُعْتَقَةً وَلِبَيْتِ الْمَالِ إنْ كانت حُرَّةً 
قَوْلُهُ ( لِعِتْقِهَا نِصْفَ أَبِيهَا الخ ) أَيْ فلما أَعْتَقَتْ نِصْفَ أَبِيهَا جَرَّ عِتْقُهَا له الْوَلَاءَ لِنِصْفِ الْعَبْدِ الذي أَعْتَقَهُ أَبُوهَا 
قَوْلُهُ ( وَالرُّبُعُ ) أَيْ وَلَهَا الرُّبُعُ أَيْضًا لِأَنَّ لها نِصْفَ وَلَاءِ أَخِيهَا انْجَرَّ إلَيْهَا بِعِتْقِهَا لِنِصْفِ أبيه 
قَوْلُهُ ( إنَّهَا بَعْدَ أَنْ أَخَذَتْ النِّصْفَ ) أَيْ من مَالِ الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( نِصْفَ من أَعْتَقَهُ ) أَيْ من أَعْتَقَ الْعَبْدَ 
قَوْلُهُ ( لِمَوَالِي أَبِيهَا ) أَيْ لِبَقِيَّةِ مَوَالِي أَبِيهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَهَا نِصْفُهُ ) أَيْ نِصْفُ
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النِّصْفِ الْآخَرِ وهو الرُّبُعُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا مَاتَ أَخُوهَا وَلَا وَارِثَ له بِالنَّسَبِ انْتَقَلَ إرْثُهُ لِمَوَالِي أبيه وَأُخْتِهِ من جُمْلَةِ مَوَالِي أبيه إذْ لها نِصْفُ وَلَائِهِ وَهِيَ تَرِثُ من أَخِيهَا نِصْفَ ما تَرَكَ 
قَوْلُهُ ( وَأُجِيبَ أَيْضًا الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّ الْبِنْتَ ليس لها شَيْءٌ من النِّصْفِ الْبَاقِي ولكنه ( ( ( لكنه ) ) ) قُدِّرَ حَيَاةُ أَخِيهَا بَعْدَ مَوْتِ الْعَبْدِ وارثه لِلنِّصْفِ الْبَاقِي فَلِذَا وَرِثَتْ نِصْفَ ذلك النِّصْفِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ) أَيْ وقد كانت اشْتَرَتْهُ هِيَ وَأَخُوهَا وَعَتَقَ عَلَيْهِمَا بِنَفْسِ الْمِلْكِ وَسَوَاءٌ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا في هذه وَأَعْتَقَهُ أو لم يَشْتَرِ عَبْدًا كما في ابْنِ غَازِيٍّ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ اشْتَرَى فَتَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَبْدَ مَاتَ أَوَّلًا ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ الْأَبُ ولم يَبْقَ إلَّا الْبِنْتُ 
قَوْلُهُ ( سَبْعَةُ أَثْمَانِهَا ) أَيْ وَالثُّمُنُ الْبَاقِي لِمَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا إنْ كانت مُعْتَقَةً وَلِبَيْتِ الْمَالِ إنْ كانت حُرَّةً 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا أَعْتَقَتْ نِصْفَهُ ) أَيْ فلما أَعْتَقَتْ نِصْفَهُ أَخَذَتْ نصف ما بَقِيَ لِلْعَاصِبِ وَنِصْفُ الْبَاقِي لِلْعَاصِبِ رُبُعٌ وَالرُّبُعُ الثَّانِي لِأَخِيهَا الْمُشَارِكِ لها في عِتْقِ الْأَبِ يَنْجَرُّ لها نِصْفُهُ بِعِتْقِهَا لِنِصْفِ أبيه 
قَوْلُهُ ( تَرِثُ منه نِصْفَهُ ) أَيْ يَنْجَرُّ لها نِصْفُهُ بِعِتْقِهَا النصف ( ( ( لنصف ) ) ) أبيه لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَجَرَّ وَلَدَ الْمُعْتَقِ 
قَوْلُهُ ( وَفِيهِ الْإِشْكَالُ الْمُتَقَدِّمُ ) أَيْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الِابْنَ هُنَا مَاتَ قبل الْأَبِ فَكَيْفَ تَرِثُ منه الْبِنْتُ ما لم يَرِثُهُ وَجَوَابُهُ ما مَرَّ 



بَابٌ فيه أَحْكَامَ الْوَصَايَا هِيَ جَمْعُ وَصِيَّةٍ مَأْخُوذَةٌ من وَصَّيْت الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ إذَا وَصَّلْته بِهِ كَأَنَّ الْمُوصِيَ لَمَّا أَوْصَى بها وَصَلَ ما بَعْدَ الْمَوْتِ بِمَا قَبْلَهُ في نُفُوذِ التَّصَرُّفِ يُقَالُ أَوْصَيْت له أَيْ بِمَالٍ وَأَوْصَيْت إلَيْهِ أَيْ جَعَلْته وصيافهما مُخْتَلِفَانِ ابن عَرَفَةَ الْوَصِيَّةُ في عُرْفِ الْفُقَهَاءِ لَا الْفُرَّاضِ عَقْدٌ يُوجِبُ حَقًّا في ثُلُثِ عَاقِدِهِ يَلْزَمُ بِمَوْتِهِ أو نِيَابَةً عنه بَعْدَهُ ا ه وَقَوْلُهُ أو نِيَابَةً عنه بِالنَّصْبِ عَطْفٌ على حَقًّا وَقَوْلُهُ لَا الْفُرَّاضُ أَيْ لِأَنَّهَا عِنْدَهُمْ خَاصَّةٌ بِالْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( مع شُرُوطِهِ ) أَيْ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ 
قَوْلُهُ ( مُمَيِّزٌ ) في حَاشِيَةِ السَّيِّدِ على عبق أن الْمُوصِيَ مُدَّعٍ فَعَلَيْهِ إثْبَاتُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ في حَالَةِ التَّمْيِيزِ 
قَوْلُهُ ( مَالِكٌ لِلْمُوصَى بِهِ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَالِكًا لِأَمْرِ نَفْسِهِ لِئَلَّا يُنَاقِضَهُ قَوْلُهُ بَعْدَهُ وَإِنْ كان سَفِيهًا 
قَوْلُهُ ( فَمُسْتَغْرِقُ الذِّمَّةِ الخ ) تعقبه ( ( ( تعقب ) ) ) شَيْخُنَا بِأَنَّ مُسْتَغْرِقَ الذِّمَّةِ من أَفْرَادِ غَيْرِ الْمَالِكِ وَلَيْسَ خَارِجًا بِقَيْدِ التَّمَامِ وَإِنَّمَا خَرَجَ بِهِ الْعَبْدُ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ وهو قد خَرَجَ بِالْحُرِّيَّةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَيْدِ التَّمَامِ وقد يُقَالُ بَلْ مُسْتَغْرِقُ الذِّمَّةِ مَالِكٌ لِمَا بيده وَإِلَّا لِمَا وُفِّيَتْ منه دبونه ( ( ( ديونه ) ) ) وَتَقَدَّمَ أَنَّ عِتْقَهُ مَاضٍ حَيْثُ جهل أَرْبَابُ التَّبِعَاتِ نعم يُمْنَعُ من التَّصَرُّفِ وَلَوْ رُزِقَ بِمَا يَفِي لم يَتَعَرَّضْ له تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَفِيهًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُوَلًّى عليه أو غير مُوَلًّى عليه كما في ح قال في التَّوْضِيحِ وإذا تَدَايَنَ الْمَوْلَى عليه ثُمَّ مَاتَ لم يَلْزَمْهُ ذلك إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهِ فَيَجُوزُ من ثُلُثِهِ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ إذَا بَاعَ الْمَوْلَى عليه فلم يَرُدَّ بَيْعَهُ حتى مَاتَ يَلْزَمُهُ بَيْعُهُ ابن زَرْقُونٍ فَعَلَى هذا يَلْزَمُهُ الدَّيْنُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَنَحْوَهُ لِابْنِ مَرْزُوقٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْحَجْرَ الخ ) أَيْ وَإِنَّمَا صَحَّتْ وَصِيَّتُهُمَا لِأَنَّ الْحَجْرَ الخ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَتَنَاقَضْ قَوْلُهُ ) اعْلَمْ أَنَّ هذا الشَّرْطَ لَا بُدَّ منه في وَصِيَّةِ الْبَالِغِ أَيْضًا وَكَأَنَّهُ إنَّمَا خَصَّصَ الصَّبِيَّ بِذَلِكَ نَظَرًا لِشَأْنِهِ من حُصُولِ التَّنَاقُضِ منه ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لم يَعْرِفْ الخ ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ بِخَمْسَةٍ أَوْصَيْت له بِعَشْرَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو مَحِلُّ الصِّحَّةِ إنْ أَوْصَى بِقُرْبَةٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَنَاقَضَ في وَصِيَّتِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لَا يقول بِذَلِكَ أَحَدٌ إذْ مع التَّنَاقُضِ لَا يُلْتَفَتُ لِلْوَصِيَّةِ وَلَوْ من بَالِغٍ 
قَوْلُهُ ( إن أَوْصَى بِقُرْبَةٍ ) الْمُرَادُ بها ما يَشْمَلُ الْمُبَاحَ بِدَلِيلِ الْمُقَابَلَةِ بِالْمُحَرَّمِ كما أَفَادَهُ بَعْضُهُمْ وَهَذَا ظَاهِرٌ على
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ما قَالَهُ اللَّقَانِيُّ لَا على ما قَالَهُ غَيْرُهُ كما سَيَتَّضِحُ لَك 
قَوْلُهُ ( فَالتَّأْوِيلَانِ في تَفْسِيرِ الِاخْتِلَاطِ ) أَيْ هل الْمُرَادُ بِهِ التناقض ( ( ( التناقص ) ) ) وَعَدَمُ مَعْرِفَةِ ما أَوْصَى بِهِ أو الْمُرَادُ به الْإِيصَاءُ بِغَيْرِ قُرْبَةٍ وَالْأَوَّلُ تَأْوِيلُ أبي عِمْرَانَ وَالثَّانِي لِلَّخْمِيِّ وَأَمَّا قَوْلُهَا إنْ أَصَابَ وَجْهَ الْوَصِيَّةِ فَمَعْنَاهُ أَنْ لَا تَزِيدَ على الثُّلُثِ بِاتِّفَاقِهِمَا وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَالتَّأْوِيلَانِ في تَفْسِيرِ لَفْظِ الِاخْتِلَاطِ إلَى أَنَّهُ ليس خِلَافًا وَاقِعًا في الْمَذْهَبِ بَلْ هو خِلَافٌ لَفْظِيٌّ رَاجِعٌ لِفَهْمِ لَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ كان الْأَمْرَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا في الْوَاقِعِ فإذا أَوْصَى بِقُرْبَةٍ ولم يَحْصُلْ منه تَنَاقُضٌ كانت صَحِيحَةً اتِّفَاقًا وإذا تَنَاقَضَ أو أَوْصَى بِغَيْرِ قُرْبَةٍ فَبَاطِلَةٌ اتِّفَاقًا كَذَا قَرَّرَ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الشَّيْخِ سَالِمٍ السَّنْهُورِيِّ 
وَذَكَرَ شَيْخُنَا وبن أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ على قَوْلِهَا أَصَابَ وَجْهَ الْوَصِيَّةِ هل مَعْنَاهُ أَوْصَى بِقُرْبَةٍ وهو ما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ أو أَنَّ ما بَعْدَهُ تَفْسِيرٌ له وَعَلَى هذا فَالْخِلَافُ حَقِيقِيٌّ لِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ على أَنَّهُ لَا بُدَّ من عَدَمِ التَّنَاقُضِ في قَوْلِهِ وَاخْتِلَافُهُمَا في اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْوَصِيَّةِ بِقُرْبَةٍ فإذا أَوْصَى لِسُلْطَانٍ مَثَلًا فَالْوَصِيَّةُ صحيحة على ما لِأَبِي عِمْرَانَ وَغَيْرُ صَحِيحَةٍ على ما قال اللَّخْمِيُّ كَذَا قَرَّرَ الْعَلَّامَةُ عج تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَعَلَى هذا التَّقْرِيرِ فَكَانَ الْأَوْلَى لَلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَهَلْ إنْ لم يَتَنَاقَضْ قوله أو أَوْصَى بِقُرْبَةٍ تَأْوِيلَانِ أَيْ وَهَلْ إنْ لم يَتَنَاقَضْ قَوْلُهُ فقط أو إنْ لم يَتَنَاقَضْ وَيُوصِي بِقُرْبَةٍ تَأْوِيلَانِ 
قَوْلُهُ ( إنَّ كُلًّا منها ) أَيْ من مَعْرِفَةِ ما أَوْصَى بِهِ وَالْإِيصَاءُ بِمَا فيه قُرْبَةٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِكَخَمْرٍ ) أَيْ من كل ما لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لِلْمُسْلِمِ فَإِنْ أَوْصَى الْكَافِرُ بِذَلِكَ لِكَافِرٍ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ لِصِحَّةِ تَمَلُّكِهِ لِذَلِكَ وَثَمَرَةُ الصِّحَّةِ الْحُكْمُ بِإِنْفَاذِهَا إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في ثَانِي حَالٍ ) أَيْ هذا إذَا كان يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لِمَا أَوْصَى له بِهِ حَالِ الْوَصِيَّةِ بَلْ وَلَوْ كان يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لَمَا أَوْصَى له بِهِ في ثَانِي حَالٍ كما إذَا كان غير مَوْجُودٍ أو غير ظَاهِرٍ حِينَهَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ كَمَنْ سَيَكُونُ فَهُوَ مِثَالٌ لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ في ثَانِي حَالٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ كَوْنُ الموصي له مِمَّنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ ابْتِدَاءً أَيْ حين الْوَصِيَّةِ بَلْ وَلَوْ في ثَانِي حَالٍ 
قَوْلُهُ ( كَمَنْ سَيَكُونُ ) أَيْ فإذا قال أَوْصَيْت لِمَنْ سَيَكُونُ من وَلَدِ فُلَانٍ فَيَكُونُ لِمَنْ يُولَدُ له سَوَاءٌ كان مَوْجُودًا بِأَنْ كان حَمْلًا أو كان غير مَوْجُودٍ من أَصْلِهِ فَيُؤَخَّرُ الْمُوصَى بِهِ لحمل ( ( ( للحمل ) ) ) وَالْوَضْعِ أو لِلْوَضْعِ فإذا وُضِعَ وَاسْتَهَلَّ أَخَذَ ذلك الشَّيْءَ الْمُوصَى بِهِ وَمِثْلُهُ أَوْصَيْت لِمَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ فَيَكُونُ لِمَنْ يُولَدُ له لَا لِوَلَدِهِ الْمَوْجُودِ بِالْفِعْلِ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّ له حين الْوَصِيَّةِ وَلَدًا أَمْ لَا 
وَحَيْثُ تَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِمَنْ يُولَدُ له في الْمُسْتَقْبَلِ كما في الْمِثَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَإِنْ كان حَمْلًا فإنه يُؤَخَّرُ الْمُوصَى بِهِ لِوَضْعِهِ فَإِنْ وُضِعَ وَاسْتَهَلَّ أَخَذَهُ وَإِلَّا رُدَّ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَإِنْ كان غير مَوْجُودٍ من أَصْلِهِ انْتَظَرَ بِالْوَصِيَّةِ إلَى الْيَأْسِ من الْوِلَادَةِ ثُمَّ بَعْدَهُ تُرَدُّ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي 
قَوْلُهُ ( فَيَسْتَحِقُّهُ إنْ اسْتَهَلَّ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ اسْتَهَلَّ شَرْطٌ في الِاسْتِحْقَاقِ لَا في صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ وقرره ( ( ( وقرر ) ) ) عج على أَنَّهُ شَرْطٌ في الصِّحَّةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ فَعَلَى التَّقْرِيرِ الْأَوَّلِ الصِّحَّةُ حَاصِلَةٌ بِمُجَرَّدِ الْوَصِيَّةِ وَالْمَوْقُوفُ على الِاسْتِهْلَالِ هو اسْتِحْقَاقُ الْمُوصَى بِهِ وَأَمَّا على الثَّانِي فَالصِّحَّةُ لم تَحْصُلْ بِمُجَرَّدِ الْوَصِيَّةِ بَلْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ على الِاسْتِهْلَالِ 
قَوْلُهُ ( وَغَلَّةُ الموصى بِهِ قبل الْوَضْعِ تَكُونُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي ) هذا أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَالثَّانِي أنها تُوقَفُ فَتُدْفَعُ لِلْمُوصَى له إذَا اسْتَهَلَّ كَالْمُوصَى بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هذا الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ على الْخِلَافِ السَّابِقِ من كَوْنِ الِاسْتِهْلَالِ شَرْطًا في الِاسْتِحْقَاقِ أو في الصِّحَّةِ وَاخْتُلِفَ أَيْضًا إذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ وَمَنْ يُولَدُ لِوَلَدِهِ فَدَخَلَ الْمَوْجُودُ من الْأَحْفَادِ يوم الْوَصِيَّةِ وَمَنْ سَيُوجَدُ منهم هل يَسْتَبِدُّ الْمَوْجُودُ بِالْغَلَّةِ إلَى أَنْ يُوجَدَ غَيْرُهُ فَيَدْخُلَ معه وَبِهِ أَفْتَى أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ أو يُوقَفَ الْجَمِيعُ إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ وِلَادَةُ الْوَلَدِ وَحِينَئِذٍ يُقْسَمُ الْأَصْلُ وَالْغَلَّةُ فَمَنْ كان حَيًّا أخذا ( ( ( أخذ ) ) ) حِصَّتَهُ وَمَنْ مَاتَ أَخَذَ وَرَثَتُهُ حِصَّتَهُ على قَوْلَيْنِ لِلشُّيُوخِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِلَفْظٍ يَدُلُّ ) أَيْ يَدُلُّ عليها صَرَاحَةً كأوصيت أو كان غير صَرِيحٍ في الدَّلَالَةِ عليها لَكِنَّهُ يُفْهَمُ منه إرَادَةُ الْوَصِيَّةِ بالوصية بِالْقَرِينَةِ كأعطوا الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ لِفُلَانٍ بَعْدَ مَوْتِي وَقَوْلُهُ إشَارَةً مُفْهِمَةً دَخَلَتْ الْكِتَابَةُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى فَانْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ بَقِيَ على
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الْمُصَنِّفِ الْكِتَابَةُ فَكَانَ عليه أَنْ يَذْكُرَهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ من قَادِرٍ على النُّطْقِ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ شَعْبَانَ 
قَوْلُهُ ( وَقَبُولُ الْمُعَيَّنِ ) أَيْ لِغَيْرِ عِتْقِهِ وَأَمَّا الْعِتْقُ فَلَا يَحْتَاجُ لِقَبُولٍ 
قَوْلُهُ ( قبل مَوْتِ الْمُوصِي ) أَيْ ولم يَسْتَمِرَّ على الْقَبُولِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( حتى لو رَدَّ الْمُوصَى له قبل مَوْتِ الْمُوصِي ) أَيِّ وَلَوْ كان رَدُّهُ لها حَيَاءً من الْمُوصِي كما يَقَعُ كَثِيرًا وَأَمَّا إنْ رَدَّهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَيْسَ له قبولها بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَاتَ الْمُعَيَّنُ قبل قَبُولِهِ ) صَادَقَ بِمَا إذَا كان مَوْتُهُ قبل مَوْتِ الْمُوصِي أو بَعْدَ مَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَوَارِثُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ ) أَيْ في الْقَبُولِ سَوَاءٌ مَاتَ الْمُعَيَّنُ قبل عِلْمِهِ بِالْوَصِيَّةِ أو بَعْدَ عِلْمِهِ بها اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمُوصِي الْمُوصَى له بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ الْقَبُولُ 
قَوْلُهُ ( كما يَقُومُ مَقَامَ غَيْرِ الرَّشِيدِ ) أَيْ في الْقَبُولِ وَلِيُّهُ فَهُوَ الذي يَقْبَلُ له وَلَا عِبْرَةَ بِقَبُولِهِ هو خِلَافًا لِظَاهِرِهِ فَالْقَبُولُ هُنَا مُخَالِفٌ لِلْحَوْزِ في الْوَقْفِ وَالْهِبَةِ إذْ يَكْفِي حَوْزُ الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَالْمِلْكُ له بِالْمَوْتِ ) الْفَاءُ وَاقِعَةٌ في جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ وَقِيلَ إنَّ الْمِلْكَ له بِالْقَبُولِ فَالْغَلَّةُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ كَالْحَادِثَةِ قبل الْمَوْتِ في كَوْنِهَا من جُمْلَةِ مَالِ الْمُوصِي 
قَوْلُهُ ( يُنَافِي مُقْتَضَى قَوْلِهِ الخ ) وَجْهُ الْمُنَافَاةِ أَنَّ مُقْتَضَى كَوْنِ الْمِلْكِ له بِالْمَوْتِ أَنَّ الْغَلَّةِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا مَحْمَلُ الثُّلُثِ منها 
قَوْلُهُ ( وَقُوِّمَ بِغَلَّةٍ حَصَلَتْ ) أَيْ قُوِّمَ حَالَةَ كَوْنِهِ مُلْتَبِسًا بِغَلَّةٍ حَصَلَتْ 
قَوْلُهُ ( فإذا أَوْصَى له بِحَائِطٍ الخ ) هذا الْكَلَامُ يَتَوَقَّفُ فَهْمُهُ على تَقْدِيمِ مُقَدِّمَةٍ 
وَحَاصِلُهَا أَنَّ غَلَّةَ الْمُوصَى بِهِ الْحَادِثَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ قِيلَ كُلُّهَا للموصي له وَقِيلَ كُلُّهَا لِلْمُوصِي وَقِيلَ له ثُلُثُهَا فَقَطْ وهو الْمُشَارُ له بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقُوِّمَ بِغَلَّةٍ الخ وَسَبَبُ هذا الْخِلَافِ الْوَاقِعِ في الْغَلَّةِ الْمَذْكُورَةِ الْخِلَافُ في أَنَّ الْمُعْتَبَرَ في تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ هل هو وَقْتُ قَبُولِ الْمُعَيَّنِ لها إذْ مُقْتَضَى كَوْنِ قَبُولِ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ الْمَوْتِ شَرْطًا في تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَبَرُ في تَنْفِيذِهَا وَقْتَ الْقَبُولِ فإذا تَأَخَّرَ الْقَبُولُ حتى حدثت ( ( ( حديث ) ) ) الْغَلَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ منها لِلْمُوصَى له بَلْ كُلُّهَا لِلْمُوصِي أو الْمُعْتَبَرُ في تَنْفِيذِهَا وَقْتُ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُوصَى له بِالْمَوْتِ وَمُقْتَضَى كَوْنِ الْمِلْكِ له بِالْمَوْتِ أو الْغَلَّةَ الْمَذْكُورَةَ كُلَّهَا لِلْمُوصَى له أو الْمُعْتَبَرُ في تَنْفِيذِهَا الْأَمْرَانِ مَعًا وَهُمَا وَقْتُ الْقَبُولِ وَوَقْتُ الْمَوْتِ لِكَوْنِ الْقَبُولِ شَرْطًا في تَنْفِيذِهَا وَالْمِلْكُ بِالْمَوْتِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ فَمَنْ اعْتَبَرَ في تَنْفِيذِهَا وَقْتَ قَبُولِ الْمُعَيَّنِ لها فَقَطْ قال العلة ( ( ( الغلة ) ) ) كُلُّهَا لِلْمُوصِي وَمَنْ اعْتَبَرَ في تَنْفِيذِهَا وَقْتَ الْمَوْتِ فَقَطْ قال كُلُّهَا لِلْمُوصَى له وَمَنْ رَاعَى الْأَمْرَيْنِ مَعًا أَعْطَى لِلْمُوصَى له منها ثُلُثُهَا وَمُرَاعَاةُ الْأَمْرَيْنِ مَعًا هو الْمَشْهُورُ 
وَأَعْدَلُ الْأَقْوَالِ عِنْدَ سَحْنُونٍ وهو مَعْنَى قَوْلِ المج الْعِبْرَةُ بِيَوْمٍ النُّفُوذِ فَالْغَلَّةُ قَبْلَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ تَرِكَةٌ تَسْرِي الْوَصِيَّةُ لِثُلُثِهَا إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا يَكُونُ لِلْمُوصَى له إلَّا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْحَائِطِ الْمُرَادُ بِالْخَمْسَةِ الْأَسْدَاسِ الْأُصُولُ بِتَمَامِهَا لَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ منها كما هو الْمُتَبَادَرُ منه وَهَذَا الْقَوْلُ أَيْ أَخْذُ الْمُوصَى له الْأُصُولَ فَقَطْ مَبْنِيٌّ على أَنَّ المراعي في الْوَصِيَّةِ وَقْتُ قَبُولِ الْمُعَيَّنِ فَقَطْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِنَاءً على الْمَشْهُورِ الخ فيه نَظَرٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمَشْهُورَ مراعاتهما ( ( ( مراعتهما ) ) ) وَالْمُرَادُ بِالْأَقْوَالِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ الْمَبْنِيُّ عليها الْخِلَافُ في الْغَلَّةِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ
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الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ بَلْ له على هذا الْقَوْلِ أَيْ الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ الذي هو أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ الْقَائِلُ بِمُرَاعَاةِ الْأَمْرَيْنِ وَقْتَ الْقَبُولِ وَوَقْتَ الْمَوْتِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِمُرَاعَاةِ يَوْمِ الْمَوْتِ فَقَطْ فَيَكُونُ الْحَائِطُ كُلُّهُ بِغَلَّتِهِ لِلْمُوصَى له 
قَوْلُهُ ( إلَّا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْحَائِطِ ) أَيْ فَقَطْ لَا مع الْغَلَّةِ لِأَنَّهُ الذي حَمَّلَهُ الثُّلُثَ لِأَنَّ الثُّلُثَ إنَّمَا حَمَّلَ أَلْفًا 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على الْمَشْهُورِ ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ لم يَكُنْ لِلْمُوصَى له إلَّا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ أَيْ لم يَكُنْ له إلَّا ذلك بِنَاءً على المشهوروقد عَلِمْت ما في هذا الْكَلَامِ من النَّظَرِ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إلَّا خَمْسَةَ أَسْدَاسِ الْحَائِطِ وَلَا يَأْخُذُ شيئا من الْغَلَّةِ مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الْقَبُولِ فَقَطْ وقد عَلِمْت أَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ 
قَوْلُهُ ( وَمِقْدَارُ ثُلُثٍ لِمِائَتَيْنِ ) أَيْ وهو سِتَّةٌ وَسِتُّونَ واحد ( ( ( واحدا ) ) ) أو ( ( ( وثلثا ) ) ) ثلثا وَاحِدٍ إنْ قُلْت أن الْغَلَّةَ لم تَكُنْ مَعْلُومَةً لِلْمَيِّتِ وَالْوَصِيَّةُ إنَّمَا تَكُونُ فِيمَا عُلِمَ كما يَأْتِي 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْغَلَّةَ لَمَّا كانت كَامِنَةً في الْأُصُولِ فَكَأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ عَادَةً فإذا لم يُعْطَ الْمُوصَى له ثُلُثُهَا لَزِمَ نَقْصُهُ من ثُلُثِ الْمَيِّتِ يوم التَّنْفِيذِ 
قَوْلُهُ ( على قَوْلٍ ) أَيْ وهو أَنَّ الْعِبْرَةَ بِيَوْمِ الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ على الْمَذْهَبِ أَيْ من اعْتِبَارِ يَوْمِ الْقَبُولِ وَالْمَوْتِ مَعًا 
قَوْلُهُ ( الْمُرَادُ بِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ الْأُصُولُ بِتَمَامِهَا أَيْ جَمِيعُ أُصُولِ الْحَائِطِ التي هِيَ الْأَشْجَارُ بِتَمَامِهَا وَقَوْلُهُ لَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ منها أَيْ من الْأُصُولِ 
قَوْلُهُ ( بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِهَا مع الثَّمَرَةِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ بالغلة وَالْأَلْفُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( أو هِيَ لِلْوَرَثَةِ كما هو مُقْتَضَى الْقَوْلِ بِالتَّقْوِيمِ بِغَلَّةٍ حَصَلَتْ ) فيه أَنَّ مُقْتَضَى التَّقْوِيمِ بِغَلَّةٍ حَصَلَتْ أَنْ يَكُونَ ثُلُثُ الْغَلَّةِ لِلْمُوصَى له وَثُلُثَاهَا لِلْوَرَثَةِ لَا أنها كُلَّهَا لِلْوَرَثَةِ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ بَهْرَامَ وَجِيهٌ وَاعْتِرَاضُ الشَّارِحُ سَاقِطٌ 
قَوْلُهُ ( وَتَقَدَّمَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ ) أَيْ مَسْأَلَةُ عَدَمِ احْتِيَاجِ الرَّقِيقِ لِإِذْنٍ في قَبُولِ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ بِمَا هو أَشْمَلُ مِمَّا هُنَا أَيْ حَيْثُ قال وَلِغَيْرِ من أَذِنَ له في التَّجْرِ الْقَبُولُ بِلَا إذْنٍ وَهَذَا شَامِلٌ لِقَبُولِ الْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ 
قَوْلُهُ ( كَإِيصَائِهِ ) تَشْبِيهٌ في نَفْيِ مُطْلَقِ الِاحْتِيَاجِ لِإِذْنٍ وَإِنْ كان الْأَوَّلُ نَفْيًا لِاحْتِيَاجِ إذْنِ السَّيِّدِ وَالثَّانِي نَفْيًا لِاحْتِيَاجِ إذْنِ الرَّقِيقِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا من أَوْصَى بِعِتْقِهَا فَلَا تَخَيُّرَ الخ ) هذا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا تُخَيَّرُ كالموصي بِبَيْعِهَا لِلْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( من جَارِيَةِ الْخِدْمَةِ ) أَيْ الموصي بِبَيْعِهَا لِلْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهَا ) أَيْ في نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ وَعَدَمِ الْخِيَارِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِبَيْعِهِ لِلْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَنْفُذْ فيها الخ ) أَيْ بِالْحُكْمِ وَكَذَا إنْ أَوْقَفَهَا الْحَاكِمُ فَاخْتَارَتْ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ أو ( ( ( وأشهدت ) ) ) شهدت عليها الشُّهُودَ بِاخْتِيَارِهَا أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ فَلَيْسَ لها الِانْتِقَالُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِعَبْدِ وَارِثِهِ ) أَيْ وَارِثِ الْمُوصِي 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِكَثِيرٍ ) أَيْ إلَى الثُّلُثِ وَقَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ الْوَارِثُ أَيْ بِأَنْ لم يَكُنْ لِذَلِكَ الْمُوصِي وَارِثٌ إلَّا سَيِّدَ هذا الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ وَحَازَ جَمِيعَ الْمَالِ أَيْ بِالْعُصُوبَةِ فَصَحَّ إخْرَاجُ الْبِنْتِ لِأَنَّ حورها ( ( ( حوزها ) ) ) لِجَمِيعِ الْمَالِ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ على أَنَّ أَصْلَ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الرَّدِّ وَتَوْرِيثُ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ لِرَقِيقِ الْوَارِثِ بِمَا ذَكَرَ من الشَّرْطَيْنِ لِأَنَّهُ لَمَّا كان جَمِيعُ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ لم يُتَّهَمْ الْمُوصِي على أَنَّهُ أَرَادَ نَفْعَ وَارِثِهِ الذي هو سَيِّدُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم تَصِحَّ ) أَيْ وألا يَكُنْ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ أو كان مُشْتَرَكًا بِالسَّوِيَّةِ ولم يَرِثُوا جَمِيعَ الْمَالِ كَابْنَتَيْنِ فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّهَا كَوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ 
قَوْلُهُ ( وإذا صَحَّ )
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أَيْ الْإِيصَاءُ لِعَبْدِ الْوَارِثِ بِأَنْ اتَّحَدَ للوارث ( ( ( الوارث ) ) ) وَحَازَ جَمِيعَ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( إبْطَالًا لها ) أَيْ لِأَنَّ الْمُوصِيَ إنَّمَا أَوْصَى لِلْعَبْدِ ولم يُوصِ لِلسَّيِّدِ وَمِثْلُ الْإِيصَاءِ لِعَبْدِ الْوَارِثِ الْإِيصَاءُ لِعَبْدِ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا يُنْتَزَعُ كما في بْن لِجَرَيَانِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ فيه ( قَوْلُهُ أو بِتَافِهٍ أُرِيدَ بِهِ الْعَبْدُ ) أَيْ لِخِدْمَتِهِ لِلْمُوصِي مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم تَصِحَّ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ أُرِيدَ بها نَفْعُ سَيِّدِهِ وَالْفَرْضُ أنها بِتَافِهٍ لم تَصِحَّ كما أنها لَا تَصِحُّ إذَا كانت بِكَثِيرٍ مُطْلَقًا أُرِيدَ بها الْعَبْدُ أو نَفْعُ سَيِّدِهِ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين كَوْنِ الْعَبْدِ قِنًّا أو فيه شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ إلَّا مُكَاتَبَ وَلَدِهِ فَلَهُ الْوَصِيَّةُ له بِمَا يَزِيدُ على التَّافِهِ إلَى مَبْلَغِ ثُلُثِ الْمُوصِي لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِذَلِكَ تَحْرِيرُ الْعَبْدِ قَالَهُ أبو الْحَسَنِ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ الْإِيصَاءُ لِمَسْجِدٍ ) أَيْ لِصِحَّةِ تَمَلُّكِهِ لِلْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ وَالْحَجَرِ مَثَلًا فَلَا تَصِحُّ له 
قَوْلُهُ ( كَرِبَاطٍ وَقَنْطَرَةٍ ) أَيْ وسور ( ( ( سور ) ) ) على الْبَلَدِ 
قَوْلُهُ ( وَصُرِفَ في مَصَالِحِهِ ) أَيْ إن اقْتَضَى الْعُرْفُ صَرْفَهَا في ذلك فَإِنْ اقْتَضَى الْعُرْفُ صَرْفَهَا لِلْمُجَاوِرِينَ بِهِ كَالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ صُرِفَ لهم لَا لِمِرَمَّتِهِ وَحُصْرِهِ وَنَحْوِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوِ ذلك ) أَيْ كَكَنَّاسٍ وَفَرَّاشٍ وَبَوَّابٍ وَوَقَّادٍ 
قَوْلُهُ ( كما لو لم يَحْتَجْ لِمَا مَرَّ ) أَيْ كما أنها تصرف ( ( ( صرف ) ) ) بِتَمَامِهَا على من ذَكَر من الْخِدْمَةِ وَالْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ إذَا لم يَحْتَجْ لِمَا مَرَّ من الْمِرَمَّةِ وَالْحُصْرِ وَالزَّيْتِ 
قَوْلُهُ ( فَفِي دَيْنِهِ الخ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُوصِي أَنَّ على الْمُوصَى له دَيْنًا أو له وَارِثٌ أو لَا وهو كَذَلِكَ فالمار ( ( ( فالمدار ) ) ) في الصِّحَّةِ على الْعِلْمِ بِمَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو وَارِثُهُ ) أَيْ الْخَاصُّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا تعطي لِبَيْتِ الْمَالِ 
وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ إنْ لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ إلَى أَنَّ أو لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ لم يَكُنْ وَارِثٌ أي وَلَا دَيْنٌ بَطَلَتْ كما تَبْطُلُ إذَا لم يَعْلَمْ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ حين الْوَصِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تعطي لِبَيْتِ الْمَالِ ) أَيْ على ما اخْتَارَهُ عج وهو الظَّاهِرُ بِنَاءً على أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ حَائِزٌ وقال الشَّيْخُ سَالِمٌ تُدْفَعُ له بِنَاءً على أَنَّهُ وَارِثٌ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَلِذِمِّيٍّ الخ ) اعلم ( ( ( العم ) ) ) أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ في الصِّحَّةِ وَأَمَّا الْجَوَازُ وَعَدَمُهُ فَشَيْءٌ آخَرُ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يقول بِالْجَوَازِ إذَا كانت على وَجْهِ الصِّلَةِ بِأَنْ كانت لِأَجْلِ قَرَابَةٍ وَإِلَّا كُرِهَتْ وَأَجَازَهَا أَشْهَبُ مُطْلَقًا لَكِنْ في التَّوْضِيحِ ما نَصُّهُ وَقَيَّدَ ابن رُشْدٍ إطْلَاقَ قَوْلِ أَشْهَبَ بِجَوَازِهَا لِلذِّمِّيِّ بِكَوْنِهِ ذَا سَبَبٍ من جِوَارٍ أو قَرَابَةٍ أو يَدٍ سَبَقَتْ لهم فَإِنْ لم يَكُنْ ذَا سَبَبٍ فَالْوَصِيَّةُ لهم مَحْظُورٌ إذْ لَا يوصي لِلْكَافِرِ من غَيْرِ سَبَبٍ وَيُتْرَكُ الْمُسْلِمُ إلَّا مُسْلِمٌ مَرِيضُ الْإِيمَانِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لَا لِحَرْبِيٍّ ) أَيْ لَا تَصِحُّ له على ما قَالَهُ أَصْبَغُ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ عبد الْوَهَّابِ في الْإِشْرَاقِ من الصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( إلَى قَاتِلٍ له ) سَوَاءٌ قَتَلَهُ عَمْدًا أو خَطَأً 
قَوْلُهُ ( عَلِمَ بِالسَّبَبِ ) أَيْ بِالسَّبَبِ الْفَاعِلِ وهو عَيْنُ الْقَاتِلِ 
قَوْلُهُ ( في الْمَالِ ) أَيْ مَالِ الْمُوصِي وَقَوْلُهُ وَالدِّيَةُ أَيْ الْمَأْخُوذَةُ من عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ أَيْ فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ فيثلثهما وَقَوْلُهُ في الْمَالِ فَقَطْ أَيْ في ثُلُثِهِ 
قَوْلُهُ ( فَتَأْوِيلَانِ في صِحَّةِ إيصَائِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ الضَّرْبِ فَلَا يُتَّهَمُ على الِاسْتِعْجَالِ وَقَوْلُهُ وَعَدَمُهَا أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيْ لِأَنَّ الْمُوصِيَ لو عَلِمَ أَنَّ هذا الْقَاتِلَ له لم يُوصِ له لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُحْسِنُ لِمَنْ أَسَاءَ إلَيْهِ وَالظَّاهِرُ من التَّأْوِيلَيْنِ الثَّانِي وهو عَدَمُ الصِّحَّةِ كما في المج وَلَا يدل ( ( ( يدخل ) ) ) في التَّأْوِيلَيْنِ أَعْطُوا من قَتَلَنِي لِصِحَّتِهَا اتِّفَاقًا على ما يُفِيدُهُ قَصْرُ الْمَوَّاقِ وَبَهْرَامُ التَّأْوِيلَيْنِ على ما صَوَّرَ بِهِ شَارِحُنَا 
قَوْلُهُ ( وَشَمِلَ الخ ) الذي يُفِيدُهُ كَلَامُ التَّوْضِيحِ على ما نَقَلَهُ بْن الْبُطْلَانَ قَطْعًا في هذه الصُّورَةِ لِتُهْمَةِ الِاسْتِعْجَالِ كَالْإِرْثِ وَأَمَّا لو وَهَبَ في مَرَضِهِ لِأَجْنَبِيٍّ فَقَتَلَهُ لم تَبْطُلْ الْهِبَةُ قَبَضَ الْمَوْهُوبُ له الْهِبَةَ قبل مَوْتِهِ أو لَا عَلِمَ الْوَاهِبُ بِهِ أو لَا عَمْدًا أو خَطَأً فَلَيْسَ حُكْمُهُ كَالْوَصِيَّةِ في هذا وَإِنْ كان يَخْرُجُ من الثُّلُثِ مِثْلُهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَرَّ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لو صَحَّ كان له ذلك من رَأْسِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( ولم يُغَيِّرْهَا ) أَيْ فَإِنْ عَلِمَ بِذِي السَّبَبِ صَحَّتْ وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ هذا مُفَادُهُ وقد عَلِمْت ما فيه 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُوصِي ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مَاتَ عليها
____________________
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قَوْلُهُ ( فقال أَصْبَغُ الخ ) ما قَالَهُ أَصْبَغُ هو الْمَأْخُوذُ من لَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ كما في بْن وَلَا يُقَالُ كَلَامُ أَصْبَغَ هذا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ في الرِّدَّةِ وَأَسْقَطَتْ صَلَاةً إلَى أَنْ قال وَإِيصَاءٌ ون السُّقُوطَ عِنْدَ الرِّدَّةِ لَا يُنَافِي الْعَوْدَ عِنْدَ الْإِسْلَامِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا تَبْطُلُ بِرِدَّةِ الْمُوصَى له ) مِثْلُ ذلك في الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ وَاسْتَبْعَدَ ذلك طفي بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ من فِعْلِهِ حتى تَبْطُلَ بِرِدَّتِهِ قال بْن وهو ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَبْطُلُ بِرِدَّةِ مُوصًى بِهِ ) أَيْ بِأَنْ كان عَبْدًا 
قَوْلُهُ ( وَبَطَلَ إيصَاءُ بِمَعْصِيَةِ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ إيصَاءٌ بِالرَّفْعِ عَطْفًا على الضَّمِيرِ الْفَاعِلِ لَبَطَلَتْ وَصَحَّ الْعَطْفُ لِلْفَصْلِ وَالْمُرَادُ بِالْمَعْصِيَةِ الْأَمْرُ الْمُحَرَّمُ وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحُ يَجِبُ تَنْفِيذُهَا كما قال عج قال طفي وهو غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَكْرُوهِ مَكْرُوهٌ وفي تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ بِالْمُبَاحِ وَعَدَمِ تَنْفِيذِهَا قَوْلَانِ وَكَأَنَّ عج قال ( ( ( قاس ) ) ) ما قام على اتِّبَاعِ شَرْطِ الْوَاقِفِ وَإِنْ كُرِهَ وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بالمندوبفتنفذ وُجُوبًا وما في تت من نَدْبِ تَنْفِيذِهَا فَهُوَ مَرْدُودٌ ا ه 
وَعَلَى هذا فَالْمُرَادُ بِالْمَعْصِيَةِ ما ليس بِقُرْبَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْهُ الْإِيصَاءُ الخ ) أَيْ وَمِنْهُ أَيْضًا الْوَصِيَّةُ بِنِيَاحَةٍ عليه أو بِلَهْوٍ مُحَرَّمٍ في عُرْسٍ وَالْوَصِيَّةُ بِضَرْبِ قُبَّةٍ على قَبْرٍ مُبَاهَاةً فَكُلُّ ذلك تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَلَا يَنْفُذُ وَيَرْجِعُ مِيرَاثًا قال بْن وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا أَنْ يُوصِيَ بِبِنَاءِ قُبَّةٍ عليه وهو ليس من أَهْلِهَا أو يُوصِيَ بِإِقَامَةِ مَوْلِدٍ على الْوَجْهِ الذي يَقَعُ في هذه الْأَزْمِنَةِ من اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالنَّظَرِ لِلْمُحَرَّمِ وَنَحْوِ ذلك من الْمُنْكَرِ وَكَأَنْ يُوصِيَ بِكَتْبِ جَوَابِ سُؤَالِ الْقَبْرِ وَجَعْلِهِ معه في كَفَنِهِ أو قَبْرِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ في صُورَةٍ من نُحَاسٍ وَيُجْعَلَ في جِدَارِ الْقَبْرِ لِتَنَالَهُ بركته كما قَالَهُ الْمِسْنَاوِيُّ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ يُصَلِّي عنه أو يَصُومُ ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ يَقْرَأُ على قَبْرِهِ فَإِنَّهَا نَافِذَةٌ كَالْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ عنه 
قَوْلُهُ ( وَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يَفْعَلُوا بِهِ ما شَاءُوا ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُمْ تَنْفِيذُهَا بَلْ تَنْفِيذُهَا حَرَامٌ 
قَوْلُهُ ( وَبَطَلَ الْإِيصَاءُ لِوَارِثٍ ) أَيْ وَلَوْ بِقَلِيلِ زِيَادَةٍ على حَقِّهِ فَإِنْ أَوْصَى لِلْوَارِثِ وَلِغَيْرِهِ بَطَلَتْ حِصَّةُ الْوَارِثِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( كَغَيْرِهِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ ) أَيْ كما تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ فإذا أَوْصَى لِأَجْنَبِيٍّ بِنِصْفِ مَالِهِ أو بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ يَبْلُغُ نِصْفَ مَالِهِ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ وَرُدَّ ما زَادَ عليه ولم يَكُنْ له وَارِثٌ لِحَقِّ بَيْتِ الْمَالِ وَهَذَا هو مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ 
وَذَهَبَ أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ في أَحَدِ قَوْلَيْهِ إلَى صِحَّتِهَا بِجَمِيعِ مَالِهِ إذَا كان الموصي له أَجْنَبِيًّا وكان لا وَارِثَ لِلْمُوصِي ا ه بَدْرٌ 
قَوْلُهُ ( فَعَطِيَّةٌ ) هذا هو الْمَشْهُورُ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ قال في التَّوْضِيحِ وَذَهَبَ ابن الْقَصَّارِ وابن الْعَطَّارِ إلَى أَنَّهُ ليس ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ وَإِنَّمَا هو تَنْفِيذٌ لِمَا فَعَلَهُ الْمَيِّتُ وهو الذي نَقَلَهُ أبو مُحَمَّدٍ وَالْبَاجِيِّ عن الْمَذْهَبِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِزَائِدِ الثُّلُثِ أو لِوَارِثِهِ على هذا الْقَوْلِ صَحِيحَةٌ مُتَوَقِّفَةٌ على الْإِجَازَةِ وَعَلَى هذا فَقَوْلُهُمْ إنْ أُجِيزَتْ فَعَطِيَّةٌ أَيْ فَهِيَ كَعَطِيَّةٍ من حَيْثُ الِافْتِقَارُ لِحَوْزٍ وَلَا تحتج ( ( ( يحتاج ) ) ) لِقَبُولٍ ثَانٍ على هذا الْقَوْلِ وَتَحْتَاجُ له على الْأَوَّلِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَكُونُ فِعْلُ الْمَيِّتِ مَحْمُولًا على الرَّدِّ حتى يُحَازَ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ مَحْمُولًا على الصِّحَّةِ حتى يُرَدَّ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ الْوَصِيَّةُ صَحِيحَةٌ وَيَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ ذلك على الثَّانِي وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْخِلَافِ أَيْضًا لو أَوْصَى بِعِتْقِ جَارِيَةٍ ليس له غَيْرُهَا فَأَجَازَ الْوَارِثُ فَهَلْ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ أو ثُلُثُهُ وَكَذَلِكَ إذَا أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لِوَارِثِهِ وَهِيَ زَوْجَةٌ لِلْوَارِثِ فَأَجَازَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّةَ فَهَلْ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِالْمَوْتِ أو بَعْدَ الْإِجَازَةِ كَذَا في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا السَّيِّدِ على عبق 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من قَبُولِ الْمُوصَى له ) أَيْ ثَانِيًا بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَأَمَّا الْقَبُولُ الْأَوَّلُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ قال طفي أَمَّا الِافْتِقَارُ إلَى الْقَبُولِ فلم أَرَهُ لِغَيْرِ عج وَأَمَّا الِافْتِقَارُ إلَى الْحَوْزِ فَهُوَ في التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ ا ه بْن وما قَالَهُ عج أَوْفَقُ بِالْقَوَاعِدِ لِأَنَّ الْعَطِيَّةَ تَفْتَقِرُ لِقَبُولٍ ولم تَتَحَقَّقْ إلَّا بَعْدَ الْإِجَازَةِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( من هل ( ( ( أهل ) ) ) التَّبَرُّعِ ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ رَشِيدًا لَا دَيْنَ عليه 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّهَا تَكُونُ بَاطِلَةً وَتَرْجِعُ مِيرَاثًا )
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أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا بَدَأَ بِذِكْرِ الْوَارِثِ دَلَّ على قَصْدِ الضَّرَرِ وما قَصَدَ بِهِ لإضرار ( ( ( الإضرار ) ) ) لَا يَمْضِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى في حَقِّ الموصى غير مُضَارٍّ 
وَلِخَبَرِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ في هذه الصُّورَةِ سَوَاءٌ أَجَازُوا أولا وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ مَنْهِيًّا عنها لِقَصْدِهِ الضَّرَرَ حُكِمَ بِفَسَادِهَا فَلَا يُبِيحُهَا إجَازَتُهُمْ بَلْ إجَازَتُهُمْ ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ فَيُعْتَبَرُ شُرُوطُهَا كَكَوْنِهِمْ رُشَدَاءَ بِلَا دَيْنٍ وَالْقَبُولُ وَالْحِيَازَةُ 
قَوْلُهُ ( لِبَدْئِهِ الخ ) أَيْ وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ في هذه الْحَالَةِ لِوَارِثِهِ إذَا أَجَازَهَا له الْوَرَثَةُ لِبَدْءِ الْمُوصِي بِالْمَسَاكِينِ الَّذِينَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لهم 
قَوْلُهُ ( وهو الذي بِهِ الْعَمَلُ ) أَيْ كما صَرَّحَ بِذَلِكَ ابن نَاجِيٍّ في شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ وَصَرَّحَ غَيْرُهُ بِمَشْهُورِيَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَصُحِّحَ ) فَقَدْ ذَكَرَ الْقُورِيُّ في جَوَابٍ له أَنَّ الذي بِهِ الْفَتْوَى وَمَضَى بِهِ الْقَضَاءُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُ الرُّجُوعِ قال وَبِهِ كان يُفْتِي شَيْخُنَا الْعَبْدُوسِيُّ وَتَبِعَهُ من بَعْدَهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو بَيْعٌ لِمَا أَوْصَى بِهِ ) أَيْ ولم يَشْتَرِهِ بَعْدَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي أو بثوب ( ( ( ثبوت ) ) ) فَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ 
قَوْلُهُ ( وَكِتَابَةٌ ) أَيْ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَتْ الْوَصِيَّةُ وَعُمِلَ بها ولم يَسْتَغْنِ عن ذِكْرِ الْكِتَابَةِ مع أنها إمَّا بَيْعٌ أو عِتْقٌ فَهِيَ دَاخِلَةٌ في أَحَدِهِمَا لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ بَيْعًا مَحْضًا وَلَا عِتْقًا مَحْضًا وَلَمَّا كان الْبَيْعُ مع ما بَعْدَهُ مُسْتَوِيًا في أَنَّهُ فِعْلٌ مُغَايِرٌ لِمَا قَبْلَهُ من الْقَوْلِ عَطَفَهُ بِأَوْ وَعَطَفَ مُشَارِكَهُ في الْفِعْلِ بِالْوَاوِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَدَرَسَهُ وَصَفَّاهُ ) أَيْ سَوَاءٌ أَدْخَلَهُ بَيْتَهُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( بَلْ لَا بُدَّ من التَّذْرِيَةِ على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ لِزَوَالِ الِاسْمِ حِينَئِذٍ وَأَمَّا قَبْلَهَا فلم يَزُلْ عنه اسْمُ الزَّرْعِ 
قَوْلُهُ ( وَنَسْجُ غَزْلٍ ) أَيْ مُوصًى بِهِ لِأَنَّ الِاسْمَ انْتَقَلَ عَمَّا كان عليه حَالَ الْوَصِيَّةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أَوْصَى بها بِلَفْظِ شَقَّةٍ ) أَيْ وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِمَا يُسَمَّى شَقَّةً ولم يُسَمِّهِ بِذَلِكَ بَلْ سَمَّاهُ بِثَوْبٍ مَثَلًا ثُمَّ فَصَّلَهُ أَنَّ ذلك يَكُونُ رُجُوعًا 
قَوْلُهُ ( كَمُقَطَّعٍ ) أَيْ أو بِفَتَّةٍ أو طَاقَةٍ 
قَوْلُهُ ( لِزَوَالِ الِاسْمِ ) أَيْ لِزَوَالِ اسْمِ الشَّقَّةِ وَنَحْوِهِ كَالْمُقَطَّعِ والبفتة ( ( ( والبتة ) ) ) وَالطَّاقَةِ بِالتَّفْصِيلِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَوْصَى بها بِلَفْظِ ثَوْبٍ ) أَيْ أو قَمِيصٍ أو سِرْوَالٍ بِأَنْ أَشَارَ لِمُقَطَّعٍ أو بِفَتَّةٍ وقال أَوْصَيْت له بهذا الثوب ( ( ( الثواب ) ) ) أو الْقَمِيصِ ثُمَّ فَصَّلَهُ بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ زَوَالِ الِاسْمِ ) أَيْ لِعَدَمِ زَوَالِ اسْمِ الثَّوْبِ بِالتَّفْصِيلِ 
قَوْلُهُ ( قُيِّدَ بِمَرَضٍ ) أَيْ قُيِّدَ بِمَوْتٍ بِمَرَضٍ أو سَفَرٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ انْتَفَى حُصُولُهُ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي انْتَفَى الْمَوْتُ يهما ( ( ( فيهما ) ) ) ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ تَثْنِيَةَ الْمُصَنِّفِ لِلضَّمِيرِ وَإِنْ كان مَرْجِعُهُ وَاحِدًا وهو الْمَوْتُ نَظَرًا لِتَعَدُّدِ مَحِلِّهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ قال إنْ مِتَّ فِيهِمَا ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ من التَّصْرِيحِ بِالْقَيْدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَتَى أَشْهَدَ على وَصِيَّتِهِ في مَرَضِهِ أو سَفَرِهِ وَكَانَتْ بِغَيْرِ كِتَابٍ فَلَا تَنْفُذُ إلَّا إذَا مَاتَ فيه سَوَاءٌ صَرَّحَ بِذَلِكَ كما لو قال إنْ مِتُّ من مَرَضِي أو سَفَرِي هذا فَلِفُلَانٍ كَذَا أو لم يُصَرِّحْ بِهِ كما قال إنْ مِتّ فَلِفُلَانٍ كَذَا أو قال يَخْرُجُ من مَالِي لِفُلَانٍ كَذَا ولم يَقُلْ إنْ مِتَّ أو لم يَقُلْ شيئا من ذلك بَلْ أَشْهَدَ أَنَّ لِفُلَانٍ كَذَا وَصِيَّةً لِأَنَّ الْمَعْنَى عليه حَيْثُ لم يُصَرِّحْ بِالتَّعْمِيمِ كَمَتَى مِتَّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِالْمَوْتِ ) أَيْ على الْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( وَمَاتَ بَعْدَهُمَا ) أَيْ فَتَبْطُلُ إلَّا أَنْ يُشْهِدَ على
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ذلك الْكِتَابِ فَقَوْلَانِ في بُطْلَانِهَا وَعَدَمِهِ كما في بَهْرَامَ 
قَوْلُهُ ( إنْ رَدَّهُ قَبْلَهُمَا ) أَيْ قبل صِحَّتِهِ وَقُدُومِهِ من السَّفَرِ بِأَنْ رَدَّهُ حَالَةَ الْمَرَضِ أو حَالَةَ السَّفَرِ 
قَوْلُهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ في الْمَرَضِ أو السَّفَرِ وَالْحَالُ أَنَّهُ رَدَّ الْكِتَابَ 
قَوْلُهُ ( لم تَبْطُلْ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الخ ) هذا ظَاهِرُ كَلَامِ التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ الخ ) هذا ما نَقَلَهُ عج عن بَعْضِ أَشْيَاخِهِ تَبَعًا لِابْنِ مَرْزُوقٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الرَّدَّ عَلَامَةُ الرُّجُوعِ ) أَيْ عن الْوَصِيَّةِ فَقَدْ خَلَفَ وُجُودَ الْمُعَلَّقِ عليه هُنَا مَانِعٌ وهو ما رد ( ( ( دل ) ) ) على إرَادَةِ رُجُوعِهِ عنها من رَدِّ الْكِتَابِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَطْلَقَهَا عن التَّقْيِيدِ ) أَيْ أَنَّهُ لم يُقَيِّدْهَا بِمَرَضٍ أو سَفَرٍ مُعَيَّنٍ وَلَا غَيْرِ مُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( كَقَوْلِهِ إنْ مِتَّ ) أَيْ كَقَوْلِهِ في غَيْرِ مَرَضِهِ أو سَفَرِهِ إنْ مِتَّ فَلِفُلَانٍ كَذَا ولم يُقَيِّدْ بِمَرَضٍ أو سَفَرٍ مُعَيَّنٍ أو غَيْرِ مُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( بِقَطْعِ النَّظَرِ عن الْمَوْضُوعِ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا قَطَعَ النَّظَرَ عنه احْتَمَلَ الْإِطْلَاقُ والتقييد ( ( ( التقييد ) ) ) فَتَصِحُّ الْمُبَالَغَةُ 
قَوْلُهُ ( بَلْ هو ) أَيْ قوله وَلَوْ أَطْلَقَهَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَبْطُلُ ) يَعْنِي إنْ كانت بِكِتَابٍ أَخْرَجَهُ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَبْطُلُ إلَّا إذَا اسْتَرَدَّهُ ) فَصُوَرُ الْمُطْلَقَةِ أَرْبَعَةٌ الصِّحَّةُ في ثَلَاثٍ وَالْبُطْلَانُ في وَاحِدَةٍ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْمُقَيَّدَةِ ) أَيْ فَصُوَرُهَا أَرْبَعَةٌ الْبُطْلَانُ في ثَلَاثٍ وَهِيَ ما إذَا كانت بِغَيْرِ كِتَابٍ أو بِكِتَابٍ ولم يُخْرِجْهُ أو بِكِتَابٍ وَأَخْرَجَهُ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ وَالصِّحَّةُ في وَاحِدَةٍ وَهِيَ ما إذَا كانت بِكِتَابٍ وَأَخْرَجَهُ ولم يَسْتَرِدَّهُ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ الخ ) لَمَّا تَكَلَّمَ على صُوَرِ الْمَنْطُوقِ في الْمُقَيَّدَةِ وَأَفَادَ أنها أَرْبَعَةٌ شَرَعَ في بَيَانِ صُوَرِ الْمَفْهُومِ فيها فذكر أنها أَرْبَعَةٌ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( فَعُلِمَ أَنَّ صُوَرَ الْمُقَيَّدَةِ ) أب بِالْمَوْتِ في الْمَرَضِ أو السَّفَرِ وَقَوْلُهُ ثَمَانِيَةٌ أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إما أَنْ يَنْتَفِيَ الْقَيْدُ أو يَتَحَقَّقَ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ كِتَابٍ أو بِكِتَابٍ ولم يُخْرِجْهُ أو أَخْرَجَهُ ولم يَسْتَرِدَّهُ أو يَسْتَرِدُّهُ فَإِنْ انْتَهَى الْقَيْدُ بِأَنْ صَحَّ من مَرَضِهِ أو قَدِمَ من سَفَرِهِ بَطَلَتْ إنْ كانت بِغَيْرِ كِتَابٍ أو بِكِتَابٍ ولم يُخْرِجْهُ أو أَخْرَجَهُ وَاسْتَرَدَّهُ وَأَمَّا لو أَخْرَجَهُ ولم يَسْتَرِدَّهُ فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَإِنْ تَحَقَّقَ الْقَيْدُ بِأَنْ مَاتَ في مَرَضِهِ أو سَفَرِهِ كانت صَحِيحَةً إنْ كانت بِغَيْرِ كِتَابٍ أو بِكِتَابٍ ولم يُخْرِجْهُ أو أَخْرَجَهُ ولم يَسْتَرِدَّهُ فَإِنْ أَخْرَجَهُ وَاسْتَرَدَّهُ فَقَوْلَانِ بِالصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ اسْتِرْدَادُهُ ) أَيْ وَهِيَ ما إذَا كانت بِكِتَابٍ وَأَخْرَجَهُ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ الْمُطْلَقَةِ ما أَشَارَ له لخ ( ( ( إلخ ) ) ) ) أَيْ لِأَنَّ من الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ إلَّا بَعْدَ مَوْتٍ فَالتَّقْيِيدُ بِهِ لَا يُصَيِّرُهَا مُقَيَّدَةً 
قَوْلُهُ ( فَتَصِحُّ إنْ لم يَكُنْ بِكِتَابٍ أو بِهِ ولم يُخْرِجْهُ أو أَخْرَجَهُ ولم يَرُدَّهُ ) على هذه الصُّوَرِ الثَّلَاثِ يَحْمِلُ كلام الْمُصَنِّفُ هُنَا لَكِنَّ الصُّورَةَ الثَّالِثَةَ مُكَرَّرَةٌ مع قَوْلِهِ سَابِقًا لَا إنْ لم يَسْتَرِدَّهُ إنْ جَعَلَ رَاجِعًا لِلْمُطْلَقَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ كما فَعَلَ الشَّارِحُ لَا إنْ جَعَلَ رَاجِعًا لِلْمُقَيَّدَةِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ لَا إنْ لم يَسْتَرِدَّهُ هِيَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَطْلَقَهَا فَقَدْ اسْتَوْفَى الْمُصَنِّفُ صُوَرَ الْمُطْلَقَةِ الْأَرْبَعَةِ كما اسْتَوْفَى صُوَرِ الْمُقَيَّدَةِ 
قَوْلُهُ ( أو بَنَى الْعَرْصَةَ ) مِثْلُ الْبِنَاءِ الْغَرْسُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ ذلك وَصِيَّتُهُ بِوَرَقٍ ثُمَّ كَتَبَهُ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَبْطُلُ ) وقال أَشْهَبُ تَبْطُلُ قال في التَّوْضِيحِ وهو أَظْهَرُ لِانْتِقَالِ الِاسْمِ 
قَوْلُهُ ( بِقِيمَةِ بِنَائِهِ قَائِمًا )
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أَيْ يوم التَّنْفِيذِ 
قَوْلُهُ ( إنْ صَرَّحَ ) أَيْ بِالرُّجُوعِ عن الْوَصِيَّةِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( وَخَلَاصُهُ على الْوَرَثَةِ ) أَيْ إذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ ما يَفِي بِالدَّيْنِ وَإِلَّا بِيعَ الرَّهْنُ في الدَّيْنِ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ 
قَوْلُهُ ( وَوُقِفَتْ ) أَيْ عِنْدَ جَهْلِ الْحَالِ بِأَنْ وَطِئَهَا وَمَاتَ ولم يَعْلَمْ هل حَمَلَتْ منه أم لَا فَإِنْ قُتِلَتْ حَالَ الْوَقْفِ فقال ابن الْقَاسِمِ قِيمَتُهَا لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْإِيصَاءَ سَبَبٌ ضَعِيفٌ لَا يُعَارِضُ الْمِلْكَ الْمُتَقَدِّمَ وقال ابن عَبْدُوسٍ لِلْمُوصَى له لِأَنَّ الْوَطْءَ ليس بِمَانِعٍ من أَخْذِهَا لها وَالْمَانِعُ إنَّمَا هو الْحَمْلُ وقد تَعَذَّرَ الِاطِّلَاعُ عليه 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَاعَ جَمِيعَ الْمَالِ ) الْأَنْسَبُ أَيْ بَاعَ مَالَهُ جَمِيعَهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( ثُلُثُ ما يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ) الْأَوْلَى ثُلُثُ ما وَجَدَ وَقْتَ تنفيذ الْوَصِيَّةِ كما مَرَّ من أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمَوْجُودِ يوم التنفييذ ( ( ( التنفيذ ) ) ) سَوَاءٌ زَادَ على الوجود ( ( ( الموجود ) ) ) يوم الْوَصِيَّةِ أو الْمَوْتِ أو نَقَصَ 
قَوْلُهُ ( عَائِدًا على جَمِيعِ ) الْأَوْلَى عَائِدًا على مَالِهِ جَمِيعِهِ لَا على الْمُضَافِ الذي هو ثُلُثُ مَالِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُتَوَهَّمُ فيه ذلك ) أَيْ لَا يُتَوَهَّمُ فيه أَنَّهُ رُجُوعٌ عن الْوَصِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( كَثِيَابِهِ الخ ) مِثْلُ ذلك ما لو كان له في الْوَاقِعِ ثَوْبٌ وقال أَوْصَيْت لِزَيْدٍ بِثَوْبِي ثُمَّ بَاعَ تِلْكَ الثَّوْبَ وَاسْتَخْلَفَهَا 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا ) أَيْ من جِنْسِهَا أو من غَيْرِ جِنْسِهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بَطَلَتْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ عَيَّنَهَا بِأَنْ قال أَوْصَيْت له بِثِيَابِي هذه أو بِثَوْبِي هذه فَبَاعَهَا وَاسْتَخْلَفَهَا وَإِلَّا بَطَلَتْ بِبَيْعِهَا أَيْ كما قال الْمُصَنِّفُ بَعْدُ بِخِلَافِ مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مِثْلِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ بَيْعِهِ لِلثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ وَشِرَاءِ أو هِبَةِ أو إرْثِ مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ فِيمَا إذَا لم يُعَيِّنْهَا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَاقُضَ في كَلَامِهِ وقد عَلِمْت أَنَّهُ ليس من التَّعْيِينِ أَنَّهُ يُوصِي بِثَوْبٍ وَلَيْسَ له غَيْرُهُ كما يُفِيدُهُ نَقْلُ الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَبْطُلُ الخ ) أَيْ لِأَنَّ زِيَادَةَ هذه الْأُمُورِ لَا تُعَدُّ رُجُوعًا في الْوَصِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( كان أَوْضَحَ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَرْصَةَ اسْمٌ لِلْأَرْضِ الْخَالِيَةِ من الْبُنْيَانِ وقد أَطْلَقَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا على الْأَرْضِ مع ما فيها من الْبُنْيَانِ تَجَوُّزًا 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ مُسْتَوٍ ) لَكِنَّ الذي استظهره ( ( ( استظهر ) ) ) شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ ثَانِيهِمَا وهو أَنَّهُ للموصي له ا ه هذا وَالْأَوْفَقُ بِاصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ في تُسَاوِي الْقَوْلَيْنِ أَنْ يَضْبِطَ قَوْلَهُ وفي نُقْضِ الْعَرْصَةِ بِضَمِّ النُّونِ أَيْ وفي مَنْقُوضِ الْعَرْصَةِ الْمُوصَى بها مع بَقَائِهَا إذَا هَدَمَهُ الْمُوصِي قَوْلَانِ بَلْ جَعَلَ عج ذلك مُتَعَيِّنًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَالْوَصِيَّتَانِ له ) أَيْ بِتَمَامِهِمَا إنْ حَمَلَهُمَا الثُّلُثُ أو ما حَمَلَهُ مِنْهُمَا وَسَوَاءٌ كَانَتَا بِكِتَابٍ أو بِدُونِهِ 
قَوْلُهُ ( من نَوْعٍ وَاحِدٍ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِمَا من نَوْعٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ اتَّحَدَ صِنْفُهُمَا كما مَثَّلَ الشَّارِحِ أو اخْتَلَفَ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَصَيْحَانِيٍّ وَبَرْنِيِّ 
قَوْلُهُ ( من نَوْعَيْنِ ) أَيْ سَوَاءٌ عُيِّنَ كُلٌّ من الْوَصِيَّتَيْنِ كَعَبْدِي فُلَانٍ وَدَارِي الْفُلَانِيَّةِ أو لم يُعَيَّنْ كَدِينَارِ من مالي وثوب من ثيابي كما مثل الشارح 
قوله ( وذهب معلوم ) أي معلوم العدد وقوله وفضة كذلك أي سَبَائِكَ 
قَوْلُهُ ( تَفْسِيرٌ لِنَوْعَيْنِ ) أَيْ أَنَّ الْعَطْفَ لِلتَّفْسِيرِ بِنَاءً على ما قَالَهُ من أَنَّ السَّبَائِكَ من ذَهَبٍ لَا من فِضَّةٍ
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قَوْلُهُ ( وَلَا مُتَسَاوِيَيْنِ ) أَيْ لا من نَوْعَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أو عَكْسُهُ ) أَيْ بِأَنْ أَوْصَى له أَوَّلًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ أَوْصَى له ثَانِيًا بِعَشْرَةٍ حَالَةَ كَوْنِهَا من صِنْفٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَكُونُ ) أَيْ الْأَقَلُّ الْمُتَأَخِّرُ وَقَوْلُهُ نَاسِخًا أَيْ لِلْأَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِنَّمَا لم تَلْزَمْ الْوَصِيَّتَانِ احْتِيَاطًا لِجَانِبِ الْمُوصِي وَلِأَنَّ الْأَقَلَّ كَالْمَشْكُوكِ فيه وَالذِّمَّةُ لَا تَلْزَمُ بِمَشْكُوكٍ فيه ا ه عبق 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ كَانَتَا بِكِتَابٍ أو بِكِتَابَيْنِ ) أتى بهذا التَّعْمِيمِ رَدًّا على الْمُخَالِفِ إذْ قد رُوِيَ عن مَالِكٍ وَمُطَّرِفٍ إنْ تَقَدَّمَ الْأَكْثَرُ فَلَهُ الْوَصِيَّتَانِ وَإِلَّا فَلَهُ الْأَكْثَرُ فَقَطْ وَحَكَى اللَّخْمِيُّ عن مُطَّرِفٍ إنْ كَانَا في كِتَابَيْنِ فَلَهُ الْأَكْثَرُ مِنْهُمَا تَأَخَّرَ أو تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَا في كِتَابٍ وَاحِدٍ وَقُدِّمَ الْأَكْثَرُ فَهُمَا له مَعًا وَإِنْ تَأَخَّرَ الْأَكْثَرُ فَهُوَ له فَقَطْ 
وَحَكَى ابن زَرْقُونٍ عن عبد الْمَلِكِ إذَا كَانَا في كِتَابَيْنِ فَلَهُ الْأَكْثَرُ وَإِلَّا فَهُمَا له مَعًا تَقَدَّمَ الْأَكْثَرُ أو تَأَخَّرَ ا ه شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( أو عَكْسُهُ ) بِأَنْ أَوْصَى له أَوَّلًا بِجُزْءٍ ثُمَّ أَوْصَى له بِعَدَدٍ كَامِلٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِهِ ) أَيْ بِأَنْ قال لِعَبْدِهِ أَوْصَيْت لَك بِثُلُثِ مَالِي وَقَوْلُهُ أو بِجُزْءٍ من مَالِهِ أَيْ غَيْرِ الثُّلُثِ كَأَنْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ أَوْصَيْت لَك بِرُبُعِ مَالِي أو سُدُسِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ) هذا إنْ أَوْصَى له بِالثُّلُثِ كما مَرَّ عن الْمُصَنِّفِ فَإِنْ أَوْصَى له بِجُزْءٍ غَيْرِ الثُّلُثِ كَالرُّبُعِ فَكَذَلِكَ يَعْتِقُ الْعَبْدُ من ذلك الْجُزْءِ وَبَاقِيهِ له كَمَالُهُ فَإِنْ كان الْجُزْءُ لَا يَحْمِلُهُ عَتَقَ من الْعَبْدِ مَحْمَلُ الْجُزْءِ وَيُكْمِلُ بَاقِيَهُ من مَالِهِ وَكَذَلِكَ إذَا أَوْصَى له بِعَدَدِ كَمِائَةٍ فإنه يَعْتِقُ من ذلك الْعَدَدِ وَبَاقِيهِ له كَمَالِهِ فَإِنْ لم يَحْمِلْهُ ذلك الْعَدَدُ عَتَقَ منه محملة وَكَمَّلَ من بَاقِيهِ من مَالِهِ 
قَوْلُهُ ( والأقوم في مَالِهِ ) أَيْ والأقوم تَقْوِيمًا مَنْظُورًا فيه لِمَالِهِ أَيْ مَالِ نَفْسِهِ فَلَيْسَتْ في بِمَعْنَى مع وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ ما قِيمَتُهُ على أَنَّ له من الْمَالِ كَذَا وَكَذَا بِحَيْثُ يَجْعَلُ مَالَهُ كَصِفَةٍ من صِفَاتِهِ وَيَجْعَلُ تِلْكَ لقيمة ( ( ( القيمة ) ) ) مع مَالِهِ من جُمْلَةِ مَالِ السَّيِّدِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْنَى الْمُصَنِّفِ على ما قِيلَ أنه يُقَوَّمُ تَقْوِيمًا مَنْظُورًا فيه لِمَالِهِ حَالَ كَوْنِ تِلْكَ الْقِيمَةِ مَعْدُودَةً مع مَالِهِ من جُمْلَةِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ كان لِلْعَبْدِ مَالٌ ) أَيْ وَلَا مَالَ لِلسَّيِّدِ أَصْلًا غَيْرُ الْعَبْدِ أو له مَالٌ لَا يَحْمِلُ ثُلُثُهُ الْعَبْدَ كُلَّهُ 
قَوْلُهُ ( وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا مَالَ لِلسَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا شَيْءَ له من مَالِهِ ) بَلْ الْمِائَتَانِ الْبَاقِيَتَانِ لِلْوَارِثِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا لو تَرَكَ الخ ) أَيْ وَكَذَا يَعْتِقُ جَمِيعُهُ وَلَا شَيْءَ له من مَالِهِ لو تَرَكَ الخ 
قَوْلُهُ ( كَذَا قَرَّرَ ) أَيْ قَرَّرَهُ جَمَاعَةٌ من الشُّرَّاحِ كعبق وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ الخ الِاعْتِرَاضُ الْمَذْكُورُ لطفي وبن 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّ مُقْتَضَى نَصِّ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ على ما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ الخ أَيْ إذَا كان له مَالٌ وكان ثُلُثُ السَّيِّدِ لَا يَحْمِلُهُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَعْتِقُ بَاقِيهِ من مَالِهِ ) أَيْ وَهَذَا هو الْمُرَادُ بِتَقْوِيمِهِ في مَالِهِ فَالْمُرَادُ بِتَقْوِيمِهِ في مَالِهِ جَعْلُ قِيمَتِهِ في ماله لأجل مَالِهِ من جُمْلَةِ مَالِ السَّيِّدِ كما قِيلَ فَظَهَرَ لَك أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِدُونِ مَالِهِ سَوَاءٌ حَمَلَهُ الثُّلُثُ أو لَا وَكَوْنُهُ يُقَوَّمُ بِدُونِ مَالِهِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ يُقَوَّمُ في مَالِهِ لِأَنَّ تَقْوِيمَهُ بِدُونِ مَالِهِ أَنْ يُقَالَ ما قِيمَةُ هذا الْعَبْدِ على أَنَّهُ لَا مَالَ له وَتَقْوِيمُهُ في مَالِهِ أَنْ تُجْعَلَ قِيمَتُهُ في مَالِهِ كما قُلْنَا وَلِذَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِفِي دُونَ الْبَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَفِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ ) أَيْ وهو ما إذَا كان الْعَبْدُ له مِائَتَانِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَلَا مَالَ لِلسَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( وهو مِائَةٌ ) أَيْ وهو قِيمَتُهُ مِائَةٌ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ ثُلُثَاهُ ) أَيْ ثُمَّ يَعْتِقُ ثُلُثَاهُ 
قَوْلُهُ ( وَيَأْخُذُهَا ) أَيْ السِّتَّةَ وَالسِّتِّينَ وَالثُّلُثَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وما بَقِيَ ) أَيْ من مَالِ الْعَبْدِ وهو مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ 
قَوْلُهُ ( وفي الْمِثَالِ الثَّانِي ) أَيْ وهو ما إذَا تَرَكَ السَّيِّدُ مِائَةً وَكَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِائَةً وَمَالُهُ الذي بيده مِائَةً 
قَوْلُهُ ( وما بَقِيَ ) أَيْ
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وهو سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَ الْفَقِيرُ الخ ) فإذا أَوْصَى لِلْمَسَاكِينِ دخل الْفُقَرَاءُ وإذا أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ دخل الْمَسَاكِينُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَدْخُلُ في لَفْظِ الْآخَرِ فَيَشْتَرِكَانِ في الْوَصِيَّةِ وَالدُّخُولِ نَظَرًا لِلْعُرْفِ من أَنَّهُمَا إذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا أَيْ في الْحُكْمِ مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِعَدَمِ تَرَادُفِهِمَا أَمَّا على الْقَوْلِ بِتَرَادُفِهِمَا فَهُوَ عَيْنُهُ فَلَا مَعْنَى لِلدُّخُولِ وَمَحَلُّ الدُّخُولِ حَيْثُ لم يَقَعْ من الْمُوصِي النَّصُّ على الْمَسَاكِينِ دُونَ الْفُقَرَاءِ وَعَكْسُهُ أو جَرَى الْعُرْفُ بِافْتِرَاقِهِمَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْعُرْفَ ) أَيْ وَإِنْ كان الْأَصْلُ أَنَّ الْمِسْكِينَ ما لَا يَمْلِكُ شيئا وَالْفَقِيرَ ما يَمْلِكُ شيئا لَا يَكْفِيهِ قُوتَ عَامِهِ 
قَوْلُهُ ( وفي الْأَقَارِبِ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال أَوْصَيْت لِأَهْلِي أو لِأَقَارِبِي أو لِذَوِي رَحِمِي بِكَذَا اخْتَصَّ بِالْوَصِيَّةِ أَقَارِبُهُ لِأُمِّهِ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ وَرَثَةٍ لِلْمُوصِي وَلَا يَدْخُلُ أَقَارِبُهُ لِأَبِيهِ حَيْثُ كَانُوا يَرِثُونَهُ هذا إنْ لم يَكُنْ له أَقَارِبُ لِأَبِيهِ لَا يَرِثُونَهُ وَإِلَّا اُخْتُصُّوا بها وَلَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَقَارِبُهُ من جِهَةِ أُمِّهِ وَإِنْ قال أَوْصَيْت لِأَقَارِبِ فُلَانٍ أو لِأَهْلِهِ أو لذوي ( ( ( ولذوي ) ) ) رَحِمِهِ اخْتَصَّ بها أَقَارِبُهُ لِأُمِّهِ إنْ لم يَكُنْ له أَقَارِبُ من جِهَةِ أبيه وَإِلَّا اُخْتُصُّوا بها مُطْلَقًا كَانُوا وَرَثَةً لِفُلَانٍ أو ولا وَلَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَقَارِبُهُ من جِهَةِ أُمِّهِ 
قَوْلُهُ ( أو لِأَهْلِهِ ) أَيْ فُلَانٌ أو أَهْلُهُ هو 
قَوْلُهُ ( أَقَارِبُهُ لِأُمِّهِ ) أَيْ أَقَارِبُ الْمُوصِي إنْ كانت الْوَصِيَّةُ لِأَقَارِبِهِ أو أَقَارِبُ فُلَانٍ لِأُمِّهِ إنْ كانت الْوَصِيَّةُ لِأَقَارِبِ فُلَانٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ أَقَارِبُ لِأَبٍ ) هذا هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ هُنَا وفي الْحَبْسِ وقال غَيْرُهُ بِدُخُولِ أَقَارِبِ الْأُمِّ مع أَقَارِبِ الْأَبِ هُنَا وفي الْحَبْسِ وَالْمُصَنِّفِ فَرَّقَ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ فَدَرَجَ في الْحَبْسِ على قَوْلِ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَكِنْ تَقَدَّمَ في الْحَبْسِ عن الْمُتَيْطِيِّ ما يُفِيدُ تَرْجِيحَ ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ في الْحَبْسِ في قَوْلِهِ وَأَقَارِبِي جِهَتَيْهِ مُطْلَقًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ لِفُلَانٍ ) الْأَوْلَى إنْ لم يَكُنْ له وَلَا لِفُلَانٍ أَقَارِبُ لِأَبٍ 
قَوْلُهُ ( كَغَيْرِهِ ) أَيْ كَغَيْرِ الْوَارِثِ منهم وَقَوْلُهُ فَيَدْخُلُ الْجَمِيعُ أَيْ في قَوْلِ الْمُوصِي لِأَقَارِبِ فُلَانٍ أو لِذَوِي رَحِمِ فُلَانٍ أو أَهْلِ فُلَانٍ 
قَوْلُهُ ( كما لَا يَدْخُلُ أَقَارِبُ أُمِّهِ ) هذا هو نَفْسُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ في مَفْهُومِ الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ تَخْتَصُّ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ أَيْ بِأَقَارِبِ الْأَبِ 
قَوْلُهُ ( وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِأَهْلِهِ أو أَقَارِبِهِ أو ذَوِي رَحِمِهِ أو لِأَهْلِ فُلَانٍ أو أَقَارِبِهِ أو ذَوِي رَحِمِهِ وَاخْتَصَّ بِالْوَصِيَّةِ الْأَقَارِبُ من جِهَةِ الْأُمِّ حَيْثُ لم يَكُنْ هُنَاكَ أَقَارِبُ من جِهَةِ الْأَبِ أو اخْتَصَّ بها الْأَقَارِبُ من جِهَةِ الْأَبِ عِنْدَ وُجُودِهِمْ فَإِنْ اسْتَوَوْا في الْحَاجَةِ سَوَّى بَيْنَهُمْ في الْإِعْطَاءِ وَإِنْ كان منهم مُحْتَاجٌ أو أَحْوَجُ فإنه يَجِبُ إيثَارُهُ على غَيْرِهِ بِدَفْعِ زِيَادَةٍ له عن غَيْرٍ سَوَاءٌ كان ذلك الْمُحْتَاجُ أَقْرَبَ أو أَبْعَدَ قال الْمِسْنَاوِيُّ اُنْظُرْ هذا مع ما ذَكَرُوهُ في مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي ولم يَلْزَمْ تَعْمِيمٌ كَغُزَاةٍ من أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِمَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُ إلَّا أَنَّهُ لم يُسَمِّهِمْ فإنه يُسَوِّي بَيْنَهُمْ في الْقِسْمَةِ ا ه قال بْن قد يُقَالُ مَحَلُّ ما يَأْتِي إذَا اسْتَوَوْا في الْحَاجَةِ وَإِلَّا أُوثِرَ الْمُحْتَاجُ كما هُنَا 
قَوْلُهُ ( فَالْأَقْرَبُ الْمُحْتَاجُ أَوْلَى ) أَيْ فَلَا مَفْهُومَ لِلْأَبْعَدِ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَكِنَّهُ نَصَّ على الْمُتَوَهَّمِ 
قَوْلُهُ ( كأعطوا الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ) أَيْ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت لِأَقَارِبِ فُلَانٍ بِكَذَا يعطي منه الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ 
قَوْلُهُ ( بِالتَّفْضِيلِ ) أَيْ بِالْإِيثَارِ وَالزِّيَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَحِينَئِذٍ ) أَيْ وَحِينَ إذْ بَيَّنَ بِأَنْ قال أَعْطُوا الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ 
قَوْلُهُ ( فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وَابْنُهُ ) قد أَشَارَ عج لِضَبْطِ الْمَوَاضِعِ التي يُقَدَّمُ فيها الْأَخُ وَابْنُهُ على الْجَدِّ بِقَوْلِهِ بِغُسْلٍ وَإِيصَاءٍ وَلَاءٍ جِنَازَةٍ نِكَاحٍ أَخًا وَابْنًا على الْجَدِّ قُدَّمِ وَعَقْلٍ وَوَسِّطْهُ بِبَابٍ حَضَانَةٍ وَسَوِّهِ مع الْآبَاءِ في الْإِرْثِ وَالدَّمِ قَوْلُهُ ( وَيُقَدَّمُ الشفيق ( ( ( الشقيق ) ) ) على غَيْرِهِ ) الْمُرَادُ بِغَيْرِهِ الْأَخُ لِلْأَبِ وَأَمَّا الْأَخُ لِلْأُمِّ فَلَا دُخُولَ له أَصْلًا حَيْثُ كان هُنَاكَ
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أَحَدٌ من الْأَقَارِبِ من جِهَةِ الْأَبِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَخْتَصُّ الخ ) لِمَا كان يُتَوَهَّمُ من الْإِيثَارِ الِاخْتِصَاصُ نَفَاهُ وَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يُعْطِيَ ما يَسْتَحِقُّهُ وَلَا يُحْرِمَ غَيْرَهُ وَلَيْسَ هذا رَاجِعًا لِقَوْلِهِ فَيُقَدَّمُ بَلْ هو رَاجِعٌ لِأَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ وهو قَوْلُهُ وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ ا ه بْن وهو خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ من كَلَامِ الشَّارِحِ من رُجُوعِهِ لِقَوْلِهِ فَيُقَدَّمُ وَكَتَبَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ رَاجِعٌ لَهُمَا وهو أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَكُنْ أَقَارِبُ أَبٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَوْصَى لِأَقَارِبِ فُلَانٍ وَاخْتَصَّ بِالْوَصِيَّةِ أَقَارِبُ الْأُمِّ دخل فِيهِمْ الْجَدُّ لِلْأُمِّ وَالْأَخُ لِلْأُمِّ 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ ) أَيْ الْأَخُ لِلْأُمِّ على الْجَدِّ أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ أَعْطُوا الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَتْ الزَّوْجَةُ الخ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فإنه يُعْطِي الْجَارَ وَزَوْجَتَهُ السَّاكِنَةَ معه بِجِوَارِ الْمُوصِي لَا السَّاكِنَةَ بِمَحَلٍّ غَيْرِ مُجَاوِرٍ له وَأَمَّا زَوْجَةُ الْمُوصِي فَلَا تَدْخُلُ كانت وَارِثَةً أَمْ لِأَنَّهَا غَيْرُ جَارَةٍ في الْعُرْفِ 
قَوْلُهُ ( من أَيِّ جِهَةٍ ) أَيْ من جِهَةِ الْعُلْوِ أو السُّفْلِ أو الْيَمِينِ أو الْيَسَارِ أو الإمام أو الْخَلْفِ 
قَوْلُهُ ( أو الْمُقَابِلُونَ الخ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أو وَالْمُقَابِلُونَ له الخ وَهَذِهِ التَّفَاسِيرُ لِلْجَارِ الذي يَسْتَحِقُّ الْوَصِيَّةَ التي الْكَلَامُ فيها وَأَمَّا حَدِيثُ أَلَا إنَّ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ فَفِي التَّكْرِمَةِ وَالِاحْتِرَامِ 
قَوْلُهُ ( إذَا كان بها مَانِعٌ من الْإِرْثِ ) أَيْ كَالْأَمَةِ وَالْكَافِرَةِ وَكَذَلِكَ الوارثة ( ( ( الورثة ) ) ) لَا تَدْخُلُ في الْوَصِيَّةِ لِلْجِيرَانِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلِعِلَّةِ الْإِرْثِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( مع سَيِّدِهِ ) أَيْ سَاكِنٌ مع سَيِّدِهِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فَلَا يعطي عبد الْجَارِ السَّاكِنِ مع سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا يَنْفَرِدُ ) أَيْ الْعَبْدُ بِبَيْتٍ مُجَاوِرٍ لِلْمُوصِي أَيْ فَإِنْ انْفَرَدَ دخل في الْوَصِيَّةِ وَإِنْ لم يَكُنْ سَيِّدُهُ جَارًا 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كانت نَفَقَةُ كُلٍّ على نَفْسِهِ ) قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ النَّقْلُ الْإِطْلَاقُ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا لم تَكُنْ نَفَقَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا على نَفْسِهِ وَإِلَّا دخل كُلٌّ مِنْهُمَا اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ انْتَقَلَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ أو كلهم بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْإِعْطَاءِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِجَارِيَةٍ ) احْتَرَزَ بِذَلِكَ من الموصي بِعِتْقِهَا وَهِيَ حَامِلٌ فإنه يَدْخُلُ الْحَمْلُ وَلَا يَأْتِي فيه قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنْ لم يَسْتَثْنِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ ا ه بْن فالموصي بِعِتْقِهَا مِثْلُهَا مِثْلُ من أَعْتَقَهَا بِالْفِعْلِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا اسْتِثْنَاءُ الْحَمْلِ وَإِنَّمَا صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ من الْمُوصَى بها لِشَخْصٍ ولم يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ مع عِتْقِهَا لِأَنَّ الشَّرْعَ كَمَّلَ عليه الْعِتْقَ إذَا أَعَتَّقَ جُزْءًا منها ولم يُكْمِلْ عليه الْهِبَةَ إذَا وَهَبَ جُزْءًا منها وَالْوَصِيَّةُ كَالْهِبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ حَامِلٌ ) أَيْ من زَوْجٍ أو من زِنًا 
قَوْلُهُ ( دخل الْحَمْلُ ) أَيْ حَيْثُ وَضَعَتْهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَ الْمَوَالِي الْأَسْفَلُونَ ) أَيْ مع الْأَعْلَيْنَ 
قَوْلُهُ ( هذا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ وهو قَوْلُ أَشْهَبَ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَذْهَبُ أنها تَخْتَصُّ بِالْأَسْفَلِينَ ) أَيْ وَلَا يَدْخُلُ الْأَعْلَوْنَ مَعَهُمْ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا فَرْقَ بين الْوَصِيَّةِ لِمَوَالِي زَيْدٍ أو لِمَوَالِي نَفْسِهِ كما في بْن خِلَافًا لعبق 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمْ مَظِنَّةُ الْحَاجَةِ ) أَيْ وَلِغَلَبَةِ إطْلَاقِ الْمَوَالِي على الْأَسْفَلِينَ 
قَوْلُهُ ( أو بِمَا وَلَدَتْ أَبَدًا ) إنما قَيَّدَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَبَدًا إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ مع اللَّفْظِ الْمَاضِي بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ على قَصْدِ الِاسْتِقْبَالِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ بِمَا وَلَدَتْ حاريتي ( ( ( جاريتي ) ) ) أَبَدًا كما في الْمَوَّاقِ وَالتَّوْضِيحِ وَإِلَّا لم يَدْخُلْ في لَفْظِ الْمَاضِي إلَّا ما وَلَدَتْهُ قبل الْوَصِيَّةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فإنه يَدْخُلُ في ذلك حَمْلُهَا ) أَيْ الْمَوْجُودُ قبل الْوَصِيَّةِ وَالْحَادِثُ بَعْدَهَا وإذا مَاتَ السَّيِّدُ وَالْأَمَةُ حَامِلٌ فَإِنْ كان الثُّلُثُ يَحْمِلُهَا وُقِفَتْ حتى تَضَعَ فَيَأْخُذَ الموصي له الْوَلَدَ ثُمَّ يتقاوون ( ( ( يتقومون ) ) ) الْأُمَّ وَالْجَنِينَ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ولم يَجُزْ أَنْ يُعْطِيَ الْوَرَثَةُ الْمُوصَى له شيئا على أَنْ يَتْرُكَ وَصِيَّتَهُ في
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الْوَلَدِ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهُ من بَيْعِ الْأَجِنَّةِ وَإِنْ لم يَحْمِلْهَا الثُّلُثُ فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يُوقِفُوهَا حتى تَضَعَ وَإِنْ كَرِهُوا لم يَجِبْ ذلك عليهم وَسَقَطَتْ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ فيها ضَعْفٌ قَالَهُ ابن حَبِيبٍ 
وَاخْتُلِفَ إنْ أَعْتَقَ الْوَرَثَةُ الْأَمَةَ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهَا قِيلَ يَعْتِقُ ما في بَطْنِهَا بِعِتْقِهَا وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ وهو الذي في الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ لَا يَعْتِقُ وهو قَوْلُ أَصْبَغَ في الْوَاضِحَةِ وَإِنْ لم يَحْمِلْهَا الثُّلُثُ فَعِتْقُهُمْ فيها غَيْرُ جَائِزٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ وَلَوْ وَضَعَتْهُ الخ ) أَيْ وَظَاهِرُهُ دُخُولُ الْحَمْلِ في الْوَصِيَّةِ بِالْوَلَدِ وَلَوْ وَضَعَتْهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَيْ وَأَوْلَى قَبْلَهُ سَوَاءٌ كان الْحَمْلُ مَوْجُودًا قبل الْوَصِيَّةِ أو حَدَثَ بَعْدَهَا وفي بْن الذي يُفِيدُهُ كَلَام ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَوْجُودَ يوم الْوَصِيَّةِ يَكُونُ لِلْمُوصَى له مُطْلَقًا وَضَعَتْهُ في حَيَاةِ الْمُوصِي أو بَعْدَ مَوْتِهِ وما حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ من الْأَوْلَادِ لَا يَكُونُ له منهم إلَّا ما وَلَدَتْهُ في حَيَاةِ الْمُوصِي 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في يَوْمِهَا ) أَيْ وَلَوْ كان إسْلَامُهُ بَعْدَهَا في يَوْمِهَا 
قَوْلُهُ ( وَقَرَّرَ بَعْضُهُمْ الخ ) أَيْ وَعَلَى هذا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْمُسْلِمُ الخ مَعْنَاهُ وَتَعَيَّنَ الْمُسْلِمُ يوم الْوَصِيَّةِ في وَصِيَّتِهِ بِعَبِيدِهِ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّمَا يَدْخُلُ في الْوَصِيَّةِ الخ ) فَإِنْ لم يَكُنْ له حين الْوَصِيَّةِ عَبِيدٌ أَصْلًا فأشتري مُسْلِمِينَ أو كان له حِينَهَا كُفَّارٌ فَقَطْ فَأَسْلَمُوا فَهَلْ يَدْخُلُونَ لِأَنَّ فيه إعْمَالَ الْوَصِيَّةِ ما أَمْكَنَ أو تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ قَوْلَانِ وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الثَّانِي 
قوله ( لَا يَدْخُلُ الْمَوَالِي الْأَسْفَلُونَ ) في وَصِيَّتِهِ إلَى تَمِيمٍ أو بَنِيهِمْ أو وَأَمَّا الْأَرِقَّاءُ منهم فَالظَّاهِرُ دُخُولُهُمْ كَأَنْ يَتَزَوَّجَ تَمِيمِيٌّ بِأَمَةِ آخَرَ منهم وَيَأْتِي منها بِوَلَدٍ 
قَوْلُهُ ( دخل مَوَالِيهِمْ ) أَيْ لِأَنَّ الشَّأْنَ في الْمَوَالِي الْمَسْكَنَةُ وَلِأَنَّهُمْ يُضَافُونَ لِبَنِي تَمِيمٍ وَإِنْ لم يَكُونُوا منهم 
قَوْلُهُ ( ولم يَلْزَمْ تَعْمِيمٌ كَغُزَاةٍ ) أَيْ وَلَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَاجْتَهَدَ مُتَوَلِّي التَّفْرِقَةِ في الْقَدْرِ الذي يُعْطِيهِ لِمَنْ حَضَرَ منهم الْقَسْمَ وَلَا شَيْءَ لِمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ 
تَنْبِيهٌ من قَبِيلِ الْمَجْهُولِ غَيْرِ الْمَحْصُورِ فُقَرَاءُ الرِّبَاطِ وَالْمَدَارِسِ وَالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ فَقَدْ ذَكَرَ عبق في بَابِ الْوَقْفِ نَقْلًا عن الْعُتْبِيَّةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو لِمَجْهُولٍ وَإِنْ حُصِرَ أَنَّ أَهْلَ مَسْجِدِ كَذَا من غَيْرِ الْمَحْصُورِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ أن الْمُجَاوِرِينَ بِالْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ من الْمَحْصُورِ فيه نَظَرٌ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ خِدْمَةِ مَسْجِدِ الخ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ كَغُزَاةٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ كَغُزَاةٍ مَفْهُومُهُ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا الْإِيصَاءُ لِمُعَيَّنٍ كَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَأَوْلَادِ فُلَانٍ وَيُسَمِّيهِمْ فَيُقْسَمُ الْمَالَ الموصى ( ( ( والموصى ) ) ) بِهِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَمَنْ مَاتَ منهم بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ قَسْمِ الْمَالِ الْمُوصَى بِهِ فَنَصِيبُهُ لوراثه ( ( ( لوارثه ) ) ) ثَانِيهُمَا أَنْ يُوصِيَ لِمَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُ وَلَكِنْ لم يُسَمِّهِمْ كأوصيت لِأَوْلَادِ فُلَانٍ أو لِإِخْوَتِهِ أو لِأَوْلَادِ أخوته أو لِأَخْوَالِي وَأَوْلَادِهِمْ أو لِخِدْمَةِ الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ أو لِخِدْمَةِ الْوَلِيِّ الْفُلَانِيِّ وَهَذَا الْقَسَمُ اُخْتُلِفَ فيه على قَوْلَيْنِ كما في ح قِيلَ أنهم كَالْمُعَيَّنِينَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَمَنْ مَاتَ منهم قبل الْمُوصِي فَلَا شَيْءَ له وَمَنْ مَاتَ بَعْدَهُ اسْتَحَقَّ وَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ إذَا مَاتَ قبل قَسْمِ الْمَالِ وَمَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لم يَدْخُلْ وَقِيلَ أنهم كَالْمَجْهُولِينَ من مَاتَ قبل قَسْمِ الْمَالِ لم يَسْتَحِقَّ وَمَنْ وُلِدَ بَعْدَ موت الْمُوصِي اسْتَحَقَّ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالِاجْتِهَادِ لَا بِالسَّوِيَّةِ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ مَالِكٍ وهو مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ مشى الشَّارِحُ فَقَوْلُهُ بِخِلَافِ خِدْمَةِ مَسْجِدٍ أو وَلِيٍّ أَيْ فَيَجِبُ تَعْمِيمُهُمْ لِحَصْرِهِمْ ويسوي بَيْنَهُمْ في الْقَسْمِ إذَا اسْتَوَوْا في الْحَاجَةِ 
قَوْلُهُ ( في الْقِسْمَيْنِ ) أَيْ ما إذَا كانت الْوَصِيَّةُ على مَجْهُولٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ كَالْغُزَاةِ أو على مَجْهُولٍ يُمْكِنُ حَصْرُهُ كَخِدْمَةِ الْمَسْجِدِ 
قَوْلُهُ ( وَاجْتَهَدَ مُتَوَلِّي التَّفْرِقَةِ ) فِيمَنْ حَضَرَهَا من الْمَجْهُولِ الْغَيْرِ الْمَحْضُورِ كَالْغُزَاةِ أَيْ اجْتَهَدَ في الْقَدْرِ الذي يُعْطِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ كما لَا يَلْزَمُ تَعْمِيمُهُمْ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا يُعْطِيهِ )
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أَيْ في قَدْرِ ما يُعْطِيهِ له وَكَذَا يَجْتَهِدُ في تَقْدِيمِهِ في الْإِعْطَاءِ أو تَأْخِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( قبل الْقَسْمِ ) أَيْ قبل قَسْمِ لمال ( ( ( المال ) ) ) الْمُوصَى بِهِ وَبَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَأَمَّا من مَاتَ منهم قبل مَوْتِ الْمُوصِي فَلَا شَيْءَ له حتى يَكُونَ لِوَارِثِهِ 
قَوْلُهُ ( وَضَرَبَ الخ ) لو قال وَجَعَلَ لِمَجْهُولٍ الثُّلُثَ وَحَذْفُ الْبَاءِ من بِالثُّلُثِ كان أَظْهَرَ وَأَخْصَرَ وَلَا يَلْزَمُ من جَعْلِ الثُّلُثِ له إعْطَاؤُهُ الثُّلُثَ بِتَمَامِهِ لِأَنَّهُ يَسْلُكُ فيه مَسْلَكَ الْعَوْلِ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( لِمَجْهُولٍ ) أَيْ وَاحِدٍ فَأَكْثَرَ كَمَجْهُولَيْنِ أو ثَلَاثَةٍ وَقَوْلُهُ لِمَجْهُولٍ دَائِمٍ أَيْ مُوصًى بِهِ وَقَوْلُهُ مع مَعْلُومٍ أَيْ مُوصَى بِهِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ مع مَعْلُومٍ أَيْضًا ) أَيْ كما يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَضَرَبَ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ والمحاصصة ( ( ( والمحاصة ) ) ) إنَّمَا تَكُونُ في متعدد ( ( ( متعد ) ) ) 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِمَجْهُولٍ أو أَكْثَرَ على الدَّوَامِ وَأَوْصَى بِمَعْلُومٍ فَإِنْ أَجَازَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّةَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَبَى من تَنْفِيذِهَا كُلِّهَا تَعَيَّنَ تَنْفِيذُهَا من الثُّلُثِ وَطَرِيقُ ذلك أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ لِلْمَجْهُولِ وَيَضُمَّ إلَيْهِ الْمُوصَى بِهِ الْمَعْلُومَ وَيَنْسُبَ الْمَعْلُومَ لِمَجْمُوعِهِمَا وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يعطي الْمُوصَى له بِالْمَعْلُومِ من الثُّلُثِ وما بَقِيَ منه فَهُوَ لِلْمَجْهُولِ فإذا كان مَالُ الْمَيِّتِ كُلُّهُ تِسْعَمِائَةٍ ولم تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْوَصَايَا وَتَعَيَّنَتْ في الثُّلُثِ أَخَذَ ثُلُثَ الْمَالِ وهو ثلثماىء ( ( ( ثلثمائة ) ) ) وَضَمَّ إلَيْهَا الْمَعْلُومَ وَفَعَلَ ما ذَكَرْنَا 
قَوْلُهُ ( فَكَأَنَّهَا عَالَتْ بِمِثْلِهَا ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا أُرِيدَ مَعْرِفَةُ ما عَالَتْ بِهِ الْمَسْأَلَةُ يُنْسَبُ ما عَالَتْ بِهِ إلَيْهَا بِدُونِ الْعَوْلِ وَأَمَّا إذَا أُرِيدَ مَعْرِفَةُ ما يَخُصُّ الْمُوصَى له بِالْمَعْلُومِ من الثُّلُثِ فَأُنْسِبَ الْمَعْلُومُ لِمَجْمُوعِ الثُّلُثِ وَالْمَعْلُومِ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يعطي الْمُوصَى له بِالْمَعْلُومِ من الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان الْمَعْلُومُ مِائَةً ) أَيْ كما لو أَوْصَى لِزَيْدٍ بِخَمْسِينَ ولعمروا ( ( ( ولعمرو ) ) ) بِخَمْسِينَ 
قَوْلُهُ ( رُبُعُ الثلثمائة ( ( ( الثلاثمائة ) ) ) ) أَيْ وهو خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ قوله يُفَضُّ عليه أَيْ على الْمَعْلُومِ أَيْ على أَصْحَابِهِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ منهما ( ( ( منها ) ) ) سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا 
قَوْلُهُ ( وَيَبْقَى الْبَاقِي ) أَيْ وهو مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَلَوْ كان الْمَعْلُومُ مِائَةً وَخَمْسِينَ لَزِيدَتْ على الثلثمائة ( ( ( الثلاثمائة ) ) ) فَكَأَنَّهَا عَالَتْ بمثل نِصْفُهَا وَنِسْبَةُ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ لِلْأَرْبَعِمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ ثُلُثٌ وَحِينَئِذٍ فيعطي الْمُوصَى له بِالْمَعْلُومِ ثُلُثَ الثلثمائة ( ( ( الثلاثمائة ) ) ) وَذَلِكَ مِائَةٌ وما بَقِيَ وهو مِائَتَانِ لِلْمَجْهُولِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يُقْسَمُ على الْحِصَصِ ) أَيْ على قَدْرِ الْحِصَصِ 
قَوْلُهُ ( فَيُجْعَلُ لِجِهَةِ الْمِصْبَاحِ الثُّلُثُ ) أَيْ لِأَنَّهُ أَوْصَى له بِدِرْهَمٍ وَلِلْخُبْزِ بِدِرْهَمَيْنِ وَنِسْبَةُ الدِّرْهَمَيْنِ لِلثَّلَاثَةِ ثُلُثَانِ وَنِسْبَةُ الدِّرْهَمِ لها ثُلُثٌ وإذا جُعِلَ لو قيد الْمِصْبَاحِ ثُلُثُ ما بَقِيَ فَيُصْرَفُ منه كُلَّ يَوْمٍ الْقَدْرُ الْمُسَمَّى وهو درهم ( ( ( درهمان ) ) ) حتى يَفْرُغَ 
قَوْلُهُ ( وَلِجِهَةِ الْخُبْزِ الثُّلُثَانِ ) أَيْ وَيُصْرَفُ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ الْقَدْرُ الْمُسَمَّى وهو دِرْهَمَانِ حتى يَفْرُغَ الثُّلُثَانِ 
قَوْلُهُ ( فَيُجْعَلُ لِجِهَةِ الْمِصْبَاحِ نِصْفُهُ ) أَيْ ويشتري منه كُلَّ يَوْمٍ بِالْقَدْرِ الْمُسَمَّى حتى يَفْرُغَ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ مِنْهُمَا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَالثَّانِي لِلْمَوَّازِيَّةِ وَاخْتَارَهُ التُّونُسِيُّ وَاسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ وَمَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ إذَا عُيِّنَ ما لِكُلِّ مَجْهُولٍ مع التَّخَالُفِ كما إذَا أَوْصَى بِوَقِيدِ مِصْبَاحٍ كُلَّ لَيْلَةٍ بِدِرْهَمٍ وَبِخُبْزٍ يُفَرَّقُ على الْفُقَرَاءِ كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمَيْنِ وَأَمَّا إذَا عَيَّنَ ما لِكُلِّ مَجْهُولٍ مع التَّسَاوِي فإنه يُقْسَمُ على عَدَدِ الْجِهَاتِ قَوْلًا وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( وَأُجِيبَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ كُلًّا من الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إذَا انْفَرَدَ اُخْتُصَّ بِالثُّلُثِ فلما اشْتَرَكَا في أَنَّ كُلَّ واحدا ( ( ( واحد ) ) ) مِنْهُمَا إذَا انْفَرَدَ اخْتَصَّ بِالثُّلُثِ كَانَا إذَا اجْتَمَعَا مُتَسَاوِيَيْنِ فيه وهو جَوَابٌ ظَاهِرٌ وَلَا نَظَرَ فيه أَصْلًا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( ولو انْفَرَدَ ) أَيْ عن الْمَجْهُولِ الْآخَرِ 
قوله ( بِأَنْ قال أُوصِيكُمْ بِاشْتِرَاءِ عبد فُلَانٍ وَأَعْتِقُوهُ ) أَيْ فَإِنْ بَاعَهُ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ فَلَا كَلَامَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى من بَيْعِهِ فَيُزَادُ الخ
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أَيْ إنْ أَبَى طَلَبًا لِلزِّيَادَةِ لَا بُخْلًا وَإِلَّا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ قِيَاسًا على ما يَأْتِي قَرِيبًا لَلْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( بِالتَّدْرِيجِ ) أَيْ كما يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِثُلُثِ قِيمَتِهِ ولم يَقُلْ يُزَادُ ثُلُثُ قِيمَتِهِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ الثُّلُثَ يزدا ( ( ( يزاد ) ) ) دَفْعَةً وَاحِدَةً وَإِنَّمَا طَلَبَ زِيَادَةَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ لِأَنَّ الناس لَمَّا كَانُوا يَتَغَابَنُونَ في الْبَيْعِ ولم يَجِدْ الْمَيِّتُ شيئا يُوقَفُ عِنْدَهُ وَجَبَ أَنْ يَقْتَصِرَ على ثُلُثِ ذلك لِأَنَّ الثُّلُثَ حَدٌّ بين الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ 
قَوْلُهُ ( بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ ) أَيْ وهو الْقِيمَةُ وما زِيدَ عليها من ثُلُثِهَا 
قَوْلُهُ ( أو لِلْفَوَاتِ ) أَيْ لِفَوَاتِ بَيْعِهِ بِمَوْتٍ أو عِتْقٍ وَالتَّعْبِيرُ الْأَوَّلُ هو الْوَاقِعُ في الْمُدَوَّنَةِ وَالثَّانِي هو الْوَاقِعُ في رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ وقد حَمَلَ ابن يُونُسَ ذلك على الْوِفَاقِ لِأَنَّ الْإِيَاسَ من بَيْعِ الْعَبْدِ يَحْصُلُ بِالْعِتْقِ وَالْمَوْتِ بغير ( ( ( وبغير ) ) ) ذلك اُنْظُرْ بْن وَاَلَّذِي في عبق عن ابْنِ مَرْزُوقٍ وَهَلْ الِاسْتِينَاءُ سُنَّةٌ أو بِالِاجْتِهَادِ قَوْلَانِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَالِكَ إذَا لم يَرْضَ بِزِيَادَةِ الثُّلُثِ فإنه يَسْتَأْنِي بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ لِظَنِّ الْيَأْسِ من بَيْعِهِ بِحُصُولِ مَوْتِهِ أو عِتْقِهِ أو مُضِيِّ مُدَّةِ حَدِّهَا بَعْضُهُمْ بِسُنَّةٍ وَبَعْضُهُمْ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ثُمَّ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ يُورَثُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَزِدْ على قِيمَتِهِ شَيْءٌ ) أَيْ وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ 
قَوْلُهُ ( وَبِبَيْعٍ مِمَّنْ أَحَبَّ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِبَيْعِ عَبْدِهِ فُلَانٍ لِمَنْ أَحَبَّهُ الْعَبْدُ فَأَحَبَّ شَخْصًا فإنه يُبَاعُ له فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِقِيمَتِهِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَبَى فإنه يُنْقَصُ له من قِيمَتِهِ قَدْرُ ثُلُثِهَا فَإِنْ لم يَشْتَرِهِ بَعْدَ ذلك فإنه يُورَثُ من غَيْرِ اسْتِينَاءٍ على الرَّاجِحِ قال في التَّوْضِيحِ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ يَصِيرُ مِيرَاثًا بَعْدَ النَّقْصِ والإباية ( ( ( والإباءة ) ) ) إذَا لم يُوجَدْ من يَشْتَرِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَمَّا لو أَحَبَّ الْعَبْدُ شَخْصًا وَأَبَى من شِرَائِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى ثَانٍ وَإِلَى ثَالِثٍ ما لم يَطُلْ ذلك حتى يَضُرَّ بِالْوَرَثَةِ قَالَهُ أَشْهَبُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ النَّقْصِ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي الذي أَحَبَّهُ الْعَبْدُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا اسْتِينَاءَ في هذه ) أَيْ على الرَّاجِعِ خِلَافًا لخش 
قَوْلُهُ ( وَاشْتَرَاهُ لِفُلَانٍ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى أَنْ يشتري عبد زَيْدِ من مَالِهِ ويعطي لِعَمْرٍو مَثَلًا فَإِنْ بَاعَهُ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ فَإِنْ كانت إبايته ( ( ( إباءته ) ) ) لِأَجْلِ الْبُخْلِ بِبَيْعِ الْعَبْدِ فإن الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ وَيَرْجِعُ الثَّمَنُ مِيرَاثًا وَإِنْ كانت إبايته ( ( ( إباءته ) ) ) من بَيْعِهِ لِأَجْلِ الزِّيَادَةِ في الثَّمَنِ فإنه يُزَادُ على قِيمَتِهِ ثُلُثُهَا فَإِنْ أَبَى أَنْ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ فإن الثَّمَنَ أَيْ الْقِيمَةَ وَالزِّيَادَةَ يُدْفَعَانِ لِلْمُوصَى له 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَبَى من بَيْعِهِ ) أَيْ من أَوَّلِ طَلَبِهِ بِثَمَنِهِ أو بعذر زِيَادَةِ ثُلُثِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ الثَّمَنُ مِيرَاثًا ) أَرَادَ بِالثَّمَنِ الْقِيمَةَ التي أَشَارَ لها بِقَوْلِهِ فَإِنْ بَاعَهُ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَالْفَرْقُ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ بُخْلًا لم يَتَيَسَّرْ الْإِتْيَانُ بِالْعَبْدِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ فَتَعَذَّرَ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ فَلِذَا بَطَلَتْ بِخِلَافِ الإباية ( ( ( الإباءة ) ) ) لِزِيَادَةٍ فإنه قد وَجَدَ طَرِيقًا لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ الشَّارِعَ الْتَفَتَ لِإِلْزَامِ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَالْوَرَثَةُ قَادِرُونَ على دَفْعِهِ فلم تَبْطُلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أو لِفُلَانٍ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ أو مع ما عُطِفَتْ 
قَوْلُهُ ( خُيِّرَ الْوَارِثُ في بَيْعِهِ بِمَا طَلَبِ الْمُشْتَرِي ) أَيْ في الصُّورَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ عَتَقَ الثُّلُثَ هو الذي أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ في الْمَعْنَى وَذَلِكَ لِأَنَّ إيصَاءَهُ بِبَيْعِهِ لِلْعِتْقِ يَقْتَضِي شَرْعًا وَضْعُ قِيمَةِ ثُلُثِهِ إنْ أَبَى الْمُشْتَرِي فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِ بَتْلًا مَجَّانًا وَالثُّلُثَانِ
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الْآخَرَانِ جُعِلَ لِلْمُشْتَرِي عِتْقُهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَبَيْنَ تَمْلِيكَ ثُلُثِ الْعَبْدِ له ) اعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَحَلُّهُ إذَا حَمَلَ ثُلُثُ الْمَيِّتِ جَمِيعَ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِبَيْعِهِ لِلْعِتْقِ أو لِفُلَانٍ أَمَّا إذَا لم يَحْمِلْهُ فإن الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ بين بَيْعِ جَمِيعِ الْعَبْدِ وَيُحَطُّ عن الْمُشْتَرِي مِقْدَارُ ثلث ( ( ( الثلث ) ) ) الْمَيِّتِ وَبَيْنَ أَنْ يُعْتِقُوا منه مَبْلَغَ ثُلُثِ الْمَيِّتِ من جَمِيعِ ما تَرَكَ في مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِهِ وَأَمَّا في مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ لِفُلَانٍ فَيُخَيَّرُونَ بين بَيْعِ جَمِيعِ الْعَبْدِ وَيُحَطُّ عن الْمُشْتَرِي مِقْدَارُ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَبَيْنَ إعْطَاءِ فُلَانٍ ثُلُثَ جَمِيعِ ما تَرَكَ الْمَيِّتُ من الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَمْلِكُهُ من عَرْضٍ وَدَارٍ وَغَيْرِهِمَا مَثَلًا إذَا كانت قِيمَةُ الْعَبْدِ ثَلَاثِينَ وَخَلَفَ الْمُوصِي ثَلَاثِينَ غَيْرَهُ فَالْجُمْلَةُ سِتُّونَ ثُلُثُهَا عِشْرُونَ فلم يَحْمِلْ ثُلُثُ الْمَيِّتِ الْعَبْدَ فَيُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ بين أَنْ يَبِيعُوا جَمِيعَ الْعَبْدِ وَيُسْقِطُوا عن الْمُشْتَرِي عِشْرِينَ أو يُعْتِقُوا ثُلُثَهُ في مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ وَأَمَّا في مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ فَيُخَيَّرُونَ بين أَنْ يَبِيعُوا جَمِيعَ الْعَبْدِ لِفُلَانٍ وَيُسْقِطُوا الثُّلُثَ عنه وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعُوا لِفُلَانٍ عِشْرِينَ ثُلُثُ الْمَالِ كُلُّهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ الطِّخِّيخِيُّ عن الْعَوْفِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَقَفَ عِتْقُهُ ) أَيْ وَتَجْرِي عليه أَحْكَامُ الرِّقِّيَّةِ حتى يَعْتِقَ وَلَوْ طَلَبَ الْعَبْدُ عِتْقَ ما يَحْمِلُهُ ثُلُثُ الْحَاضِرِ وَيُؤَخَّرُ عِتْقُ بَقِيَّتِهِ لم يُجَبْ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَيَعْتِقُ من كل ما حَضَرَ مَحْمَلُهُ ) فإذا كانت قِيمَةُ الْعَبْدِ مِائَةً وَثُلُثُ الْحَاضِر خَمْسِينَ وَثُلُثُ الْغَائِبِ كَذَلِكَ خَمْسِينَ وكان لَا يُرْجَى حُضُورُهُ إلَّا بَعْدَ سَنَةٍ عَتَقَ نِصْفُ الْعَبْدِ حَالًا وَكُلُّ ما يَأْتِي من الْغَائِبِ ثَلَاثُونَ يَعْتِقُ من الْعَبْدِ عَشْرَةٌ 
قَوْلُهُ ( ليس مُرَادُهُ أَنَّهُ ) أَيْ الْوَارِثِ يَلْزَمُهُ أَنْ يُجِيزَ وَصِيَّةَ مُورِثِهِ 
قَوْلُهُ ( فَتَلْزَمُهُ الْإِجَازَةُ ) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَبَرَّعَ الْوَارِثُ بها بِأَنْ أَجَازَ قبل أَنْ يَطْلُبَهَا منه الْمُوصِي أو طَلَبَهَا منه الْمُوصِي وهو ما ذَهَبَ إلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ من شُيُوخ عبد الْحَقِّ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الصَّقَلِّيِّينَ وقال بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إنْ أَجَازَ الْوَارِثُ قبل أَنْ يَطْلُبَهَا منه الْمُوصِي لم يَكُنْ له رُجُوعٌ مُطْلَقًا كان في عياله ( ( ( عيال ) ) ) الْمُوصِي أو لم يَكُنْ في عِيَالِهِ وَإِنْ جاز ( ( ( أجاز ) ) ) بَعْدَ أَنْ طَلَبَ الْمُوصِي منه الْإِجَازَةَ كان له الرُّجُوعُ وَإِلَيْهِ نَحَا ابن يُونُسَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له رُجُوعٌ بَعْدَ ذلك ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي 
قَوْلُهُ ( لم ( ( ( بم ) ) ) يَصِحُّ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ ذلك الْمَرَضِ الذي أَجَازَ فيه الْوَارِثُ 
قَوْلَهُ ( لم يَلْزَمْ الْوَارِثَ ما أَجَازَهُ ) أَيْ في الصِّحَّةِ أو في الْمَرَضِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ لَا يَكُونَ مَعْذُورًا ) أَيْ فَإِنْ كان الْوَارِثُ مَعْذُورًا فَلَا تَلْزَمُ إجَازَتُهُ 
قَوْلُهُ ( في نَفَقَتِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت وَاجِبَةً أو مُتَطَوَّعًا بها 
قَوْلُهُ ( أو لِأَجْلِ دَيْنِهِ ) أَيْ فَيُخَافُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهِ وَيَسْجُنَهُ إذَا لم يُجِزْ 
قَوْلُهُ ( أَنْ لَا يَكُونَ الْمُجِيزُ مِمَّنْ يَجْهَلُ أَنَّ له الرَّدَّ وَالْإِجَازَةَ ) أَيْ فَإِنْ كان مِمَّنْ يَجْهَلُ ذلك لم تَلْزَمْهُ الْإِجَازَةُ وكان له الرَّدُّ إنْ حَلَفَ أَنَّهُ يَجْهَلُ أَنَّ له رَدَّ تِلْكَ الْوَصِيَّةِ وَأَنَّهُ إنَّمَا أَجَازَهَا لِاعْتِقَادِهِ لُزُومَهَا له 
قَوْلُهُ ( مَعْمُولٌ الخ ) خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ هذا مَعْمُولُ يَحْلِفُ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنْ جَهِلَ الخ 
قَوْلُهُ ( كَاَلَّذِي يَعْلَمُ الخ ) أَيْ كما أنها تَلْزَمُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ الذي يَعْلَمُ الخ 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّهَا في الثُّلُثِ ) أَيْ وأن يعلم ( ( ( علم ) ) ) أَنَّ الْوَصِيَّةَ إنَّمَا تَكُونُ في الثُّلُثِ
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لَا في زَائِدٍ عليه 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّ له ) أَيْ وَيَعْلَمُ أَنَّ لِلْوَارِثِ إجَازَةَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ وَبِزَائِدِ الثُّلُثِ وَلَهُ رَدُّهَا 
قَوْلُهُ ( وَبَقِيَ شَرْطٌ خَامِسٌ الخ ) قد يُقَالُ هو الْمَأْخُوذُ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَزِمَ أجازة الْوَارِثِ لِأَنَّ اللُّزُومَ إنَّمَا يَكُونُ لِلرَّشِيدِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِصِحَّةٍ ) هذا قَوْلُ مَالِكٍ في الْمُوَطَّأِ وَالْعُتْبِيَّةِ قال لَا يَلْزَمُهُمْ ذلك لِأَنَّهُمْ أَذِنُوا في وَقْتٍ لَا مَنْعَ لهم فيه أبو عُمَرَ هذا هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وَخَرَجَ ابن الْحَاجِّ في نَوَازِلِهِ عليه إنْ رَدَّ ما أَوْصَى له بِهِ في صِحَّةِ الْمُوصِي ثُمَّ قَبِلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ صَحَّ قَبُولُهُ لِأَنَّهُ لم تَجِب له الْوَصِيَّةُ إلَّا بِمَوْتِ الْمُوصِي ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِجَازَةُ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ أو لِأَجْنَبِيٍّ بِأَكْثَرَ من الثُّلُثِ وإذا ( ( ( وإذ ) ) ) كانت تِلْكَ الْإِجَازَةُ الْوَاقِعَةُ في الصِّحَّةِ لَا تُلْزِمُ فَلِلْوَارِثِ الرَّدَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمُوَثِّقِ وَاطَّلَعَ الْوَارِثُ على ذلك وَأَجَازَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِكَسَفَرٍ ) هذا قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ قال أَصْبَغُ وهو الصَّوَابُ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( ما يؤول إلَيْهِ الْحَالُ ) أَيْ حَالَ الْمُوصَى له عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنْ آلَ أَمْرُ الْمُوصَى له عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لِكَوْنِهِ غير وَارِثٍ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ له وَإِنْ آلَ أَمْرُهُ لِكَوْنِهِ وَارِثًا عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ له 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ له ) كَذَا قال ابن الْقَاسِمِ وهو ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ نُفُوذُ الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ عَلِمَتْ بِطَلَاقِهَا قبل مَوْتِهَا ولم تُغَيِّرْ الْوَصِيَّةَ أو لم تَعْلَمْ 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ وُجُودِ الْخِلَافِ فيها ) بَلْ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ فيها بِاتِّفَاقٍ فإذا كان له ابْنٌ وَأَوْصَى لِأَخِيهِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ فَصَارَ الْأَخُ وَارِثًا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِاتِّفَاقٍ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِ ابْنِهِ ولم يُغَيِّرْ الْوَصِيَّةَ أو لم يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَاجْتَهَدَ في ثَمَنِ عَبْدٍ ) أَيْ قِلَّةً وَكَثْرَةً بِقَدْرِ الْمَالِ فَإِنْ كان الْمَالُ كَثِيرًا اشْتَرَى الْعَبْدَ من عَالِي الرَّقِيقِ وَإِلَّا فَمِنْ دَنِيِّهِ فَلَيْسَ من تَرَكَ مِائَةً دِينَارٍ كَمَنْ تَرَكَ أَلْفَ دِينَارٍ الخ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غير مَعِيبٍ في الْأُولَى ) أَيْ فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مَعِيبٌ فيها رُدَّ لَا إنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مَعِيبٌ في الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( بِحَيْثُ لَا يَسَعُ ) أَيْ الثُّلُثُ ما سَمَّاهُ وَقَوْلُهُ وَلَا يَفِي أن الثُّلُثُ بِرَقَبَتِهِ كما لو سمي مِائَةً وَالثُّلُثُ عَشْرَةٌ فَهِيَ لَا تَسَعُ الْمِائَةَ وَلَا تَفِي بِرَقَبَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَآخِرُ نَجْمِ مُكَاتَبٍ ) هذا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ يُعَانُ بِهِ فيه 
قَوْلُهُ ( كَفَى ) أَيْ فَإِنْ عَجَزَ بَعْدَ الدَّفْعِ له رَجَعَ على السَّيِّدِ فَأَخَذَ منه ما دَفَعَ لِمُكَاتَبِهِ وَوَرِثَ لِأَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ له إعَانَةً على الْعِتْقِ ولم يَحْصُلْ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَرِثَ ) أَيْ وَرِثَهُ وَرَثَةُ الْمُوصِي وَالضَّمِيرُ في وَرِثَ رَاجِعٌ لِلْقَدْرِ الذي سَمَّاهُ إذَا كان يَسِيرًا أو الثُّلُثِ إذَا كان ما سَمَّاهُ كَثِيرًا لَا يَسَعُهُ الثُّلُثُ 
قَوْلُهُ ( لو كان الْمُسَمَّى فيه عِتْقًا عن ظِهَارٍ الخ ) مِثْلُ الْعِتْقِ على الظِّهَارِ الْعِتْقُ عن غَيْرِهِ من الْكَفَّارَاتُ كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَقَوْلُ اللَّخْمِيِّ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ كَالتَّطَوُّعِ ضَعِيفٌ لِمُخَالَفَتِهِ تَقْيِيدَ الْمُصَنِّفِ كَابْنِ يُونُسَ بِالتَّطَوُّعِ فإنه لَمَّا قال في الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ سمي قَيَّدَهُ ابن يُونُسَ بِالتَّطَوُّعِ وَجَعَلَ التَّسْمِيَةَ خَاصَّةً بِالتَّطَوُّعِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ على كَفَّارَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ اُنْظُرْ عج 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُشَارَكْ ) أَيْ فيه لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ فيه إلَّا رَقَبَةً كَامِلَةً 
قَوْلُهُ ( وَيُطْعِمُ بِمَا لم يَبْلُغْ شِرَاءَ رَقَبَةٍ ) أَيْ وَيَشْتَرِي طعام ( ( ( طعاما ) ) ) بِمَا لم يَبْلُغْ شِرَاءَ رَقَبَةٍ وَيُعْطِي لِلْمَسَاكِينِ سَوَاءٌ وَفَّى بِالْإِطْعَامِ كُلَّهُ أَيْ سِتِّينَ مُدًّا أو وَفَّى ببعضه ( ( ( بعضه ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَضَلَ الخ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى بِمَا
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